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عن ابن أبي مُلكة: قبل لابن عئاس: 
«هل لك في أمير المؤمنين مُعاوية قإذه 
ما آوتر إل بواحدة. قال: إِنّه فقيه». 
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بي المقدمة 
لم د رزوی ) 


الحمد لله على ماوهب من الهدى إلى شرعه ومنهاجه» وألهم 
من استخراج مقاصده وتنسيق حجاجه» والصلاة والسلام على 
سيّدنا محمد الذي أقام به صرح الإصلاح بعد ارتجاجهء وعلى 
أصحابه وآله نجوم سماء الإسلام وجواهر تاجه» وآئمة الدّين الذين 
بهم اآضحی أفق العلم إثر بزوغ فجره وانبلاجه'» وبعد : 

فان من شروط اقتباس العلم وتحصيله»ء ولوازم الفقه 
وتأصيله ؛ تَلقيه عن الأشياخ المؤمنين العاملين » الذين سهروا على 
تنقیحه» وعکفوا على تدوینه وتحقیقه » حتی حذقوا مسائله وآبوابه 
وصاروا به سادة الذهر وأقطابه . 
والعلماء الراسخون حفَقوا مباحث العلوم على قواعد راسخة 
متينةء وضوابط ثابتة رصينةء يلحظها المتأمّل في دواوينهم المنيفة 
وتصانيفهم الشريفة . 


)١(‏ اقتباس من فاتحة كتاب: «مقاصد الشريعة الإسلامية» للشيخ محمد الطاهر 


عاشور. 


وقد ثبت بالاستقراء عند فحول الفَرًاء آل الغ عشرة أنواع : 
الأول : معرفة آحكام الحوادث نصا واستنباطا. 
الثاني : معرفة الجمع والقرق . 
الثالث : ناء المسائل بَعْضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد. 
الرايع : المطارحات وهي : : المسائل العويصة التي صد بها تنقيح 
الأذهان. 
السادس : الممتحنات . 
السابع : الألغاز. 
الثامن : الحيل ٠‏ 
التاسع : معرفة الأفراد. 
العاشر: معرفة الضوابط والقواعد" . 

والمحققون من اهل العلم والتحرير قالوا في تعریف 

القاعدة: «قضية كليّة من حيت اشتمالها بالقوة ة على أحكام جز 
موضوعها» . والقواعد التأصيلية فرع من القواعد ا 
العلمية العامة » وهي من روافد العملية التحصيلية التي باط بها فهر 


(1) القراء: لقب أطلقه الاس في صدر الإسلام على آهل الفّيا الحاملين للقرآن» 
العالمين بأحكام الله . انظر : مقدمة أبن خلدون»: (ص/١١٤).‏ 

() «المنثور فى القواعد» .)٠١/١(‏ 

)۳( #الكليات» : (ص/ ۷۲۸) , 


العلوم وإدراكها. 

ومن بدهيّات القول أن العلم من حَْثُ الّظر إليه نوعان : 

الأول : العلم الضرورئٌ؛ وهو مالزم نفس المخلوق لزوما لا 
يمكنه الانفكاك منه ولا الخروج عنه» كالصحة والمرض ونحوهما. 

الثاني: العلم التظري» وهو ا احتاج إلى تقَدّم النَظر 
والاستدلال والفكر والرواية» وكان طريقه النّظر والحجة وفحص 
المسائ "“. 

والقواعد التأصيلية - في باب الفقه - هي لت هذا العلم 
وروحه» قمن خلالها يُمكنْ تصؤّر المسائل» ومعرفة الأحكام» 
وتفنيد الشبة » ورابعها وهو أعظمها: تحقيق العبودية لله تعالى» بأن 
عبد الله سبحانه بما شرع» وأن بُحقّق منهج السلف في الأقوال 
والأعمال» «وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمانء فيهم 
العلم والعدل والرحمة» فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين 
للسنة» سالمين من البدحة ويرحمون الخلق . . . قصدهم بذلك بيان 
الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يكون الین كله 
لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا»”" . 


ومما يُسْتَطرف هنا ما رواه ابو بکر ابن ¿ مجاهد المقرى : قال 


(1) «الحدود في الأصول»: (ص/۸١١).‏ 
(۲) «الردعلی البکري»: (ص/۹۹٥۰-۲٠۲).‏ 


لي بو العباس أحمد بن يحيى المعروف ب «ثعلب الحوي»: يا أبا . 
بكر» اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا» واشتغل أصحاب 
الحديث بالحديث ففازواء واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازواء 
واشتغلت أنا بزيد وعمرو» فليت شعري ماذا يكونُ حالي في الاّخرة 
فانصرفت من عنده» فرآيت النبي ية تلك الليلة في المنام» فقال 
لي؛ آقرى أبا العباس عني السلام» وَقّل له: أنت صاحب العلم 
المستطيل»' . 

وقد صف أبو العباس هذا كتاباً بعنو إن : «قواعد الشعر» ضبط ٠‏ 
فيه حدوده» وال فيه مسائله» وقرّب فيه فوائده» کان عت ب 
«إمام الكوفيين في الحو واللخة) . 

ومن أمعنَ الّظر في تراجم الأئمة من صدر هذه الأحة إلى عهد 
قريب يلحظ آمرین هامَيْن : 

الأول : الاعتناء بالقضايا الكلية لموضوعات الفنون. 

الثاني : ترسيخ المعاني وتقريرها. 

وأورد هنا شاهدين على هذين المعنيين» أحدهما من الكتاب 
والثاني من الأثر: ٠‏ 


(۱) «وقیات الأعیان»: (۱/ »)٠١١ - ٠٠۲‏ و«سير أعلام النبلاء» »)٦ /١(‏ وإسنادها 
صحیح . والعلم المستطيل : الذي به الكلام یکمّل ٤‏ والخطاب به يجمُل› وهذا 
التفسير نقلة ابن خلكان عن بعض الرٌراة. 


ص 


الشاهد الأول : : قول الله تعالی : # هو لی أل عك الكت مه 
ات کت هی أ نکب وأ مت ای بیز کیا که 
مه اعا َة ا ريلو ماقم اوہ إا حون فی الما برو اک 
بد کل من نر ینا ایک إل أل آل لال6 [آل عمران: ۷] . 

والراسخ في العلم : الذي دخل فيه دخولاً ثابتاًء والحافظ 
المذاكرء ومنه قول مسروق: «قدمت المدينة فإذا زيد بن ثابت من 
الراستخين في العلم“. وبين الرسوخ والقاعدة معنى يربط بينهما 
وهو الثبات والبناء المحكم . وقد استفاد طلبة العلم قديماً من هذا 
المعنى فخرج منهم : الحمًاظء والمجودون» والثقات» والأئمة 
والمحمَقون» والعلماءء واظّار» والققهاء» والفقه هو الفهم؛ 
وإدراك الأشياء الخفية» وقد جوز الأصوليون قول القائل : مهت 
كلامك» ومنعوا قول : «فقهت السماء والأرض»”" والفقّة عند أهل 
الاصطلاح» أبان عنه اللَاظم بقوله : 
والفقة هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها الّامي" 


وقد كان حبر الأمة -عبدالله بن عباس -رضى الله عنهماء مُنكا 
على تعاهد القضايا الكليّة لا يَحيْدٌ عنها ولا يَصْدِف. ومن ذلك ما 


)0( «تاج العروس)»: (۷/ ۲۵۷). 
(۳) «منظومة مراقي السعود»: (البیت رقم۔-۹١).‏ 


رواه عبدالرزاق في «المصتف» بسند صحيح أذ | بن عباس قال : 
«(لوددتث اني وهو لاء الذين يُخالفوني في الغر بغت نجتمع فنضح 
أيدينا على الركن› ثم نبنهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين»! 

فابن عباس انفرد بإنكار العول عن جمهور الصحابة - رضي 
الله عنهم - وأعطی كَل ذي فَرْضٍ فرضه من غير نقصان تخریجا على 
قاعدة الفرائض : «الأقرب يحجب الأبعد عن الميراث». 

الشاهد الثاني : قول عمر بن الخطاب - رضي الله عله - في 
رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه حینما 
ولاه البصرة : «اعرف الأشباه. والنظائر › وقس الأمور برأيك». 
وإسنادها حسه . وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «لقد 
عرفت افر الي کان اني ا تقر چن 


كالموعظة أو الجكم أو القصص». 


(۱) انظر: ميل هله لسانت في اب ا انفرادات ابن عباس۲: (ص/ ۲۷۲ 
ومابعدها) . 

(۲( سنن الدارقطني» : 1/0( Jy‏ سنن البيهقي» : (۳۰). و«المصش» لابن ى 
شيبة: »)١١ /١(‏ و«انصب الراية»: : 0 و«إعلام الموقعين» : 1( es‏ 
أبن حزم صحة هذه الرسالة على عادته في إنكار القياس» وقد رد عليه العلامة أحمد شاكر ٠‏ 
في حاشیته علی «إلمحلٌی» (۱/ »)٥٩‏ رحم الله الجميع . 

)۳( آخر جه البخاري في اصحيحه»: کتاب الآذان - پاب الجمع بين السورتين في 
الر كعة)» ومسلم في «صنحيحه»» (كتاب صلاة المسافرين - باب بيان أن القرآن على 
سبعة أحرف). 


فهاتان الدلالتان من أعظم الأسباب التي تعِيْنٌ طالب العلوم 
الشرعية على فقه المعاني والوجوه التي تتضمنها الأصوص» فمتى 
تتبّع المتفعّةٌ المسائل التي يُشبه بعضها بعضاً - وإن كانت تختلف في 
الحكم -وربط بينها بصفة جامعة ؛ قإلّه بذلك يُحمّق علمآغزيراً. 

وقد قال العلاّمة «نجم الدين الّسفي» (۳۷٠ه):‏ «إذا وقعت 
واقعة لا تعرف جوابهاء فرْذّها إلى أشباهها من الحوادث تعرف 
جوابها»!“. 

والمقصد من هذا التقعيد أن الفقه الإسلامي له ثلاث دعائم : 


مو صوع ينتحصر فيه › ومتهج يدور اليحث على اساسه › 
وطائفة من القوانين والقواعد يَصوّب إليها ويْرّْتكز عليها. فالبحوث 
غير المحددة الموضوع ليست من العلم وإن مهّدت لهء والتي لا 
منهج لها لا تمت إلى العلم الحقيقي بصلةء وقيمة كل علم فيما 
يشتمل عليه من قواعد» وما ينتهي إليه من قوانين ونظريّات . 

وآسمی العلوم وأرسخها : «أدقها فوانین› وآٹبتها قواعد». 

إن المتأمّل في واقع الشبيبة الإسلامي لا يمكنه أن يَعْضر 
الطْرّْف عن بعض الطرائق والأساليب التي يسلكها كثير من الطلاب 
والمعلمين فى منهجيّة التَففّه والطّلب وقد عانى من هذه الشكاة 


)1( «طلبة الطّلبة» : (ص/ .)٠١١‏ 
(۲) «نشأة المصطلحات الفلسفية في الإسلام»: (ص/٦١٠).‏ 


كثيرٌ من العلماء وحماة الذينء ك: «الشاطبي» (١۷۹ه)ء‏ و«ابن 
خلدون» (۸۰۸ه) وآبن بدران» AED‏ وامحمد البشير 
الإبراهیمي» (١۱۳۸ه)‏ '» رحمهم الله تعالی . 

وطرائق ئق التغقّه ومسالك التحصيل لا يُمْكِنٌ استيعابها في هذه 
العحجالة» وقد ر أفاض في الحديث عنها «الزرنوجي (ه) في 
«تعليم المتعلم طرق التعلم»» و«ابن خلدون» (ه) في 
«المقرمة)١٠‏ والشوکاني» (۱۲۰ )فی «أوب اللل». 


(1) انظر: «الموافقات): .)٠٠١/۲(‏ وامقمة ابن خلدون٤:‏ (ص/ ٥۳۳‏ _ وما 
بعدها)» و«المدخل»: (ص/ ۲۹١‏ - وما بعدها)» واآثار الإمام الإأبراهيمي» : 
(/ ۲۷4 - وما بعدها). 
ومن المفيد هنا أن نذكر بهة الإمام «محمد البشير الإبراهيمي» (۱۳۸۵)- رحمه الله 
تعالی - فقد حكى عن نفسه أنه حفظ القرآن وعمره تسع سنين» وكان عمه محمد 
المكي٠-‏ رحمه الله تعالى ؛ يُرّاقب نظام نومه وأکله ودرسه» ویعتني بتلقینه في أغلب 
أوقاته حتى في وقت الفُسح وعلى ضوء الشمع أحياناًء وحفظ الشيخ عشرين كتاباً 
ومتناً من كنب الأدب والحديث والتفسير واللغة والفقه» ودرس الموطأً وغيره دراسة 
بحٹ وتحقیق . 
لر نصا راي عن علمه ورحلانه في #مجلة مجمع اللغة المريية؛ 
(۱/ القاهرة/ ٩٩۱۹م).‏ 
(لطيفة): ذكر اللكنوي فى «الفواتد البهية»: (ص/۲۲۸) فى ترجمة «على بن 
يوسف الفناري» ٣(‏ ۲م آل کان شرح لطلاب کل بوم سطرآواحداآو سطرین من 
الضحى إلى العصر؛ وبعد مضي ستة أشهر من شرحه قال لطلابه يوماً: «إِنّ الذي 
قرأتموه الآن يقال له : : قراءة الكتاب» وبعد هذا اقرؤوا الفنَّ كل يوم ورقتين»! . 

(۳) (تنبيه): في مُقَدّمة ابن حلدون - رغم نفاستها وفوائدها - مواضعٌ عديدة هي محل 
بحٹ ونقاش› وللرجل عبارات بشم منها رائحة عقيدة التفويض في نصوص = 


۲ 


وللا مام «علی القاري» ٤(‏ ۰ه رسالة نفيسة ‏ بعنوان : 
«طريق تحصيل العلم» [مخطوطة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
النبوية : )١ /١۷(‏ مجاميع (١١ق)»‏ رحم الله الجميع . ۰ 

فحرئٌ بك يا طالب العلم أن تحرص على اقتناص الفوائد . 
(۱۱۲ه)-رحمه الله تعالی - حین قال : 

«أعتقتٌ بمصرء فلم ادع بها علماً إلا حویته فيما رى ثم 
اتيت العراق» ثم اتيت المدينةء فلم دع بهما علما إلا حويث عليه 
فیما اری» ثم اتيت الشام فغربلتها»!'. 


يا ها القارى المرخي عمامته مدا زمانك ئي قد مشن زهني 2 


لقد كان من أماني التمَس العثورٌ على سفر فر يبصر المتفقّه 
بالقضايا الكليّة في المعارف الفقهيّة» ويكون عوناً لطالب العلوم 
الشرعية على فهم كثير من المسائل التي لا ناص من الوقوف عليها 
في هذا الميدان . وقد كنت مذ أ وائل الطلب بہت مشتغلاً بتدوين القواعد 


= الصفات وانتحال مذهب الأشاعرة» انظر هذه المسألة بإسهاب فى كتاب : «مذهب 
هل التفویض فی نصوص الصفات»: (ص/ ۲۴۳۸ -۲۳۹) . ۰ 

)۱( (طبقات ابن سعد) : .)٠٥٦/۷(‏ 

(۲) القائل: (جرير الخطفي) (١١١ه)»‏ وقد وهم الذهبيٌ - رحمه اله تعالى - فة 
للفرزدق كما في «سير آعلام الثلاء»: »)٤٥ /٥(‏ ولم ينه مُحققه على هذا 
الوهم!. 


والضوابط من أفواه العلماء ومن مطاوي المطالعة» وكتث أنبةٌ على 
ذلك وأدل عليه عند اللقاء والمذاكرة مع بعض ظلبة العلم . وبعد 
الاستخارة والاستشارة يدت في هذا الكتاب ما يتاه مئتي قاعدة 
رصفتها في خمسة دروس وهي : الاستدلالء والاستنباط 
والاختلاف»› ورموز التصانيف» وبرنامج المراقي» وقد تأمَلتٌ في 
تراجم الفقهاء والأئمة مد فتن لي أنّهم يعتنون في التحصيل الفقهىَ 
بهذه الدروس» لأنّها جوهر العلم ومعدنه . وقد سلكت في تحرير 
هذه الدروس طريقة أحسبها آصيلة وهي ربط الموضوعات الفقهية 
بمنهج السلف الصالح »› مع الإشارة إلى بعض النكات العلميّة في 
لسان العرب . 
وقد رَبرت هذه الشوارد ونظمت تلك الفرائد مع ضعفٍ في 
هتي وقصور في عزيمتي» والله أسأل أن يقل به میزاني وینقع به . 
إخواني» وأن يغفر لي ولوالديّ ولمشائخي ولجميع المسلمين . 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
المولّف 
A۱‏ 
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ED 

SES 
الدرس الأول‎ 
«الاستدلال»‎ 

- تعد قضيّة الاستدلال من القضايا العلمية التى يجب على 
المتفقّه أن بُوليها جل اهتمامه وعنايته» لما لها من أهميّة بالغة فى 
تكوين التحصيل العلميّ وغرس الثقة في ذات المتلقّي» من أجل 
تقوية الصلة د بين المتفمّه وبين التصوص الشرعية . 

وهناك رابطة عزيزة بين التمقه وسن الاستدلال لا يُمکن 
إغفالّها أو التهوينٌ من شأنهاء وقد لمح إليها ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى ؛ (۷۲۸ه) بقوله : «والفقة في الدين معرفة الأحكام الشرعية 
بأدلتها السمعكة»› فمن لم يعرف ذلك لم يكن متففّهاً في الدّين»*'“ . 

u ِ ً ;‏ ع 

وقد عبر الاصوليون عن الفرق بين العالم والمقلد بتعبير 
لطيف يَحسَنٌ ذكره» حيث قالوا: العالم: هو من عرف الأحكام 
بأدلتها الشرعيَة عن نظر واستدلال . 

والمقلّد: هو من عرف آقوال الأئمة والمذاهب بدون دلي . 

ومما يور عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالی ۔ (١٤۲ه)‏ 
قوله: ۰ 


(۱) «الفتاوی الکبرى): .)٤٥۸/۲(‏ 


«من قَلّة علم الرجل» أن بقلّد دين الرجال»“. 

# والدليل في اللّغة هو المرشد والهادي» سواء كان أمارة 
وعلامة. أو ناصبُّها وواضعهاء أو ذاكرها والمتبّه عليها. 
والاستدلال هر طلب الدليل» والمدلول هو ممََضى الدليل 
ونتیجتة . وقد ذكر ابن تيمكة : اَن الإمام آأحمد جوز أن سی الله 
تعالى دليلاً. وروى الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد أنه قال: 
أصول اللإيمان ثلاثة : «دال» ودلیل› ومستدل » فالدال الله -عزوجل 
-» والدليل القرآن» والمُستدل المؤمن» فمن طعن على الله وعلى 
کتابه وعلی رسوله فقد كفر» . ومن مرادفات الدليل: البرهان 

والحجة والسلطان والبصيرة» والأية والبينة . 
,)٤( r‏ ۶ 
بشيءٍ آخر . ومن خصائصه : التلازم بينه وبين مدلوله» إذ هو الطريق 
الذي يكون منهٌ وصول المستدل إلى مطلوبه» وكل ما استلزم شيعا 
کان دلیلً علیه» وما لم یکن ثمّت تلازم» فاه لا یکون دلیل» وسبیل 


(1) «إعلام الموقعين»: (۷/۲). 
(۲) «تهذيب اللغة): .)11/۱٤(‏ وامقاييس اللغة»: (۹/۲٠٠)ء‏ و«الكليات»: 


.)٤۳ ص۹‎ ( 

() افتاوى ابن تيمية“: (۱۷/۲)» وفيه إيقاظ بديع فليّراجع» و«الفقيه والمتفقه» : 
(۳/۷(. 

() في «فقه النوازل»: )١١۲/١(‏ لشيخنا بكر أبو زيد كلام متين حول هذه اللفظة› 
فليُراجع . 


امام بوج الدلالةفي الدلیل: : إتماهو سبيل العلم بوجه لزوم اللازم 
للملزوم ليس إلا وبعض المتكلمين يَخصَ إطلاق الدليل بما يُقيدٌ 
اليقين› ويُسكّي ما يفيدٌ الظن علامة وأمارةء وهذا اصطلاح حادث 
وتفريق مُخالف للمعروف عند أهل اللغة من التسوية بين ما يوجب 
الظن وما يوجب اليقين في تسميته دليلاً. ولعل هذا التفريق جاء 
موافقة لما عليه المتكلمون من تقديم العقل على النقل» ليكون 
إطلاق لفظ الدليل خاصًا بالعقليات دون السمعيّات . كما خصه 
٠‏ بَعْضهم بما يرش إلى معرفة الغائب عن الحواس» وما لا يُعرف 
باضطرا ر 

وهذا حصر خاطئ لمفهوم الدليلء لأنّ معرفة الله تعالى 
ضرورية عند أكثر الناس»› ومع ذلك کل شيء يدل عليهء ما ۵ 
تعالى جعل الشمس دليا5 على الظّل» مع وقوعه تحت الحواس 

وبعضل أهل العلم يعرف الاستدلال الذي هو النظر في الدليل 
باه : «الانتقال من أمور حاصلة في الذهن» إلى أمور متَحصلة هي 
المقاصد» أو أنه : «الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظنّ»". 


(۱) النبوات) لابن تيمية : (ص/ ۰۲۸۲ ٤۲۸)ء‏ والرد على المنطقيين»: (ص/ ٠١٠‏ 
- وما بعدها)» و(المحصل» للرازي: (ص/ ٠۷)ء‏ و«المواقف» لاإيجي 
(ص/ »)۳١‏ و«الواضح في أصول الفقه». لابن عقيل: »)۸٠/١(‏ و«المسائل 
المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» : (ص/ .)٠١‏ 

(۲) «المواقف»: (ص/ ١۲)ء‏ واتلخيص المحصل»: (ص/ .)١۷‏ 


1۷ 


# الأول : الفرق بين النَظر الطلبيً والاستدلالي . 
# والثاني : آنواع الاستدلال. 


وهذان الأمران يحتاجهما المتفقه كثيراً فى الوصول إلى 
المقدّمات التي تفضي إلى النتائج» لان الاستدلال يختلف باختلاف 
المستدل له» ومن أجل ذلك أورد كثير من المتكلمين سؤالاً شهيراً 
في مَصنّفاتهم : هل الاستدلال بيد العلم أو يضاده؟» فکثیر متهم ٠‏ 
يقول: إن النظر مضاد للعلم مع قوله: إنه مُستلزم له» فيقع في 
التناقض » إذ ملزوم الشيء» لا يكون مضادًا له . 

وتحقيق جواب هذا السؤال - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن (النظر نوعان : 

أحدهما: النظر الطلبي» وهو النظر في المسألة التي هي 
القضية المطلوب حكمها ليطلب دليلهاء فالناظر هنا ينظر في 
المطلوب حکمه» هل یظفر بدلیل يدله على حکمه آو لايظفر› 
كطالب الضالة» والمقصود قد يجده وقد لا يجدهء فهذا النظر هو 
الذي لا يجامع العلم بل يضاده؛ لأن الناظر هنا طالب للعلم 
بالقضية» ولو كان عالماً بها لم يطلب العلم؛ لأن ذلك تحصيل 


.)۲١ و«المواقف»: (ص/‎ »)۳١ /١( «الشامل» للجويني:‎ )١( 


1۸ 


المستلزم للعلم بالمدلول عليهء فإذا تصور الدليل وتصور استازامه 
للحكم على الحكم» وهو تصور الحد الأوسط المستلزم لثبوت 
الأكبر للأصغر» مثل من يعلم أن الخمر حرام» وأن كل مسكر خمر› 
فيزم أن يعلم أن كل مسكر حرام» وهذا النظر هو ترتيب المقدمتين 
في النفس» وهذا النظر هو الذي يوجب العلم ولا يضاده . 

وهذان النوعان للنظر العقلى مثالهما نظر العين» فإنه نوعان : 

أحدهما : التحديق لطلب الرؤية» فهذا بمنزلة تحديق القلب 
في المسألة ليعلم حكمهاء وقد يحصل معه العلم وقد لا يحصل› 
ولا يكون طالب العلم حين الطلب عالماً بمطلوبه» كما أن المحدق 
لا يكون رائياً لمراده حال التحديق . 


والثاني : نفس الرؤية› فهي بمنزلة رؤبة الدليل› کتر تیب 
المقدمتين والظفر بالحد الأوسط› فهذ! يوجب العلم كما توجب 
رؤية العين العلم بالمرئي)' . 
أنواع الاستدلال: 


الاستدلال عند السلف الصالح نوعان: استدلال بالقل 


(۱) «الرڈعلی المنطقیین»: (ص/ .)٠١۳ ۳٣۲‏ 


۱۹ 


واستدلال بالعقلء ولل مَجالة وخصائص” . ولا يخفى على المتفمه 
أن أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها أربعة“: 

١‏ - القرآن الكریم 

۲ السنة المطهرة. 

۳ الإجماع. 

¢ القياس © 

أما أدلة الأحكام الشرعية المختلف فيهاء فضي ثمانية. 

١‏ - الاستصحاں“ ۲- شرع من قبلنا -١‏ قول الصحابي 
٤‏ - الاستحسان' ه - المصلحة المرسلة ١‏ - سد الذرائع 
۷- العرف ۸- الاستقراء . 


, 

() وللوقوف على المسائل المتعلقة بهذه الأدلة أنصح بمطالعة كتاب : «الجامع 

لمسائل أصول اله وتطبيقها على المذهب الراب جح» فقد أجاد فيه مله وأفادء 
جزاه الله خیراً. 

)۲( وفي تضاعيف رسالة: «امعنى قول المطلي : إذا صح ج الحديث فهو مڏهبي» 
للسبکي : ( ص۹۸ - وما بعدها) فرائد عن وقوف السلف عند الدليل وعدم تجاوزهم 
له. 

(۳) هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأوّلء 
لفقدان ما يصلح للتغيير. وأنواعه أربعة: استصحاب البراءة الأصلية» واستصحاب 
الوصف المثبت للحكم الشرعيّ حتى يشبت خلافه واستصحاب ما دل الشرع على 
ثبوته وأاستمراره» واستصحاب حكم العموم والعمل به حتى يرد ما ُخصّصه. 

انظر: «المستصفی»: (۱/ ۲۱۷)ء و«إرشاد الفحول»: (ص/ ۲۳۸). 


۲٠ 


ويجب على المتفقه أن يطلع اطلاعا واسعاً على أدلة الأحكام 
الشرعية لكي يُوظّف ذلك في خدمة القضايا العلمية التي تعرض له. 
وذلك الوجوب يختلف باختلاف الحال والمقال ونوع المسألة كما 
سيأتي قریباً إن شاء الله تعالى . 

أما الاستدلال بالعقل فلا مَناص من الإقرار بأهميته لأنه وسيلة 
لفهم النصوص واستنباط العلل والحكم الشرعيةء لاد العقل السليم 
بافکاره وتصوراته إذا کان مبنيًا على مُقوّمات صحيحة کان ما قرّره 
صحيحا وهو الرابط بين تعاليم الإسلام والموجد للحلول المناسية 
لما أشكل من القضايا الإسلامية. ومعلوم آن العقل على سبيل 
الاستقلال لا قيمة ولا وزن له إذ قيمتة بالوحي والهدى كماقال ابن 


ص 


تيميّة : «ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل الّافع والضار في 
المعاش والمعاد» و«وبالجملة فماعرفت حديثاً صحيحا إلا ويمكن 
أن يخرّج على الأصول الثابتة» وقد تدبّرت ما أمكنني من أدلة الشرع 
فما ريت قياسا يُخالف حديثاً صحيحاًء كما أن المعقول الصريح لا 
بُخالفٌ المنقول الصحيح»'. 

# ويحب على المتفقّه أن يُراعى فى نفسه العناية بشروط صحة 
التظر العقلي» كما حكاها أبو إسحاق الشيرازي (۷۲٤ه):‏ 


)0( «(مجموع الفتاوى): (۱۹/ 1°( و«رسالة القياس» من(مجموع الرسائل 
الکہری٤:‏ (۲/ ۲۸۱). 


۲١ 


أولها : أن يكون الّاظر كامل الآلةء بأن يعرف كيفية تريب 
الأدلة بعضهاعلى بعض . 

ثانيها : أن يكون الّظر في دليل لا في شبْهة» وهذا بمنزلة جلي 
صحيح العين › حاد البصرء يقصد بلدا معلوماًء فإن سّلك المحجة 
المستقيمة إليه وصل إلى مقصوده» وإن سلك طريقاإلى جهة 
آخرى» باَب كان البلد في الشرق وسار هو نحو الغزب» فاته لو سار 

چو 4 2 ى 

ما ازداد إلا بُعْداء كمالم يشلك المحجّة الموصلة إليه. 


ر 


ثالثها : آن يستوفي الدليل بشروطه» فيقَدّم ما يجب تقديمه 
وبُؤخر ما يجب تأخيره» ویعتبر ما یجب اعتباره؛ لأنه متى لم 
يستوف الدليل بشروطه» بل تعلق بطرف الدليلء أخطا الحكم ولم 
يصل إلى المقصودء ويكون كالرجل يقصد بلدا فاته يحتاج ن 
يستوفي الخُطاء ويقطع جميع المسافة إليه ليصل» فإن قصْر دونه 
وقعد في آثناء المسافة لم يصل إلى المقصود . ) 

وقد أوضح جهابذة العلماء أن منزلة العقل من الَا إنماهي . 
منزلة الخادم من سيده» أو كما قيل : العقل متول» ولى الرسول ثم 
عزل نفسه» لان العقل دل على آن الرسول بي يجب تصديقه فيما 
آخبر» وطاعته فيما أمرء فالواجب على العقل التزام ما التزم». 


(۱) «شرح اللّمع: )۹٩-۹٤/۱(‏ بتصرف يسير . 


۲۲ 


والعمل بمقتضى ماعل" . 

# ومكًا يَحسن التنبيه إليه أذ هناك مسائل يُمكن للعقل إدراكها 
على وجه الإجمأل كبعض قضايا العقيدة» ما على وجه التفصيل لا 
سيّما فيما يتعلّق بأسماء الله وصفاته وأفعاله» فهذا لا يمكن أن تستقل 
العقول بمعرفته وإدراكه على التفصيل . وهناك قضايا عقديّة لا يمكن 
للعقل إدراكها آو الإحاطة بهاء كالتفكر في كيفية ذات الله سبحانه 
وتعالی»› کما قال سبحانه : ولا حرطو بے علا € € [ہہ: e‏ 
وكذلك التعمَّق في البحث لطلب سر القدر» وقد روى الإمام أحمد 
بسند صحيح أن النيي َي حرج ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء» 
قال : فكأتما تفقًاً في وجهه حب الرمان من الغضب» فقال: «ما لكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟! بهذا هلك من کان قبلکم»"'. 
والخلاصة» أن كل ما استأثر الله بعلمه من المغيّبات» وكل ما طوى 
الله عكَّا خبره» فالبحث فيه مما لا تذركه العقول" . 

0 O O 


(۱) ادرالتعارض):(۱۳۸/۱). 

(۲) اخرجه أحمد فی «المسند٤:‏ (۱۷۸/۲ ۱۸۱ .»)۱۹١ ۱۸١‏ وابن ماجه فی 
«السنن»: (١۸)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة: (١٠۱۸ء‏ 
)١١۸(‏ و(۹١١١).‏ والبخاري في «أفعال العباد: (ص/ .)٤١‏ وعبدالرزاق فى 
«المصكّف»: (۳۹۷١۲)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» .)٠١١(‏ ۰ 

(۳) انظر: «الاعتصام) : (۳۲۲-۳۱۸/۲) ففيه فصل نفيس عن أقسام العلوم من حيث ‏ 


إدراك العقل لها 


۳ 


+ قرتيب الأدلة , 


إذَّ أدلة الأحكام الشرعيّة ليست على مرتبة واحدة فى الحكة 
والاستدلال بحیث يجوز علميًا تقدیم بعض على بعض» بل لاد من 
مراعاة رتبها ومستویاتها قربا وقوة مع التنبيه على ضرورة محرفة 
المتفقه للأولويّات الاستدلالية والعلميّة» فلا يعدم ما حَفّه التأخير 
ولا يؤر ما حَمّه التقديم» فالأدلةُ كالبناء المشيّد لا يمكن بحا 
یامه قبل تأسیس قواعده. 


)١(‏ المقصود بالأذلة هنا: العقلية والنقلية . وهما على مراتب. ويجب تقديمٌ الأدلة 
الَقلية من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على الأدلة العقلية. ومن نافلة القول: 
إدّ الأدلة القرآئية نة بالدلائل العقلية كما قال ابن الوزير (١٤۸ه):‏ 

أصول دیني کتاب للهلا العَرضٌ وليس لي في أصولِ غيره غرض 

ومن واقع التجربة فإن الاستعانة بالمعاجم الموضوعية للقرآن الكريم والسنة 
المطهرة مفيدة لهذا الغرض»› وكذلك مصتمات غريب القرآن والسنة ومعاجم اللغة. 
أما الأدلة العقلية فعلى أهميتها فنه يلزم المتفقه عدم الخوض فبها إلا إذا كان متضلماً 
من علوم القرآن والعقيدة الصحيحة . ومن مسالك الأدلة العقلية : ضرب الأمثالء 
الجمع بين المتفقات. التفريق بين المختلفات» قياس الأولى› السبر والتقسيم› 
الافتقار إلى الدليل نفياً وإثباتاًء دلالة الأثر على المؤثر . ومن القواعد المنطقية : 
الكليات الخمس» الاستدلال المباشر وغير المباشز الأحكام العقلية والعاديةء 
المسلمات . 

انظر : «الرد على المنطقييّن): (ص/۸١۱)»‏ و«العواصم والقواصم! لابن الوزير: 
4/9(« وامناهج الجدل» للألمعي : (ص/ )۸١ -۷١‏ و«الأدلة العقلية والنقلية 
على أصول الاعتقاد» للعريفى (ص/ ۱۱١‏ وما بعدها)» و«أدب الحوار والمناظرة) 
لعلي جريشة : (ص/۷۳-ومابعدها). ` 


r٤ 


ولإمام الحرمين الجويني في هذا المقام كلمة سديدة تعد 
قاعدة عند جمهور الأصوليّين» حيث يقول: «وأما الأدلة فيقدم 
الجليّ على الخفيّ» والموجب للعلم على الموجب للظن»› 
والقياس الجليّ على القياس الخفي» فإن وجد في النطق ما بير 
الأصل» وإلا استصحب الحال». ٠‏ ۰ ) 

أي إذا تعارض دليلان فعلى المتفقه أن يقدّم الجلىّ على 
الخفى كرواية عائشة - رضى الله عنها -: إذا التقى الختانان فقد 
وجب الل ثم قالت : عة أن ورسول الله اة - فاغتسلنا. 
فهذه الرواية مَعَدّمة على رواية أبي هريرة حين روى: «الماء من 
الماء»» لأ أزواجه أعلم بهذامن الرجال. 

وكذا يقدّم الدليل الموجب للعلم على الموجب للظنَّ 
كالدليل من الكتاب والسنة المتواترة على الآحادء فان سنه الآحادية 
لا تفيد إلا ظلًّاء فكان الدليل القطعى مُقَدّما على الدليل الظنن . 

وكذا بُقدّم دليل النطق على دليل القياس» لأته أقوى» فإنً 
الدليل إذا ورد من الكتاب أو السنة قَذّم على القياس» إلا إذا دلٌ 
القياس على الاخصوص فاته مُقذَّم لحمل العموم على الخصوص . 

وكذا الإجماعيُقدّم على خبر الآحاد» فيكون الترتيب كما يلي : 


)0 اخرجه البخاري فی ااصححه) (کتاب الخسل - إذا التقى الختانان)» ومسلم في 
صح حه) : (کتاب الحيض-باب نسح الماء من الماء) . 


(Y)‏ خر جه مسلم في اص حيحه» : (كتاب الحيض -باب إنماالماء من الماء). 


۲۵ 


عدم الإجماع» لأنه بيد القطع » ولكونه لا يحتمل النسخ والتأويل» 
ثم يلي ذلك الكتاب والسنة لإفادتهما القطع ثم السنة الآحادية. 

وكذا يُقَدّم القياس الجليٌ على القياس الخفيّ . والجلئ: هو 
الذي يهم بديهيًا عند سماعه من غير تأمَّل » كقياس العلة مُقَدّم على 
قياس الشبه» لان قياس العلة أكثر وضوحا من قياس الشبه . 

٠‏ أما قوله: «قإن وجد في النطق ما يغير الأصلء وإلاً: 
فيستصحب الحال» ففيه نظر» لأنه قيّد استصحاب الحال بعدم 
اطق والفهم والقياس. ولو قال الجويني : «لا يجوز استصحاب 
الحال إلا إذاعدم الدليل المغير للحال» لكان أولى'“. 

0 تعارض ازأدلة: 


التعارض عند الأصوليين : أن يقتضي أحد الدليلين حكماً في 
واقعة خحلاف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها. والتعارض آم صورىّ 
غير حقيقيٌّ » وهو يجري في الأدلة القطعية والظنية» لكن يحمل 
أحدهما على غير ما يحمل عليه الآخرء أو يحكم بنسخ أحدهما 
الآخر إذا عرف تاريخ المتأخر منهما. و لا يصح حصول التعارض 
بين نص قطعيٌ وآخر ظنيٌّ» ولا بين نص وإجماع أو قياس» ولا بين 


() «الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات»: (ص٠١٤۲)ء‏ والتعقًّب أعلاء فاده 
مُحقّقه النّملة. 


۳۹ 


نتفي بالأقوی» والظ ينتفي بالقطع بالنقيض» ولاق شرط تحقق ق 
التعارض بين الدليلين الشرعيّين أن يكونا في قوةٍ واحدة . وقد حکی 
اين دران في کتابه الك ل ای مذهب بن حول أن اتر لە 
وروا رهما شان بال ة للشخص المكلف؛ لان القطعتن 
مُحقّقان يقينیان » ولا يُعقل:الترجيح بين علم وعله . 

وللفقهاء ء في دفع التعارض الظاهر ب بين الأدلّة مناهج وطرق 
مَعدّدة» نذكر منها طريقتين . 
الطريقة الأولى: 

(أ) إذا كان التعارض بين نصّين» فعلى المتفقّه العناية بالآتي 
مراعياً الترتيب : 

إذا كانا ارين فی القرةء ب بسح ان ع امد 

الأخحر كايتين» أو آية وسنة متواترة أو مشهورةء او خبرين من 


0 تد يختلف اجتهاد المجتهدين قي القصوص إذا تعارضت» فمنهم من يلك طريق 
آمکن إلا أن في الجمم إلى تكلب بقلت على الط برا الشع ميه ريبعد أل 
قصده» فيتعيّن الترجيح ابتداءَ . انظر : «المدخحل» لابن بدران : (ص/٦۳۹۹).‏ 


۲۷ 


أخبار الآحادء مثل آيتي عدة الوفاة وعدة الحاملء فالاآية الأولى 
هي : وَين يوو سكم ودرو ازجا يربص وأنشه ى رة ار 
َف €[البقرة: 4 فإنها تقتضي بعمو مها أن عدة المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام» سواء كانت حاملاً أو غير حامل» 


ت ا ور ےو ر 


5 رام چ کر 
والآية الثانية هى : # وأؤلت الاما ل آجلهن آن يصَعَن مهن ) [الطاق ]٤:‏ 
ومقتضاها أن المرآة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل» سواء 
كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة . ) 
فهاتان الآيتان متعارضتان في الظاهر» روي عن ابن مسعود أن 
الآية الثانية مُتأخّرة فى النزول عن الآية الأولى» فتكون ناسخة لها فى 
عدتها منتهية بوضع الحمل كما هو رأي الجمهور . 
أحدهما على الأخر إن أمكن» بطريق من طرق الترجيح الأتي 
تفصيلهاء كترجيح المحكم على المفسرء وترجيح العبارة 
على الإشارةء وتر جیح المحرّم على المبيح› وترجیح آأحد 
خبري الأحاد بضبط الراوي أو عدالته آو فقهه› ونحوه. 
وقدّم الحنفية الترجيح على الجمع؛ لان تقديم الراجح على 
المرجوح هو المعقول» مثاله أن أبا حنيفة قم حديث : «استنزهوا 


من البول»» على ما ورد من شرب العرنبين أبوال الإبل"" لمرجّح 

التحريم مع إمكان حمل العام على ما لا يؤكل أو في غير حالة 

التداوي : لأن دفع الضرر أولى من جلب المصلحة . 

٣‏ الجمع والتوفيق : إذا تعدّر الترجيح لجاً المتفقه إلى الجمع 
والتوفيق بين النصّين؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمالهماء 
وطرق الجمع بحسب طبيعة التصين» فيجمع بين العامين 
بالتنويع › وفي المطلقين بالتقييد» وفي الخاصين بالتبعيض › 
وفي العام والخاص بتخصيص العام به . 

فمغال الأول: أن يقول شخص : (أعطوا الفقراء)» ويقول في 
مرة أخرى: (لا تعطوا الفقراء)» ولم يعرف المتقدم أو المتأخر 
منهماء فيحمل كل منهما على نوع» فالأمر يحمل على الفقراء 
المتعففين» والنهي يحمل على الفقراء الذين يسألون الاس إلحافاء 
ومثاله من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: «لا خب ركم بخير 
الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها»"“ وقوله اة : «إن 
خی رکم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوتهم» ثم يكون قوم 


(۱) روا الدارقطنى : 1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «. . . فإن عامة 
عذاب القبر منه»» وقال: «الصواب أله مرسل؟. ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: «كتاب الوضوء - باب أبوال الإبل؟» ومسلم في 
صحيحه : «كتاب القسامة »)۱٦۷۱(-‏ من حديث آنس رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه : (كتاب الأقضية -باب خير الشهود) من حديث زيد بن 
خالد رضي الله عذه . 


۲۹ 


يشهدون» ولا يستشهدون»› ويبخونون ولا يؤتمنون. 
الحديث»'؟ . 

ومثال الثاني : أن يقول شخص: أعط فقيراً. ويقول مرة ' 
أخرى : لا تعط فقيرا. فيقيد الأمر بالمتعفف» والتهي بالمتسول. 

ومثال الثالث: أن يقول شخص: أعط خالداً. ويقول مرة 
آخری: لا تعط خالد فيحمل الأمر على إعطائه حال الاستقامةء 
والنهي على منح الإإعطاء حال ألانحراف . 

ومثال الرابع : قوله تعالی : ٭ والمطلقت يربص بأنشسهنّ 

له قرو € [البقرة: ۲۲۸]. فإنه نص عام یدل على وجوب العدة على کل 

مطلقة قبل الدخول بها وبعدهء إلا أنه خصص بالمطلقات بعد 
الدخول بقوله تعالى : يتام الس ءامنا ذا تکختم المومتلت 
قرخ ین تی أ کک و 
[الأحزاب: ]٤٩‏ فالعام عمل به فيما وراء الخاص . 

فإن كان أحد النصين مطلقاً والآخر مقيداًء حمل المطلق على 
المقيدء على ما هو معروف في هذا الموضوع» مثل آية : # حرمت 
عل لَه ولم 4 [المائدة: »]٣‏ وآية # عة E‏ ن Es‏ 


)0( أخر جه البخاري في صحيحه : (كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد)» وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة) 
من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 


۳ 


r 5 


مَسمُوحًا € [الانعام: ]٠٤١‏ فاللفظ المطلق في الأية الأولى (الدم) 
محمول عى المقيد في الآية الثانيةء ويكون الدم المحرم هو الدم 
المسفوح. 

٤‏ - تساقط الدليلين والاستدلال بما دونهما فى الرتبة : إذ! تعارض 
الدليلان» وتعدّرت الطرق السابقة فإ یحکم بتساقط 
الدليلين نظراً لتعارضهماء وحينفذ يلجأ المجتهد إلى 
الاستدلال بما دونهما في الرتبة» فإذا تعارضت آيتان ترك 
الاستدلال بهما إلى السنة؛ وإذا تعارض حديثان» عدل عنهما 
إلى الاستدلال بقول الصحابي عند من يحتج به» أو إلى القياس 
عند من لا يحتج به . 

وإنما يلجا المتفقه إلى الأدنى لتعذر العمل بالأرقی بسبب تحارضه 

مع غيره» ولأن العمل بأحد المتعارضين ترجيح من غير مرجح› 

فكأن الواقعة لم يرد فيها حكم من فئة الدليل الأرقى . 

فإن لم يكن هناك دليل أدنى دون المتعارضين» وجب العمل 
بالأصل العام في ذلك الشيءء كأنه لم يرد فيه دليل أصلاً على 

الحكم. 

مثال العمل بالأدنى : ما ورد في السنة من حديثين متعارضين 

في صفة صلاة الكسوف» أحدهما حديث النعمان بن بشير» قال : 

«انکسفت الشمس على عهد رسول اله ي فخرج فکان بُصلي 

رکعتین ولم ويْصلّي. رکعتین ویسلّم» > حتی انجلت 


۳1 


الشمس»» والثاني حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله 
اة صلاها ركعتين بأربعة ركوعات وأربع سجودات» . فالحدیث 
الأول عند الحنفية يدل على كيفية صلاة الكسوف بركوع واحد وقيام 
واحد» والحديت الثاني عندهم يدل على أ صلاة الكسوف تكون 
لآخر. عند رکا سل بهماء اعدو بای ومو ابر 


ومثال العم بالأصل : : ما ورد من الآثار في حم سور 
الحمارء فعن ابن عمر رضي الله عنهما : آنه نجس» وعن ابن عباس 


e 


رضي الله عنهما : أنه نه طاشر » فترك الحنفيّة العمل بالآثار إلى مقتضى 


)0 آخرجه آحمد في مسنده: (۱۸۸/۷) رقم (۱۱۸۹)» وأبو داود في سننه : (کتاب 
الصلاة باب صلاة الكسوف رقم .)١۱۹۳(‏ 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف جماعة)ء 
ومسلم في صحيحه : (كتاب الكسوف - باب ما عرض على النبي بي في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار) . 

(۳) واین قدامة (1۲۰ه)- رحمه الله تعالى -اختار العمل بالحديث الثاني » وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد» إلا أن مالكاً والشافعي قالا: لا يطيل السجود» ولا يجهر 
في كسوف الشمس ويجهر في حسوف القمر . وقد اختار ابن قدامة الجهر ورد على 
الجمهور. انظرز «المغني)؟؛ (۲/ ١١٤)ء‏ و«الموسوعة الفقهية»: ۲٥٠٦/۲۷(‏ _ 
۷) وفيه اط خلافهم» و«احتيارات ابن قدامة الفقهية1: ٤1۳ /١(‏ _ وما 
بعدها) . 


۲ 


الأصل فى الماء» وهو اه طاهر؟. 


2 niz 
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(ب) إذا كان التعارض بين دليلين غير نصيْن» كقياسين : في هذه 
الحالة يجب على المتفقّه آن يرجح بينهما بأحد مُرجُحات القياس» 
كالترجيح بالولة المنصوصة صة على العلّة المُستنبطة بطريق المناسبة 
مغلا . 

فإن لم يكن هناك مُرجح لأحد القياسين على الآخرء لزم 
المتفقه أن يتحرّى» فأي القياسين شهد له قلبه » واطمأنت إليه نفسه» 
عمل به» ولا يجوز له العدول عنه إلا إذا نظر ثانياًء فتَعْيّر اجتهاده . 

وسبب مطالبتهم المتفقه بالتحري هو تنازع جهتين في هڏين 
القياسين : جهة توجب العمل بأحد القياسين من غير تحرَ» كما في 
ثبوت الخيار في الكفارات ؛ لان الشارع وضع القياس دليلاً شرعيًا 
يجب على المجتهد العمل به» وجهة توجب إسقاطهما لتعارضهماء 
كما في حالة تعارض النصين» فقالوا: يحكم المجتهد رأيه ويعمل 
بشهادة قله 


وقال الشافعي : ب يتخير الفقيه ويفتي بي القولين» إذالم يوجد 


جابر بن عبداله رضي الله عنها : أ اني إلا شل : ا ا 
قال: ر نعم» وبما أفضلت السّباع كلها» أخرجه الشافعي في مسنده بسند صحيح . 


۳۳ 


مُرجُح لأحد القياسين ؛ لأنه لا معنى لإهدارهماء إذيترتب عليه خلو 

الحادثة من الحكم» ولا معنى للعمل بأحدهما معيناً؛ لأنه ترجيح 

من غير مُرجُح» فلم يبق إلا التخيير . 

الطريقة الثانية: 

(أ) إذا كان التعارض بين نصَيْن فعلى المتفقّه العناية بالآتى مُراعاً 

٠ : الترتيب‎ 

أ= الجمع والتوفيق بين المتعارضين بوجي مقبول» لأنه إذا أمكن 
ذلك ولو من بحعض الوجوه» كان العمل بهما مُتعيّاً لا 
الترجيح بينهما؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال آحدهما 
بالكلية» بترجيح الآخر عليه» لكون الأصل في الدليل إعماله 
لاإهماله. 
ويمكن العمل بالدليلين معاً» في حالات ثلاث 

١‏ - أن يكون حكم كل من الدليلين المتعارضين قابلاً للتبعيض»› 
کأن يدّعی كل واحد من شخصین حائزین لدار أن هذه الدار 
ملك له» فالعمل بالدليلين معا مُتعذر ؛ لال مقتضى وضع اليد 
من کل منھما آن تکون الدار لها مُلکاً له» وملکیتها لواحدِ 
منهما يقضي بعدم ملكية الأخر لهاء فلا يمكن الجمع بين 
الدليلين» ولكنٌَ العمل بهما من بعض الوجوه ممكن» من 
طريق القسمة؛ لان الملك مما يتبعّض› فتقَسم الدار بينهما 
نصفين؛ لال يد كل منهما دليل ظاهر على ثبوت الملك» 


۳٤ 


(1) 


وثبوت الملك قابل للتبعيض › فش ض» جمعاً بين الدليلين من 
وجه من الوجوه . 


أن يكون حكم كل واحد من الدليلين مُتعدّداًء أي يحتمل 
أحكاماً كثيرة» وحينئذ يمكن العمل بالدليلين» فيثبت بكل 
واحد منهما بعض الأحكام» مثل الحديث المرويّ : «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد» فإته معارض لتقريره بلا 
لمن صلًى في غير المسجد مع كونه جارآله» هذان الدليلان 
بش یشتملان على احکام متعددة بحسب مقتضی كل واحد منهماء 
فإن الحديث يحتمل تفي الصحة ونفي الكمال ونفي الفضيلةء 
وكذا التقرير يحتمل نفيها أيضاًء فيحمل الخبر على نفي 
الكمال» ويحمل التقرير على الصحة. 

أن يكون حكم كل واحد من الدليلين عامًاء أي مُتعلَقاً بأفراد 
كثيرة» فيمكن العمل حينئذ بكلا الدليلين بتوزيعهما على 


أخرجه الدارقطني : (١٦۱)ء‏ والحاكم )۲٢۹/۱(‏ والبيهقي (۳/ )٥۷‏ وقال: اهو 
ضعیف» . وانظر ما رقَمَهٌ شبّخنا الألباني في تضعيفه في «إرواء الغليل»: (۲/ -٠١٠۱‏ 


(۲) كالحديث الذي أحرجه أبو داود في ستنه : (كتابة الصلاة - باب في من صلّى في 


تثزله ثم آدرك الجماعة صي معهم) وأحمد في ملز »/ ٣‏ عن يزيد بن . 


تفعلول إ إذا صل أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليضل مع ها له 
نافلة . 


الأفراد» فيتعلق حكم أحدهما بالبعض» ويتعاق حكم الآخر 
بالبعض الآخرء ومثاله : -حديث «خير الشهرد» السابق ذكره مع 
معارضه» ومثاله آیضاً قوله تعالی: وال يسَوَوَ یک 


2 2 
سے ر چ ل س کو سے یں کے و سے 


ویذرون ازونجا يريصن اسه رَه آَم رور 4 [البقرة: »]۲۴١‏ 
وقوله تعالی : و رأث الال جهن أن يصن لمن € اسون. 
٤‏ لآية الأولى تقضي بعمومها أن عدة المرأة المتوفى عنها 
زوجها تنتهي بعد آربعة آشهر وعشرة أيام» سواء أكانت المرأة 
حامادً آم غير حامل» والآية الثانية تقتضي بعمومها أن عدة 
المرأة الحامل تنتهي بوضع الحمل» سواء أكانت مُتوفى عنها 
زوجها آم مطلقة» فيجمع بين الأيتين بحمل كل واحدة منهما 
على بعض الأفراد دون البعض الآخرء عمااً بالدليلين من 
بعض الوجوه» كما سبق بیانه . 
۴ الترجيح بين الدليلين بأحد المرجُحات التي سيأتي تفصيلهاء 
وأشير إلى بعضها في الطريقة السابقةء فيعمل المتففّه بعد 
البحث بما اقتضاه الدليل الأرجح . 


۴« النسخ لأحد الدليلين والعمل بالآخر إذا كان مدلولهما قابلا 
للنسخ» وعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخرء فيْجُعل المتأخر 
ناسخا للمتقدم. 


٤‏ د تساقط الدليلين إذا تعدّرت الوجوه السابقةء فيترك العمل بهما 
معاًء ويُعمل بغيرهما من الأدلة» كأن الواقعة حينئذ لا نص 


۳ 


. . و 02 
فيهاء وهذه صورة فرضية لا وجودلها . 


lT O Û 


0 ومما ينبغي العناية به من جانب المتفقّه : ضرورة الإحاطة ما أمكن 
بقواعد الترجيح بين المنقولات والحرص على تقديم الأخبار على 
حسب رتبها وفوتهاء وهذه جُملة من قواعد الترجيح التي لا غنى 
للمتفقّه عن معرفتها والعمل بلوازمها : 

القاعدة الأولى: يرجح الخبر الذي كان راويه قريباً من الرسول 
ياء لأن الراوي القريب أوعى للحديث من البحيد» وأكثر سماعاً له 
منه» فيكون القريب أبعد عن احتمال الخطا . 


القاعدة القانية: يرجح الخبر الذي كان راويه كبير السّن؛ لأن 
الغالب أن كبير السن يكون قرب الناس مجلسا إلى النبي با حيث 
قال : «ليليني ولوا الأخلام والنهى» ثم الذين يلونهم»"“. 


(1) انظر: «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي: (۲/ ١١۹۹‏ - وما بعدها)ء و«المهدّب 
في علم أصول الفقه المقارن»: (۰/ ۲٤۱۱‏ وما بعدها) . و«تخريج الفروع على 
الأصول« للزنجاني: (ص/۳۷1 - وما بعدها)» و«الموافقات)»: (۱۳۲/۳ _ 
(I‏ ۰ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف) من حديث 
عبدالله بن مسعو د رضي الله عنه . 


۳۷ 


ولأن الغالب في الكبار أنهم يحترزون عن الكذب . 

القاعدة الفغائة: رجح الخبر الذي کان راويه متأخراً عن 
الإسلام؛ لأ تأخره في الإسلام يدل على تأخره فى روايته فهو 

القاعدة الرابحة: يرجح الخبر الذي كان راويه كثير الصخبةء 
لأن كثير المصاحبة للنبي بل أعلم برواية الحديث وأحفظ لهاء 
وأكثر استيعاباً لأقوال النبى ية وأفعالهء وأعلم بمقاصده. 

القاعدة الخامسة: يرجح الخبر الذي کان راویه قد سمح 
الحديث من غير حجاب» لأن رؤية المحدّث تَعينٌ المسموع منهء 
بخلاف راوي الحديث مع وجود حجاب ؛ حيث إن الأول يكون آمناً 
من تطرق الخلل الموجود في الرواية الأخرى . 

القاعدة السادسة: یرجح الخبر الذي کان راویه قل افق على 
عدالته ؛ لأن المتفق عليه مقدّم على المختلف في عدالته فى كل 


= 


شيء . 
القاعدة السابعة: يرجح الخبر الذي كان راويه تعلق القصة به 
أو كان سفيراً فيهاء لأنه أعرف بتفاصيل الموضوع» وآعلم بالقضية 
من غيره» فتكون روايته أقرب إلى الصحة . 
القاعدة الثامنة: د جح الخبرالذي كان راويه فقيهاً؛ لأنه أعلم 
بدلالات الألفاظ› وآعلم باستنباط الأحكام الشرعية منهاء فهو بُميّز 


FA 


بين ما يجوز وما لا يجوز› وما يدل على الحكم بظاهره وما يدل على 
الحكم بغير ذلك» ويعلم اللفظة من الخبر الدالة على الحكم فيعتني 
بها . بخلاف الراوي غير الفقيه فإِلّه يروي ما يسمعه دون الاعتناء 
باللفظة المهمّة في الحديث» فيكون احتمال الخطاً في كلام الفقيه 
آقل . 

القاعدة التاسعة: يرجح الخبز الذي كان راويه حسن الاعتقاد ؛ 
لان الثقة بكلام الراوي حسن الاعتقاد أكثر من غيره . 

القاعدة العاشرة: الترجيح بکون الراوي ورعاً لان ورعه 

القاعدة الحادية عشرة: يرجح الخبر الذي كان راويه أعلم 
باللغة العربية؛ لأنه إذا سمع خبراً وعرف أن ما فيه لا يحمل على 
ظاهره بحث عنه »> وعن سبب وروده» وعن اشتقاقات کلماته حتی 
يزول الإشكال» فيكون الوثوق بروايته أكثر من غير العارف باللغة 
العربية. 
العقل؛ لأن عقله يمنعه من التساهل بالرواية» بخلاف خفيف 
العقل» آو الذي يعتريه حلل عقلى فى بعض الاأٌوقات . 

القاعدة الثالثة عشرة: يرجح الخبر الذي كان راويه قد زكي 
بعدد أكثر ؛ لاه يغلبٌ على الظنٌ صدق روايته أكثر من الراوي الذي 
زکاه عدد آقل . 


۳۹ 


القاعدة الرابعة عشرة: یرجح الخبر الذي كان راويد مشهوراً 
بالحفظ والإتقان والضبط ؛ لان شهرته في هذه الأمور تَودّي إلى كثرة 
الثقة به» وقوة الاعتماد عليه وقَلَّة احتمال الخطا والغلط منهء 
بخلاف الراوي غير المشهور بهذه الأمور. 

القاعدة الخامسة عشرة: یرجح الخبر الذي كان راويه مشهور 
النسب؛ لأ علو التسب والاشتهار به يسبب كثرة احترازه عما 
يو جب نقص منزلته المشهورة» بخلاف الراوي غير مشهور النسب.. 

القاعدة السادسة عشرة: يرجح الخبر الذي كان راويه مشهوراً 
بدقة اللإسنادء لأن دقّة الإسناد توجب علم الطمأنينة» فيكون قريباً 
من اليقين » بخلاف الراوي غير المشهور بذلك . 


7 


القاعدة السابعة رة : ر جح الخبر الذي کان راويه لم یلتہس 
اسمه بغیره» لأآنه بعد من الاضطراب والشك› بخلاف الراوي الذي 

القاعدة الثامنة عشوة:ير جح الخبر الذي كان راويه أكثر ملازمة 
للشيخ المحدث؛ لأته يكو أعرف بطرق الأّحاديث» وطرق 
روايتها» وشروطهاء بخلاف قليل الملازمة للشيخ المحدّث . 

القاعدة التاسعة عشرة:: جح الخبر الذي قد کثر رواته؛ لن 
قول الجماعة آقوى فى الظن وأبعد عن السهو والغلط والكذب؛ 
لذلك تجد الناس في آمورهم العادية يميلون ويخذون بالأقوى» ولا 


شك أن الخبر الذي روات أكثر أقوى من الخبر الذي رواته قل . 

القاعدة العشرون :يرجح خبر المتواتر على الآحاد 
والمشهور؛ لأن المتواتر يفيد القطع» بخلاف خبر الاحاد 
والمشهور فإِلّه لا يميد إلا الظنَء والقطع مقذم على الظن . 

القاعدة الحادية والعشرون : يرجح المسند على المرسل؛ لأن 
المرسل يكون بينه وبين الرسول ية مجهول» وهذا الاحتمال منتف 
في المسند» فير جح ما لا يحتمل على ما يحتمل . 

ولأنً الاعتماد في حجية الحديث على السند وصحته» وهذا 
يكون بالعلم بحال الرواةء والعلم بذلك مُتحمَق في المسند بخلاف 
المرسل» ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد الأصل» ولا تقبل 
إذا شهد مرسلً . 

القاعدة الثانية والعشرون: يرجح الخبر قليل الوسائط؛ لان 
قليل الوسائط بين الراوي وبين النبي ية بعد عن احتمال الخطاً 
والكذب» وأقوى في الظن اتصاله برسول الله و . 

القاعدة الثالثة والعشرون:ي رجح الخبر قوي الدلالة على 
الحكم: فيرجح الخاص على العام ورجح المقيّد على المطلق» 
ويرجّح الدال على الحكم بمفهوم الموافقة على الدال على الحكم 
بمفهوم المخالفة» ورجح الخبر الدال على الحكم بمفهوم الشرط 
على الخبر الدال على الحكم بمفهوم العدد» ويُرجَح الخبر الدال 
على الحكم مع ذكر العلة» على الخبر الدال على الحكم بدون ذكر 


٤١ 


الملة» ونحو ذلك وقلنا ذلك لقوة دلالته على الحكمء والقوي 
يرجح على الضعيف . 

القاعدة الرابعة والعشرون: يرجح الخبر المروي باللفظ لأنه 
يكون أغلب على الظن بكونه من كلام النبي اة . 

ولاه المروي باللفظ متفق على جواز روایته وعلی کونه 
حجة» بخلاف الخبر المروي بالمعنى فقد اختلف فيه» والمتفق 
عليه مقدم على المختلف فيه . ) 

القاعدة الخامسة والعشرون :بر جح الخبر الذي قد أكد لفظهء 
لأنه يكون أبعد عن تطرٌق الخطأً إليه » بخلاف الذي لم يؤكد لفظه . 

القاعدة السادسة والعشرون: يرجح الخبر الذي يكون لفظه 
مستقلا على الخبر الذي لم يستقل بإفادة الحكم بل احتاج إلى 
إضمار؛ لأن المستقل بنفسه قد علمنا المراد منهء أما المحذوف منه 
ربمايلتبس عليه ماهو المضمر منه. 

القأعدة السابعة والعشرون: يرجح الخبر الذي سلم متته من 
اللاضطراب على غير السالم؛ لأن ما لا اضطراب فيه أشبه بقول 
الرسول يا . ۰ 

القاعدة الثا ة والعشرون: يرجح الخبر المرويّ في ثنايا قصة 
مشهورة؛ لأنه أقوى في النفوس» وأقرب إلى السلامة من الغلط مما 


يرويه المنفرد بدون قصة . 


۲ 


القاعدة التاسعة والعشرون: رجح الخبر القولي على الخبر 
الفعلي» لأن القول أصرح بالحكم من الفعل . 

القاعدة الثلاتون: يرجح الخبر الفعاي على التقريري» لأن 
الفعل أقوى من التقرير . 

القاعدة الحادية والتلاتون: یرجح الخبر الذي متنه قد تضكّن 
نهياً على الخبر الذي تضكّن أمراً؛ لآن الغالب في النهي دفع المفسدة 
الموجودة في المنهي عنه» والغالب في الآمر بالشيء جلب 
المصلحة الموجودة في المأمور به› واهتمام الشارع بدفع المفاسد 
أكثر وأشد من اهتمامه بجلب المصالح. 

القاعدة الثانية والقلاثون: تر جيح الخبر الذي يدراً الحد على 
الموجب له لأن الح ضرر والضرر يزال» وللحديث المرويً : 
«ادرأوا الحدود بالشبهات»' . 

القاعدة التالثة والتلاتون: ترجیح الخبر الناقل عن البراءة 
الأصلية والآتي بحكم جديد على الخبر المبقي عليها؛ لأن الناقل 
يفيد التأسيس والمبقى يفيد التأكيد» والتأسيس أولى من التأكيد . 
ولاّنه يوجد في الخبر الناقل زيادة علم» وما أفاد الزيادة يقدم على 
غیره . 


(۱) آخرجه ابن عساکر في ”تاریخ دمشق٩:‏ (۱۹/ ۱۷۱/ ۲) وسنده ضعیف . 


A 


القاعدة الرابعة والقلاتون: يرجح الخبر المفيد للوجوب على 
الخبر المفيد للإباحة أو الكراهة» أو الندب» لأن تارك الواجب 
مستحق للعقاب بخلاف تارك المباح والمندوب والمكروه» فيكون 
ذلك أحوط للدين . 


القاعدة الخامسة والثلاثون: يرجح الخبر المحرّم على الموجب؛ 
لآن الخالب أن التحريم يكون لدفع مفسدة» والموجب إنما يكون 
لجلب مصلحة» واهتمام الشارع بدرء المفاسد أكثر من اهتمامه 
ا 


مىد 


القاعدة السابعة والقلاتون: يرجح الخبر المَثبتِ للطلاق 
والعتاق على نافيهماء لأنً الأصل عدم القيدء ولأن المثبت عنده 


() قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر نقلً عن البيهقي : رواه جابر الجعفي عن ابن 
مسعود وفيه ضعف وانقطاع . وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول: لا 
أصل له» وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له. انظر: 
(كشف الخفاء» للعجلوني : .)۲۳٣/۲(‏ 


٤ 


زيادة علم لا توجد عند النافي . 
القاعدة الثامنة والتزاتون: بر جح الخبر المفيد لحكم آثقل 
وأشد على الخبر المفيد لحكم أخف؛ لان زيادة شدته ومشقته وثقله 
تدلٌ على تأكد المقصود» وفضله على الأخف الأيسرء فالمحافظة 
القاعدة التاسعة والثلاثون: يرجح الخبر المحرّم» على الخبر 
المفيد لكراهة ؛ احتياطا؛ لأن فعل الحرام يستو جب العقوبة بخلاف 
فعل المكروه. 
القاعدة الأربعون: يرجح الخبر الموافق لآية من القرآن؛ لأنها 
أفادة زيادة قوة فى الظن فى الخبر» بخلاف غير الموافق لأية . 
القأعدة الحادية واإأربعون: یرجح الخبر الموافق لخبر اخر؛ ۰ 
لأن الخبر الذي وافقه قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق 
له. ١‏ ) 
القاعدة الثانية والأربعون: يرجح الخبر الموافق للقياس؛ 
لموافقته لنصوص الوحيين . 
القاعدة الثالثة والأربعون: يرجح الخبر المعمول به؛ لأنً 
عملهم به یدل على آنه کان آخر الأمرین من رسول اله یا بخلاف 
القاعدة الرابعة والأربعون: بر جح الخبر الذي اقترنت به 


f0 


قرائن تدل على تأخر وقته» على الخبر الذي لم يقترن به ذلك؛ لأن 
المتأحر يكون هو آخر الأمرين من النبي إلاف فيجب العمل بهء 
فيكون ناسخا للخبر الذي لم يقترن به ذلك . 

القاعدة الخامسة والأربعون: یرجح الخبر الذي اشتمل على 
زيادة على الخبر الذي لم يشتمل على تلك الزيادة؛ لان دلالة الخبر 


الذي فيه زيادة دلالة ناطق» ودلالة الخبر الذي لم يشتمل على الزيادة 
دلالة ساكت» ودلالة الناطق مقَدّمة . 


(۱) انظر: قواعد التحديث» للقاسمي : (ص/ ۳١۳‏ وما بعدها). . و«المهذب في علم 
أصول الفقه المقارن» : (/ وما بعدها) . والجامع المسائل أصول الفقّه 
وتطبيقها على المذهب الراجح» : (ص/ ٤۱٦‏ ۔ وما بعدها) . . و«منهج البحث في 
الفقه الإسلامى): (ص/ .)٠١ - ٠١‏ «والموسوعة الفقهيةا؛ ۱۸١ /١١(‏ - وما 
بعدها) . و«دراسات في التعارض والترجيح عند الأصولبین»: (ص/ .)٠۹ ۰٤۸‏ 
و«الأجوبة الفاضلة» للكنويّ : (ص/ .)۱۸١-۱۸۳‏ 
وانظر أيضاً : «الرسالة» للشافعي : : (ص/ ٠۳‏ وما بعدها)ء والاعتصام» للشاطبي : 
(1/). و«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للأسنوي : (ص/ ٤۸۹‏ )» 
وانهاية الشول» للأسنوي : V/Y)‏ ) واشرح الشيح أحمد العبادي على شرح 
المحلّي على الورقات» : (ص/ »)۱٤۸‏ و«المحصول» للرازي: (۲/۲/ »)٥٤۲‏ 
و«الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ» للحازمى: (ص/4)» وامقدمة ابن 
الصلاح»: (ص/١۳٤١)ء‏ و«المستصفى» للغزالي : (۳۹/۲) و«الموافقات» 
للشاطبي : »)۲۹٤/٤(‏ والإبهاج شرح المنهاج؟ لابن السبكي: (۳/ »)۲٠١‏ 
و#كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام»: (۷۸/۳)ء و«إرشاد الفحول»: 
(ص۲۷۹)» و«الكفاية في علم الرواية»: (ص۳۳٤)؛‏ واغياث الأمم في التياث 
الظلم» : (ص/ »)١١- ٣۱١‏ و«البرهان في أصول الفقه» : (Yes ITEA/Y)‏ 
و«أعلام الموقعين؛: )1/ «(TTT‏ وافواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت»: = 


٤٦ 


(ب) إذا كان التعارض بين دليلين غير نصين» كقياسين» فعلى 
المتفقه مراعاة القواعد الاتية : 

القاعدة الأوئى: يرجح القياس الذي حُكمْ أصله قطعيَ على 
القياس الذي حكم أصله ظني؛ لأن ما كان حكم صله ظنيًا طرق 
إليه الخلل بخلاف الأخر . 

القاعدة القانية: يرجح القياس الذي حُكمُةُ جرى على وفق 
القواعد الكلية؛ لكونه أبعد عن التعبّد وأقرب إلى العقول وموافقة 
المعدول به عن سنن القياس . 

القاعءدة الثالتة: یرجح القياس ١‏ لمقتضي التحر م على القياس 

المقتضي للإباحة؛ لأنه إذا اشتبه المباح بالحرام فإنه یُغلْب جانب 
التحريم . ۴ 

القاعدة الرابعة: يرجح القياس المفيد إسقاط الحد» على 
القياس المفيد إثبات الحد للحديث المروىّ: «ادرأوا الحدود 
بالشبهات»' . ولأن الحدود ضررء والضرريزال. ٠‏ 

القاعدة الخامسة: يرجح القياس المثبت للعتق على النافي له ؛ 
لن العتق يتشوف إليه الشارع» دون الرق» فيقدم ما پتشوّّف إليه 


= (۲/ 0۸۹4 ۹۰( و«روضة التاظر»: .)٤۳١١/۲(‏ 
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الشارع» وما يتفق مع أهداف اللإسلام» ومقاصد الشريعة . 


القاعدة السادسة:يّر جح القياس المتفق على تعليل حكم أصله 
على القياس المختلف على تعليل حكم أصلهء لأن المتفق على 
تعليله مقدم على المختلف فيه . 

القاعدة السابعة: يرجح القياس المتفق على عدم نسخ حكم 
أصله على القياس المختلف في نسخ حكم أصله؛ لأن النسخ بودي 
إلى الخلل في فهم المقصود. ) 

القاعدة القامفة: يرجح القياس الذي علة أصله وجدت بصورة 
قطعية على القياس الذي وجدت علة أصله بصورة ظنية ؛ لان القاطع 
لا يحتمل غير العليّة» بخلاف الظن 

القاعدة التاسعة: يرجح القياس الذي عِلته منعكسة -أي : كلما 
عدم الوصف عدم الحكم - على القياس الذي ليس كذلك؛ لان 
الانعكاس دليل اختصاص بالحكم بالعلة . 

القاعدة العاشرة: يرجح القياس الجليَ على القياس الخفي ؛ 
نظرا لقوة الجليّ» وعدم الاختلاف فيه» بخلاف الخفيّ . 

القاعدة الحادية عشرة: يرجح القياس الذي علته ثبتت عن 
طريق الإجماع على القياس الذي ثبتت علته عن طريق النص. لأن 
الإجماع لا يحتمل النسخ» ولا التأويل» بخلاف النصَ. 

القاعدة القانية عشرة: يرجح القياس الذي ثبتت علته عن 
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طريق النصٌ الصريح على القياس الذي ثبتت علته عن طريق النص 
الظاهر» نظرالقوته في المراد. 
القاعدة الثالقة عشرة: يرجح القياس الذي ثبتت علته عن طريق ‏ 
الإيماء بجميع أنواعه» على القياس الذي ثبتت علته عن طريق غيره ‏ 
من الطرق الاجتهادية» كالمناسبة» والوصف الشبهي» والسبر 
والتقسيم والدوران"» لأن الإيماء طريق متفق عليه » والمتفق عليه 
أولى بالاتباع . 
القاعدة الرابعة عشبة: يرجح القياس الذي علته عأامة توجد في 
جميع الأفراد على القياس الذي علته خاصة» وهي التي خرج منها 
بعض الأفراد» لأن العامة أكثر فائدة. 
القاعدة الخامسة عشرة: يرجح القياس الذي علته شهد لها 
أصلان على القياس الذي علته شهد لها أصل واحد؛ لأآن ما شهد له 
اثنان أقوی مماشهد له واحد. ٠‏ 
القاعدة السادسة عشرة: يرجح القياس الذي علته ناقلة ‏ آي 
مفيدة حكماً شرعيًا جديداً - على القياس الذي علته مبقية على 
الأصل» لأن الناقلة فيها زيادةعلم» فيقدّم لأجل ذلك . 
)0( الدوران: هو الوصف الذي يثبت الحكم عند ثبوته» وينتفي عند انتفائه» ويُعدٌ عند 
بعض علماء الأصول مسلكاً ظنيًا من مسالك العلة» ويسمَّى الطرد والعكس» كما 


انظر: (معجم مصطلحات أصول الفقه» : (ص/ 1( 


٤۹ 


a 


القاعدة السابعة عشرة: رجح القياس الذي علته مفردة على 
القياس الذي علته مركبة من أوصاف؛ لأنه كلما كانت العلة اقل 
أوصافاً كلما كان ذلك أقرب إلى القبول» وأقوى في الظن . 
القاعدة الثامنة عشرة: يرجح القياس الذي قطع بوجود العلة 
في الفرع على القياس الذي ظن بوجود العلة في الفرع؛ لأن 
افته أي دلیل 
شرعي كالكتاب والسنة» آو عمل الخلفاء الأربعة» أو الإجما جماع» أو 
قياس آخر» على القياس الذي لم يوافقه أي واحد مماسبق 
اعلم رعاك اله أن الأدلة الشرعية هي المستند لوضع 
الأحكام» وعليه فإك أي حكم يترتّب على ذلك؛ هو معتبر لاعتبار 
دليله» فإذا كان الدليل ليس صحيحا كان ما ترب عليه من الأحكام 
وما يتفرع عنها آشبه ما یکون بقول الله تعالى : # اقفن أسّستص 


القاعدة التاسعة عشرة: بر جح القيأس الذي و 


بتکم عل قوی مر جک اھ ترون ا ئن اس تسم عل سا 
جي مکار نباد وہ فی تار ج وا َه لا دی الوم اللییت ریت 4)3 
[التوبة: ]1١۹‏ . 


والمقصود من تحرير الدليل هنا: العناية بتوثيق النص 
والتثّت من الرآي والرواية . وعمدة ذلك أن تتخذ الكتاب والسنة 


محتکماً تصدر عنه في کل من : المقاصد والأحكام والآراء والأفعال 
والأقوالء لأن «الاستدلال بكلام الشارع يتوفّف على أن يعرف 
ثبوت اللَفْظ عله وعلی ان یعرف مراده باللفظ »'“ . لقد کان 
الأسلاف الأوائل من زمرة العلماء والفقهاء يحرصوت أشد الحرص 
على تحرير الدليل وضبط أصله ونقله» من ذلك ما نقله «ابن 
عابدين» (۳٠۲١ه)‏ في «رسم المفتي» أدً: «عصام بن يوسف 
البلخي - أحد أصحاب الإمام محمد بن الحسن كان ملازما للإمام 
الدليل› وکان یظهر له دلیل غیره فیفتی به ولذلك کان يرفع يديه 
عند الركوع والرفع منه -مخالفاً مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع”" . 

وروی البيهقَىٌ فى «سننه»: )۸١/١(‏ أ أبن وهب قال: 
«سمعت مالكا شل عن تخليل أصابع الرّجلين في الوضوء؟ فقال : 
ليس ذلك على الاس . قال: فت ركت حتى خف الناس» فقلت له: 
عندنا فى ذلك سنة» فقال: وما هى؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد 
وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن ابي 
عبدالرحمن الحبلى عن المستورد بن شداد القرشى› قال : رايت 


(1) «فتاوی ابن تيمية): .)٤۹۳/١(‏ 

)١(‏ «رسم المفتي»: »)۲۸/١(‏ وانيل الفرقدين»: (ص/ ١۳)ء‏ وانظر لطيفغة ظريغة 
وقعت لأبي بكر الفهري مع أبي ثمنة› فقد هم بقتله حین ری آبا بكر رفع يديه في 
الصلاة : (أحكام القرآن) لابن العربي : (۱۹۱۲/۲). 
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رسول الله َه يدلك بختصره ما بین آصابع رجليه. فقال : إن هذا 
الحديث حسن› وما سمعثٌ به قط إلا الكاعة . ثم سمعتة بعد ذلك 
يُسأل» فيأمر بتخليل الأصابع'. 

فيجب عليك أيّها المتفقّه أن تضبط النصوص وأن تحذر من 
التصحيف والتحريف والتزييف › حتى لا تقع فيما وقع فيه احمزة 
الزيات» (١١٠ه)‏ وهو صغير» إذ قرأ يوماً وأبوه يسمع : 

«آلم ذلك الكتاب لا زيت فيه»" فقال له أبوه: «دع 
المصحف وتلمَّن من أفواه الرجال»” . 
السلف لا ما أعتمده إالخلف . وقد آوصی بهذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية في قوله: «وانظر في عموم كلام الله عزوجل ورسوله لفظاً 
ومعنی حتی تعطيه حقّه» وأحسن ما اُستدل به على معناه: آثار 
الصحابة الذين كانواأعلم بمقاصده»” 


مثال ذلك ما أورده «ابن أبي يعلى» في «طبقاته» : ›)۹٦ /١(‏ 
واإبن مفلح فی «(الفروع): (1/ 0۸( و«البعلى» فی 


(1) يضاف إلى هذا حديث «لقيط بن صبرة فإنه حجة في استحباب تخليل الأصابع » 
وقد آخر جه الخمسة» وسنده 

0( صواها: <5 50ک الک لر ددر ۵) [لبقرة: ..]۲-١‏ 

(۳) شرح مايقع فيه التصحيف»: (ص/ .)١١‏ 

(6) «مجموع الفتاوی): (۲۹/ ۸۵) . 


o۲ 


«الاختيارات»: (ص/٤٠):‏ أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى ؛ 
استحبَ قراءة سورة القلم عشاء أوّل ليلة من رمضانء وعلل ذلك 
بأتّها ول سورة نزلت من القرآن في رمضان» ووافقه شيخ الإسلام 
ابن تيمية على ذلك !!' . 

وهذا التخريج متعقّب من وجهين : 

الأوّل: أن هذه الرواية رويت بلا إسنادء والإسناد من الذين 
كما قال ابن المبارك . 
الثاني: أن في قراءة السورة المشار إليها على الصْفة 
المذكورة : تخصیص بلا دلیل» وتعلیل بلا تأویل سائغء بل هو آمر 
محدث» والإمام أحمد كثيراًمايقول : الا تقلّدني ولا ثقلّد مالكاً ولا 
الشافعي ولا الأوزاعيَ ولا الثوريّ» وخذ من حيث آخذوا». 

وفى رواية : «لا تقلّد دينك أحدا من هؤلاء» ما جاء عن التبى . 
ا وأصحابه فخذ به» ثم التابعين بعد الرجلٌ فيه شخ“ ٠‏ 

ومما يساق هنا من الكت في سبيل ترسيخ فضيلة التثّبت: ما 
أورده ابن أبي حاتم في «مُقدمة الجرح والتعديل» في بيان مراتب 
تعديل الرواة کل على حسب تحرّيه في روايته ودرجة ضبطه» حر 
قال: «منهم الثبت الحافظ الورع المتقي الجهبذ الناقد للحديث› 


(۱) وانظر ما رقمه شیخنا بكر أبو زيد في «شأن الدعاء» : (ص١۲٤).‏ 
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فهذا لا يختلف فيه› ویعتمد على جر حه وتعدیله› ویحتح بحدیته 
وکلامه فی الرجال» . 

وفي المرتبة الثانية : «ومنهم العدل في نفسهء الثبت في 
روايته» الصدوق في نقله. . . الخ». 

وفى المرتبة الثالثة : «الصدوق› الورع» الثيت› الذي يهم 
أحياناًء وقد قبله الجهابذة النقادء فهذا يحتج بحديثه أيضا» . 

وفي المرتبة الرابعة: «ومنهم الصدوق الورع» المغفل 
الغالب عليه الوهم والخطاً والغلط زالسهوء فهذا يكتب من حديثه 
الترغيب والترهيب› والزهد والآداب» ولا یحتح بحدیله في 
الحلال والحرام) . 

وعلی هذه الجادة سلك ابن رج في رقیمه شرح علل 
الترمذي» حين كتب عن «الثقات الذين ضكَمُوا» فجعلهم على ثلاثة 
أنواع : 

الأول : من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض› وهم 
اتقات الزن لعلو في آخر عمرهم؛ وحم وتوف في تخا هليم 


الثاني : من شف حدیثه ی بعضی الآماکن دون بعض» وهم 


(1) «مقدمة الجرح والتعديل»: (ص/ .)٠١‏ 
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١د‏ من حدّث في مکان لم یکن معه فيه کتبه فخلّط» وحدث 
في مکان آخر من کتبه فضبط» أو من سمع في مکان من شيخ فلم 
يضبط عنه» وسمع منه في موضع اخر فضبط . 

۴ من حدّث عن آهل مصر» أو إقليم فحفظ حديثهم»› 
وحدث عن غيرهم فلم يحفظ . 

۳ من حدّث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثهء وحدث 
عنه غیرهم فلم يقیموا حدیثه . 
اثالث : قوم ثقات في أنفسهم» لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه 
ضعف» بخلاف حديثهم عن بقية شیوخهم"'. 

إذا تبن هذا فاعلم - هداك الله للحق أل من آهب لوازم تحرير 
الدليل : الاستقراء التام للأدلّة ورد الجزئيات إلى الكليات في أي 
مسالة حتى يتقرر لك الصواب» وتتضح لك معالم الحق؛ > لاه لايد 
أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إل الجزئيات» ليتكذّم بعلم 
وعدل ثم یعرف الجزیات کف وقحت» وال فیقی في کذب وجهل 
. في الجزئيات وجهل وظلم في الکلیات» فیتولّد فساد كبير» . 
قال مُقَيّده عفا الله عنه: من تأكّل في شرح الحافظ ابن حجر 


(1) «شرح علل الترمذي): .)٥٥۲/۲(‏ 
)۳( «مجموع الفتاوى؟ : ۳/۱۹4 °(. 
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لصحي البخاري تبيّن له أن الرجل - رحمه الله تعالى - حفّق المنهح 
الأصيل في شرحه ومنه ما سقناه في القاعدة السالفةء إذ كثيراً ما 
يجمع شتات المسائل وفروع الأحكام ودقائق الأبحاث بعبارات 
جامعة وإشارات ذكية لا تخلو من إبداع . 


وها هنا غلط يقع فيه بعض المتعدّمين فيما يتعلّق بالأدلة 
العقلية» فيحسب بعضهم أن كل دليل عقلي يصلح للاستدلال» 
والصواب أن الأدلة العقلية فرع عن الأدلة النقلية إذا كان لها أصل في . 
الشريعة» و«إذا آخبر الله بالشىء ودل عليه بالدلالات العقلية صار 
وا ای بضر لی ماھ یه کل ی و ر 
ثابتاً بالسمع والعقل وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمّى 
الدلالة الشرعية» . 


إن العقل بهذا الضابط الشرعيّ وسيلة لفهم النصوص 
واستنباط العلل والحكم الشرعيةء إذ «لولا الرسالة لم يهتد العقل 
إلى تفاصيل اللافع والضار في المعاش والمعاد»'. 

ومن الوصايا النافعة فى هذا الباب: أن يحرص المتفمّه على 
إعمال وما نعي لكاب والس في واف ره المرادةء فلا 
يُقَيّد نصوص القرآن والحديث المطلقة إلا بأمر الله تعالی ورسوله 


(1) «رسالة القياس»: (ص/ )۲۸١‏ ضمن مجموع «الرسائل الكبرى» . 
)۲( ((مجموع الفتاوی» (۱۹/ ' 1°( 
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لا › ولا تُخصّص عاكَها إلا بأمر الله ورسوله. وأما ما دل الدليل على 


تخصیصه» فليس لاحل من دون الله ورسوله أن يجعله عامًا . 
ون يحرص أيضاً على معرفة الأحكام الشرعية والتمييز 
۰ بينهاء وأن يرق بين الكلام من حيث مدلوله ومن حيث استعماله › 
وبين المطلق والمقيّد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول» ومن 
2 . )0 
اله التوفيق وهو حسبناونعم الوكيل ''. 


(۱) انظر: «التمهيد لما فى الموطاً من المعانی والأسانید: (۹۷-۹۲/۱)ء و«الأشباه 
والنظائر» للسیوطی : (۱۲/۷)ء و«إيثار الحق على الخلق»:(ص/۲۲ - وما 
بعدها): و«منهاج السنة» لابن تيمية : (۷/ »)٥۲‏ و«معالم الشنن؟ : )1-۷/1( 
و«الّذة الشريفة النفيسة» لابن معكّر : (ص/ »)۲١ _ ٠١‏ و«العواصم والقواصم؟ 
لابن الوزير: )٤٤١ ۷۳ /١(‏ واغمز عيون البصائر: ٤١ /١(‏ -١)ء‏ وارفع 
الملام عن الأئمة الأعلام : (۷ - ۰) و«الرد على البكري»: (ص/ ۳۰ »)۳٦-‏ 
و«التنكيل» للمعلمي : ٠۳/۱(‏ _ وما بعدها)» و«منهج ابن تيمية في الفقه» : 
(ص/ .)۲۹٣۰‏ 

قلت: ويمكن للمتفقّه الإفادة من مناقشات ابن القَيّم في «زاد المعاد» كما في: ‏ 
(۱/ ۱۹ - ۱۹۸ر ۳-۳( وبدائم الفوائد»: (۳/ ٩٦‏ - ۹۷). وانظر 
تأصيلاً بديعاً لتحرير الدليل فى «قاعدة العقد» لابن تيمية : (ص/ ۷۷ -۷۸و ١١۸‏ - 
۷ و«شأن الدعاء»: (ص/ )٠١۷- ٠١١‏ فقد رد فيه على الفقهاء والقضاة الذين 
- يحلفون الخصوم بقولهم: «باه الطالب الغالب المهلك المدرك)!. والعجب من 
التووي -عفا الله عنه - كيف استحبَ هذا وارتضاه في كتابه «روضة الطالبين؛ : (1۲/ 
١‏ ) إذ أسماء الله وصفاته توقيفية! . وفي «الضوء اللامع»: (۲٤۷ -۲٤۹/۷(‏ في 
ترجمة «محمد بن زين بن محمد الطنتدائي (٥٤۸ه)‏ قال السخاوي: «إنه نظم 
شعرآً معناه أن الله يرضى الكفر للكقار» فطلبه الحافظ بدر الدين العيني لاإنكار 
عليه» فقال المترجّم: قدقال جماعة من العلماء إن المراد= 


o¥ 


قواعد الاستد لال : 

إذا أراد المُتفمّه أن يكون استدلاله صحيحاًء قائماً على سس 
راسخة متينة» فإ من الواجب عليه فَهْمٌ المعالم الرئيسة للاستدلال . 
عند السلف الصالح والقواعد الثابتة التي يُرجع إليها عند التخاطب 
والمناقشة في القضايا الشرعيّة . وقد أشار إلى ذلك العلماءٌ 
الأقدمون والباحثون المعاصرون في کثير من مُصتفاتهم 
ودواوینه". 


= بالعباد في الآية (خاص) أي لعباده المؤمنين» ذكر ذلك النووي في «الأصول 
والضوابط» فأحضر التفاسير فوجد الحق معه فأكرمه وعطّمه) . قلت : في «تفسير 
الطبري» : (/ »)٤۷‏ و«نفسیر ابن کثیرا : (ص/ »)۱١۱١‏ و«تفسير ابن سعدي» : 
(ص/ )٦٦٦‏ أن القول الراجح في تفسير آية الزمر أن الخطاب عام لجميع الناس» 

(۱) لطيفة : كان السلف الصاح EO‏ هرعوا لى الدليلء كما 
عل الماد را فاجاب جمفر یمان سورة ری فعقلل النجاش ذلك عن 
وکان سبباً في إسلامه . انظر: «مسند الإمام أحمد»: (۳/ ۱۸۰ )۱۸١‏ (حدیث 
رقم ٩‏ وإسناده صحیح . 
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+أشهر المصنفات التي أشارت إلى قواعد الاستدلال في باب التوحيد لله تعالى: 


ارقم 


اسم الكتاب . 

«الریمان» 

«الستة) 

| «الرد على الجهمية والزنادقة» 

| «الإيمان» 

«خلق أفعال العباد» 

#الرة عى الحهمية) 

#الستة) 

«الشريعة» 

«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 
«الويمان» 

٠‏ الردعلى الجهمية» 


«عقيدة السلف أصحاب الحديث» 


«درء تعارض العقل والنقل» 
«الرسالة التدمرية) 

«العقيدة الواسطية» 
الرٍیمان» 

منهاج السنة النبوية) 
«اجتماع الحيوش الإسلامية» 
شرح نونية ابن القَيّم) 
«معارج القبول» 


«العقيدة الصحيحة) 


۹ 


المؤلف وسنة وفاته 
الإمام القاسم بن سلام (٤۲۲ه)‏ 
الإمام أحمد (١٤۲)ه‏ 
الإمام أحمد(١٤۲ه)‏ 
الإمام أحمد (١٤۲ه)‏ 
الإمام البخاري (١١٠هم)‏ 
الإمام الدارمي (١۲۸ه)‏ 
الإمام أبو بكر بن أبي عاصم (۲۸۷ه) 
الإمام بو بكر الآجري (۰٠٣ه)‏ 
الإمام ابن بطة (۳۸۷ه) 
امام ابن مندہ (۳۹۰ه) 
الرمام أبن منده (۳۹۰ه) 


شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة) الإمام اللالكائي (1۸٤ه)‏ ' 


الإمام الصابوني (۹٤٤ه)‏ ° 


«الباعث على إنكار البدع والحوادث» الإمام أبو شامة (٠٠٠“ه)‏ 


الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) 
الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) 
الإمام أبن تيمية (۷۲۸ه) 
الإمام أبن تيمية (۷۲۸ه.) 
الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه.) 
امام ابن القيم (١١۷ه)‏ 
العلامة ابن عیسی (۳۲۹١ه)‏ 
العامة الحكمي (۳۷۷٠ه)‏ 
الومام ابن باز (١١٤٠ه)‏ 


+ أشمر المصنقات التي أشارت إلى قو اعد الاستدلال في باب علوم القرآن الكريم: 


۷ 


1 
أت 


اسم الكتاب 


«معانی الق رآن» 
«تأویل مشکل الق ر آن» 
«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
«معالم التنريل» 
«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» 
#المرشد الوجيز إلى علوم 

تعلق بالكتاب العزيز» 
«البحر المحيط فى التفسير» 
تفسير القرآن العظبم» 
«البرهان في علوم القرآن» 
ابصائر ذوي التمييز 

¡ في لطائف الكتاب العزيز» 

افتح القدير » 

اروح المعاني» 


| «التحرير والتنوير» 
«(محاسن التأويل؛ 
«تيسير الكريم الرحمن» 
«أضواء البيان» 


«التفسير والمفسرون» 


املف وسنة وفاته ٍ | 


الإمام الفراء (۷١٠۲ه)‏ 

الإمام ابن قتيبة (۲۷۹ه) 
الإمام الطبرتي (a1 ٠(‏ 
الإمام البغوي (١٠ده)‏ 
العلامة ابن الجوزي (۹۷٥ه)‏ 


العلامة أبو شامة (٠٠٠ه)‏ 
العلاّمة آبو حیّان ٤٥(‏ ۷ه) 
العلاّمة ابن كثير (٤۷۷ه)‏ 
العلاّمة الزركشي (٤۷۹ه)‏ 


العامة الفیروز آبادي (۸۱۷ه) 

العلامة الشو کانى (١٠٠٠ه)‏ 

العلامة اللو سي( ۷۹م( 

العلامة ابن عاشور (٤۲۸١ه)‏ 

العلامة القاسمی (۴۲١۳١ه)‏ 

العلامة ابن سعد (۱۳۷۹ه) 

العلامة الشنقیطی (۳۹۳١ه)‏ 

الأستاذ الذهبي A14۷)‏ | 


() ومن تصانيف المعاضرين المفيدة: «قواعد التفسير» لل 


التأويل والإثبات» للمغراوي . 


٤‏ و«المقسرول بين 


* أشمم المصنفات التي أشارت الى قواعد الاستدلال في باب الحديث وعلومه: 


الرقم | اسم الكتاب | املف وستةوفات 
١‏ «تأويل مختلف الحديث» الإمام ابن قتيبة (۲۷ه) 

٠ -۲‏ «جامع الترمذي» ارمام التر مذي (۲۷۹ه) 

٣‏ معالم السنن؛ الإمام الخطابي (۲۸۸ه) 

)ه٣۲۱( «شرح معاني الآثار» الإمام الطحاوي‎ ٠ 

)ه٤٠٦۳(ربلادبع «التمهيد لما في المو طأ من المعاني والأسانيد» الإمام أبن‎ ٥ 
٠)٠٠ «النهاية في غريب الحديث» العامة ابن الأثير(‎ ٠ - ١ 
)ه٠٤۳١( «علوم الحديث» العلامة ابن الصلاح‎ ۷ 
)ه٦۷٦( «شرح صحيح مسلم» أ الإمام النوويّ‎ ٠ -۸ 

۹- | «الموقظة» الإمام الذهبي (۸٤۷ه)‏ 

)ه۷٠۲( (نصب الراية لأحاديث الهداية» العامة الزيلعي‎ ٠-٠١ 

).ه۸٥۲( انزهة التظر» العلاّمة ابن حجر‎ ١ 


(1) في عام (١١٤١ه)‏ صدرت طبعة قشيبة لهذا الكتاب» لكتها خالية من التحقيق والتعليق› 
وقد أشرف عليها بعض المعاصرين. وعلى هذه الطبعة ملاحظات عديدة. منها: إغفال 
ذكر المسائل العقدية التي يجب التنبيه عليها فى عقيدة المصتف» فكتاب «النّهاية4 عفا ال 
عن مصتفه - طافح بالتأويل في باب الأسماء والصفات» وفيه تعطيل واضح لصفات الله 
تعالی» وقول بالمجاز فی الصفات» انظر الصفحات: 4٣٣ ۷۳۹ 1۷۲ »٥۰۷(‏ 
٠‏ وإلى الله المشتكى. وانظر البحث القيم الذي كتبه الشيخ «بدر الزمان محمد 
النيبالي» في «مجلة البحوث الإسلامية» [العدد ۳١‏ سنة ١١١٠ه]‏ بعنوان: «تأويل 
الصفات في كتب غريب الحديث ' . 


1١ 


۲ فتح الباري شرح صحبح البخاري) العلاّمة ابن حجر (۲١۸ه)‏ 
۳ «التلخيص الحبير في تخريج 


أحاديث الرافعي الكبير» العلامة ابن حجر (۸۲ه) 
- ففتح المغيث شرح ألفبة الحديث»؛ العلامة السخاوي (۲٠۹ه)‏ 
٥‏ أسباب ورود الحديث» العلامة السيوطى (١١۹ه)‏ 


)ه٠٠١١١( المصنوع في معرفة الحديث المرفوع؟ |العلامة القاري‎ ١ 

۷ نوضيح الأنكار لمعاني تنقيح الأنظار؛ | العلامة الصنعاني (۱۸۲١١ه)‏ 
۸ - نيل الأوطارشرح مننفى الأخبار ؛ العامة الشوكاني (١١٠٠ه)‏ 
۹- االرفع والتكميل في الجرح والتعديل» العلامة اللكنوي (١٤١١٠ه)‏ 
١‏ اتواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» العلامة القاسمي (۳۴۲٠ه)‏ 
١‏ «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؟ العلامة الألباني (١۲٤١ه)‏ 


)ه١٤١١( الذي الأحمدعن مسندالإمام أحمده |العلامة الألباتى‎ ١ 
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+ أشهر المصتفات التي أشارت إلى قواعد الاستدلال في باب الفقه 


وأصوله: 
الرقم اسمالكتاب المؤلف وسنة وفاته 
١‏ «الرسالة» ۰ الإمام الشافعي (٤١٠۲ه)‏ 
۲ «العدةفي أصول الفقه» ‏ الإمام الفراء (۸١٤ه).‏ 
٣‏ «التمهيد في أصول الفقه» الإمام الكلوذاني (١٠٠ه)‏ 
٤‏ - ابداية المجتهد ونهاية المقتصد» |العلامة ابن رشد (٥۹٠ه)‏ 
٥|‏ ا«عمدة‌الفقه») . الإمام اين قدامة ٠(‏ ۲ه( 
٦‏ ا«الذخيرة العلامة القرافي A۸9)‏ 
۷- اشرح مختصر الروضة) العلامة الطوفي (١٠١۷ه)‏ 
۸ االقواعدالنورانية) الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) 
۹٠‏ «الموافقات» الإمام الشاطبي (۷۹۰ه) 
١‏ اتقرير القواعد وتحرير الفوائد) الإمام ابن رجب (١٥۷۹ه)‏ 
١‏ «فتح القدير» العلامة ابن الهمام (١٠۸م)‏ 
١‏ - «أسنى المطالب شرح روض الطالب» |العلامة الأنصاري (١۹۲ه.)‏ 
۳ اكشاف القناع» . العلامة البهوتي (٠١٠٠ه)‏ 


«فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) العلامة محمد بن إبراهیم (۳۸۹٠ه)‏ 
«الشرح الممتع على زاد المستقنع» العلاّمة ابن عثیمین ٠۱٤۲۱(‏ ه٠‏ 


(1) ومن المصبمَات المفيدة في عصرنا: «موسوعة القواعد الفقهية» للبورنوء 
و«القواعد والضوابط الفقهة) للتّدوي 


1۳ 


+ أشهر المصنفات اثتي أشارت إلى قواعد الاستدلال في باب لسان العرب: 
الرقم اسم الكتاب المؤلف وسنة وفاته 
١‏ - «المذكر والمؤنث» العلامة القراء (۷١۲ه)‏ 

۲ - «إصلاح المنطق» العلامة ابن السکيت (٤٤۲ه)‏ 

الفصي | العلامة أحمدبن بحیى المعروف بثعلب (۲۹۱ه) 
٤‏ - «ئهذيب اللغة» العلامة الأزهري (١۷٣ه)‏ 

)ه٣۷( «التنبيهات على أغاليط الرواة) العلامة البصري‎ ٥ 

٦‏ - «شرح ما يقع فيه التصحيف» العلامة العسکري (۳۸۲ه) 

۷- افقه اللغة وسر العربية) الومام التعالبي (۲۹٤ه)‏ 

۸ شرح ملحيية الإعراب» العلامة الحريرى(٦١١ده)‏ 

۹- «الاقنضاب شرح أدب الكتاب» الإمام البطليوسي (١۲٠ه)‏ 

)ه۷٠١( «شرح قطر الندى وبل الصدى» العلامة ابن هشام‎ - ١ 

)ه۷٠۹( «شرح ابن عقيل للخلاصة في التحو» | العلامة ابن عقيل‎ - ١ 

-١‏ «المزهر في علوم اللغة» الإمام السيوطي (۹1۱ه) 

۳ «الأشباه والنظائر في التحو) الومام السيوطي (١١۹ه)‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس» العلامة الزبيدي (١٠٠٠٠ه)‏ 

)ه١١٠۹٤( «جامع الدروس العربيةا العلامة الغلاييني‎ - ٠ 

)ه١۳۹۳( «دروس في التصريف» العلامة محبي الدین عبدالحمید‎ ١ 
)ه١٤١۸( (تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العر » العلامة عبدالسلام هارون‎ ۷ 
©)ه١٤١١( انظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة» | العلامة محمد بهجة الأثري‎ - ۸ 


(1) ومن مصَّفات المعاصرين المفيدة كتاب : «التحو القرآني» لجميل ظفر . 


1£ 


وغيرها من الكتب النّافعة التي اشتملت على تقرير قواعد 
الاستدلال وضبط المسائل وتأصيلها. وليس القصد هنا الاستيعاب 
والإحاطة وإنما الإشارة والدّلالة لأنٌ الكتب كثيرة والفنون عديدة. ) 
ومما يؤثر عن الإمام مالك بن انس ۔ رحمه الله تعالی - (۱۷۹ه) ,. 
قوله: («إنٌ العلم ليس بكثرة الرواية» إنما العلم نور يجعله الله في 
القلب». وقال الخطيب البغدادي _ رحمه الله تعالى - (۳٦٤ه):‏ 
«العلم هو الفهم والدّراية» وليس بالإكثار والتوسع في الرواية»' . 

ومما ينبغي ملاحظته د الكتب والمصتّفات المذكورة آنفاً في 
بَعْضها هنات وزلات» وعلى بعض مؤلفيها انتقادات وملاحظات› 
وهذا لا يمنع من النظر فيها والإفادة منهاء وبالله التوفيق . 

وأقيّد هنا باقتضاب أك وأشهر قواعد الاستدلال عند السلف 
الصالح كي تكون تبصرة للمتفقّه وتذكرة للمتعلّم» ومن رغبٍ 
الاستزادة فليراجع الكتب المبسوطة : 
ا وجوب الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسة: 


لقول اللہ تعالی : ٭ اوربك کا ونوت حى کموک فیا 


)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله»: »)٠۷١١- ٠٦۹/۲(‏ «الجامع لأخلاق الراوي»: 
(ص/ ٤‏ ۱۷) . 

(۲) قدت هذه القواعد على سبيل الانتخاب لا الحصر» ويمكن للمتأمًل الاستفادة من 
غيرها عن طريق المطالعة في المدؤّنات الشرعية المختلفة؛ والله الهادي . 
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کر بتر م کا ی دوا ن اھ حرا کا سيت ّما 
لیما [الساء: .]٠١‏ 

وفى مسند أحمد بسند فوعاً: «إنّ القرآن پنزل 

في صحيح مرفو لقران لم پنز 

یکذب بعضنه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا 
به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «فهذا الحديث ونحوه مما ينهى 
فيه عن معارضة حق بحق» فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين › 
أو الاشتباه والحيرةء والواجب التصديق بهذا الحق» وهذا الحق»› 
فعلى الإإنسان أن يُصدّق بالحق الذي يقوله غيره» كما يُصدّق بالحق 
آية استدل بها مََاظرةٌ ولا أن يقبل الحق من طائفة» ويردّه من طائغة 
أخری»"'. 
٣‏ وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة: 

e »‏ < ر2 ر 

لقول الله تعالی : # قان را قي یو ردو ل الله وا ا 
ومون يانه واليوو الاخ ذلك حير واحسن تأوبلا) [الساء: ]٥٩‏ . وقد فسّر 
مجاهد (٤١٠ه)‏ وغيره من علماء السلف بالرد إلى اه الا 
كتابه» والرد إلى الرسول بالرد إليه ييه حال حياته» وإلى سنته بعد 


)1( «مسند اللامام أحمد» : (۰/ ۰ ) (حدیث رقم : ۲ وإسناده صحیح . 
)۲( «درء التعارض): .)٤١٤/۸(‏ 
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مماته» وقد حکى ابن الق الإاجماع في ذلك" . 


وکان من دعائه ييه في قيام الليل : «اللهم رت جبرائیل 
ومیکائیل وإسرافیل› »> قاطر السموات والأرض› عالم الغيب 
والشهادة» آنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدني لما 
أختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


وما يؤثر عن «عبدالعزيز بن يحيى الكناني» (١٤۲ه)‏ في 
مناظرته ل «بشر المريسي» (۸٠۲ه)‏ قوله: «فإذا اختلفنا في شيء 
من الفروع رددناه إلى الأصل» فن وجدناه فیه» وإلا رمینا به» ولم 
نلتفت إل . 


۳ لا تعارض بين نصوص الكتاب ونصوط السنة: 


من الأمحال تعارض نصوصس الكتاب مح نصوص إالسنة» 
لأتهما وح من عند الله لقول الله تعالى : ¥ وما ينطق ع نطق عن اوی ا ن هر 
لکا ی ی € €[اسم: ۲> ]٤‏ والله تبارك وتعالی أنزل کتابه القرآن 


ر ر 


على رسوله محمد له وأمره بتبلیغه وبیانه للناس وآنرلا لی 


الڌڪر لين لتاس ما رل لمم OST‏ [النحل: ]٤٤‏ 


0( «تفسير ابن كثير: /١(‏ 0۱۸)» و«أعلام الموقعين»: .)0٥١ ٠ ٤۹4/١(‏ 

)۲( «أخرجه مسلم في (صحيحه»: (كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة 
الليل). 

(۳) «الحيدة»: (ص/١١).‏ 


1Y 


والبيان قدر زائد على القرآن المنرّل» فمحال أن يتعارض البيان مع 
المبكّن . ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن «لا تجد دليلين أجمع 
المسلمون على تعارضهماء بحيث وجب عليهم الوقوف» لكن قد 
يقع التعارض في فهم الناظرين»'“. 

ولأبي حامد الغزالي - عفا الله عنه -(١٠٠٠ه)‏ كلمة بديعة في 
هذا المقام حيث يقول : «اعلم أن التعارض هو التناقض » فإنُ كان 
في خبرین » فأحدهما كذب وألکذبة محال على الله ورسوله» وإِنٌ 
کان في حکمين من آمر ونهي› وحظر وإباحة» فالجمع تكليف 
محال» فإمًا أن يکون أحدهما كذباًء أو يكون متأخرا ناسخاًء أو 
أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين»" . 
٤‏ لا تعارض بين النقل والعقل: 

خلق الله العقل وجعل من وظائفه آن يفهم عنه ویعقل دینه 
وشرعه» فلا يجوز في حقه أن يرد شيئاً من الوحي بحجة آنه يخالف 
قضيّة العقل» بل الشريعة كلها بأخبارها وأحكامها ليس فيها ما يُعلمْ 
بطلانه بالعقل . 

قال شارح الطحاوية” : « وکل من قال برأیه وذوقه وسیاسته 
(1) «الموافقات): .)۲۹٤/٤(‏ 
(۲) (المستصفی): (۲/ .)١۹۵‏ 


(۳) «للعقيدة الطحاوية أكثر من اثني عشر شرحاًء انظرها في : تاريخ التراث العربي» 
لسزکین : (۳/۱/ ٩۷‏ -4۸)» واكشف الظنون»: .)١٠٤١(‏ والمقصود بالشارح - 
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مع وجود النمنَ» أو عارض النصَ بالمعقول فقد ضاهى إبليس» 
حیٹ لم ُسلم لامر رہ حیٹ قال : ( آنا عت فتن ین کار الین 
طن طن €3 4% [الاعراف :۲۱۲“. فالواجب على کل مؤمن بالله تعالی 
ورسالاته تحکيم شرع الله في کل شيء» وان ظهر له تعارض فلیتهم 
عقله وفهمه أولاً» ويجعله مشتبهاً ويجعل نصوص الشرع 
محكمة . «آمًا أن يآتي الشرع بما يعلم بالعقل بطلانه فهذا محال 
ولهذا لم يكن في معجزات الأنبياء ما يستلزم اجتماع النقيضين› أ 
رفعهماء ولا التحدي بأن الواحد أكثر من الاثنين ونحو ذلك» 8 
متفق عليه بين آهل الإسلا»“. | 
۵ لا نسخ في الأخبار ولإ في أصول الدين: 

القول الله تعالى : ۶ # شی لک د من الین ما وی ہہ سا لی 
َا ك وَمَا وبا پد بهم وموم ویس أن فمو أربت وآ قروا 
فی € [الشوری: .]١۳‏ وفي الصحيحيّن من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً: آنا آولى الاس بعيسى ابن مريم في الدنيا والأخرة» 


2 


والانبياء إخوة لعلآت› آمهاتهم : شتی » ودینهم واحد» . ومن 


= فتا: «علی بن على بن آبی الْعرٌ الدمشقی»: (۷۹۲ه). 

)0 شرح العقيدة الطحاوية» (ص/ .)٠۹۸‏ 

(TYE /) : «الاعتصام»‎ (0) 

(۳) أخرجه البخاري فی صحیحه کتاب (الأنبياء - باب قول الله تعالى: «واذكر فى 
الكتاب مريم. . (u.‏ وأخرجه مسلم في «صحيحه؟: (كتاب الفضائل - باب 
فضائل عيسى عليه السلام-) . 
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المعلوم بالضرورة أن الشريعة نوعان: خبر وأمر» والخبر يدخل فيه 
الماضي والمستقبل والوعد والوعيد» ويشمل ما أخبر الله تعالى به 
عن ذاته وصفاته وأفعاله» وما آخبر به سبحانه عن الأمم الماضية› 
وما آخبر به عن المغيّبات التي يجب التصديق بها كلها. فهذه لا 
يدخلها النسخ أو التبديل» بل هي محكمة ثابتة» لأنه تعالى إذا أخبر 
عن شيءٍ فإتما بُخبر بعلمه» وعلمه أزليَ لا ول له» وهو مطابق 
للأمر في نفسه» عَلم ما کان» وما يکون وما سيكون» فلو أخبر عن 
شيء أنه كان أو سيكون» ثم أخبر بنقيض ذلك أو برفعه» لكان ذلك 
حلفا وكذباً» مستلزماً سبق الجهل» وحدوث العلم وتجدّده» وهذا 
مما يُعلمٌ ضرورة أن الله تعالی مره عنه» بل هو من صفات 
المخلوقين المربوبين» لا من صفات الخالق سبحانه" . 

والنوع الثاني من الشريعة: الأمر» والنهي منه» ويدخل في 
ذلك العبادات: أصولها وفروعها» وجميع المعاملات. وكذا 
فضائل الأخلاق . والأمر وإن كان النسخ يدخله في الجملة» لكن 
تستثنى منه كليات الشريعة» من الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات . فالصلاة والصوم والزكاة والحج والأخلاق الفاضلة 
لايقع فيها نسخ بلا حلاف" . ) 


(1) «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» للقيسيٌ : (ص/ )٥۷‏ . 
(۲) لكن قد يقع النسخ في تفاصبلها» كالهيئات والكيفيات والأمكنة والاأزمنة 
والأعداد. 


بقي آن يعلم المتفقه أن القول بوقوع النسخ في الأخبار 
وأصول الدين والإيمان: لزم منه القول بالیداء - وهو ما زعمته 
الرافضة - وهو باطل قطعاًء وإذا كان الملزوم باطلا» کان اللازم 
باطاد افا“ . 


- الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها: 


ا کے 


لقول الله تعالی : ¥ ویری ألَدِ وبا الوم لی رد إل من 
رلک هھ هر الح ودی إل رل انیز اليد ©4 سا: . وقوله 
4 : «لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ بعدي 
ما لا هال ومما يؤثر عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - . 
(۶٠۲ه):‏ «... القرآن عرب كما وصفت» والأحكام فيه على 
ظاهرها وعمومهاء ليس لأحدٍ أن يحيل منها ظاهرا إلى باطنء ولا 
عامًا إلى خحاص إلا بدلالة من كتاب الله فإن لم تكن فسنة رسول الله 
تدل على ائه حاص دون عام أو باطن دون ظاهر» أو إجماع من عامة 
العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة» وهكذا السنة» ولو 
جاز في الحديث آن يحال شيءٌ منه عن ظاهره إلى معنى باطن 
يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددامن المعاني» ولايكون لأحد 
ذهب إلى معنى منها حجة على آحد ذهب إلى معنى غيره» ولکن 


() انظر تفصياد وافياً عن (البداء) في : «مناهل العرفان» للزرقاني: (۷۷/۲- وما ' 
(٤1‏ 
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الحق فيها واحد» لأتها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول 
الله ية آو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام» وباطن 
دون ظاهر» إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخحول 


فی میا۹ 
۷ اشتمال الكتاب والسنة على كل العلوم ائتافعة" . 


سے ےی سے 


لقوله الله تعالی : ٭ تا رطا فی اکب من سىء € [الانعام: ۲۸]» 
وقوله سبحانه : ورلا مک السب بَا لکل سىء 4 [النحل: £۸۹ ء. 
وروی الامام أحمد في مسنده عن ابي ذز آنه قال : (القد تر كنا محمد 
اة وما بحرّك طائر جناحيه فى السماء إلا أذكرنا منه علا" . 
ا طواهر النصوص مفخوعة لدى المخاطبين: 


لقول اله تعالی : ل لیک می اسرد @ يسان عر شین @4 
[الشعراء: »]۱۹١ ۱۹٤‏ ولقوله سبحانه : ل ولا اویل بسنل إلا شتا 
باحق ولح ن تشیم @{ [الفرقان: ۳۳]. وغن ابي بن کعب قال : «لقي 
رسول الله ي جبريل فقال : يا جبريل إني عشت إلى أمة أميين» منهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً 
قط» قال: يامحمد إن القرآن أنزل على سبعحة 


(۱) «مختلف الحدیث! للشّافعی : (۷/ ۲۸-۲۷)ء (بهامش كتاب الأّم). 
(۲) للاستزادة والتوسع انظر: «البرهان في علوم القران» للزركشيّء واشرح السنة) 
(۳) «مسند الإمام أحمد»: »)۱١۲ ٠١۳ /٥(‏ وإسناده صحيح . 


YY 


سے ف) . 
حر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إنه لا يجوز أن يكون الله أنزل 
كلام لا معن له» ولا يجوز أن يكون الرسول بء وجميع الأمة لا 
يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقول من المتأخرين» وهذا القول 
يجب القطع بأآنه خحطاً. . فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف على آن جميع القرأن مما يمكن علمه وفهمه 
وتدبره» وهذا مما يجب القطع به». 

وإذا تدبّر المتفمّه هذا جيداً علم بطلان مذهب المفوّضة الذين 
يفوّضون العلم بمعاني نصوص الصفات والمعاد إلى الله تعالى» 
ويدّعون أن هذا هو مذهب السلف» ومذهب السلف بريّ من هذا 
المسلك لأتهم رضي الله عنهم يُنبتون معاني تلك النصوص على 
الإجمال والتفصيل» وإنما فوّضروا العلم بكيفياتها لا العلم 
بمعانيها . ٠‏ 

وقد كان السلف الصالح متيقظين لأهل الأهواء والبدع في 
تأويلهم وتحريفهم للنصوص الشرعية» فقد روى مسلم في مقدمة 
صحيحه عن سفيان الوري أنه قال : «سمعت رجلا سال جاب 


(۱) أخرجه الترمذىّ في «سننه»: (كتاب القراءات - باب ما جاء إن القرآن زل على 
سبعة أحرٌف)» وإسناده صحيح . 

(۲) «فتاوی ابن تيمية۲: (۳۹۰/۱۷). 

)۳( جابر بن زيد الجعفيٌ (. . . ۱١۷-٠‏ ه): رافضيّء يُومن برجعة علي رضي الله عنه > 


Y۳ 


عن قوله عزوجل : ٭ فلن اب آلارض حى ادن لج ای او کہ ل ر“ 
وهو حاکن 4€ (برست: ۸۰ فقال جابر : لم يج تأویل هذه . 
قال سفيان: وكذب» فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال: إن 
الرافضة تقول: إن عليّا في السحاب» فلا تخرج مع من خرج من 
ولده حتی نادي مناد من السماءء یرید عليًا آنه نادي : : اخرجوا مح 
فلان. يمول جابر: فذا تأويل هذه الأيةء وکذب» كانت في إخوة 


يو سف کل » . 
۹ جب لإیمان بالكتاب كله كيه ومتشابهه, 
لقول الله تعالی :  :‏ هو ای ارد َك التب نه ٤ے‏ کے 


4 2 . 
E‏ سمهت قا aT‏ ص ر او 
وار - 


لذن ف ويه ووم زیخ فينوعون ما قشلبه مشلبه منه 

ی تة وا ویرد ر ت یکم اوی إل م السود ف لأر شو 
ا ایگ )لہ أو آل یی 46 زق سرن ۷ وفی 
تد آحمد بسند صحیح آن رسول الله ل قال : : إن القرآن لم ينزل 
یُکذب بغضه بعضاً > بل يصق بعضه بعضا > فما عرفتم منه فاعملوا 


به » وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»". 


= كان ضعيفاً في الحديث» روي عن أبي الطفيل والشعبي وغيرهماء وروی عنه: 
شعبة» وأبو عوانة. انظر عن ترجمته : ميزان الاعتدال»: )1/ ¥4 «(TA‏ 
وتقريب التهذيب): .)١۲۳/١(‏ 


)۱( «مَقَدّمة صحيح مسلم»: (1/ ۲۹-ومابعدها). 
)7( «مسند الإمام أحمد» : )71° (TT‏ (حدیث رقم : (YY‏ وإسناد صحيح . 


v٤ 


قال ميد - عفا الله عنه -: ما أحسن ما قال : «الربيع بن خشيم) 
(٤ه):‏ ايا عبدالله» ما علمك الله في کتابه من علم قاحمد الله » وما 
استأثر عليك به من علم تكله إلى عالِمه» لا تتكلّف فإ الله يقول 
لنہیہ : ٭ فل ما اسک عل من اجر ما آنا ی الك € 4“ [ص : 
.[A1‏ 

ولو تأئّل المتفمّه فى أسباب ضلال الجهميّة والقدرية 
والخوارج والرافضة والجبرية لعلم أن من أعظم ذلك؛ رذهم 
للنصوص المحكمة فى كتاب الله ومنازعتهم لنصوص المتشابهء 
كما شار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مصتفاته. وليعلم 
المتفقّه أيضا أن «من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر 
في مُقَيّداتهاء وبالعمومات من غير تأمٌل : هل لها مُخْصصات آم لا؟ 
وكذلك العكس» بأن يكون النصٌ مقيداً فيطلق»ء أو خاصًا فيعمَ 
بالرأي من غير دليل سواه» فإن هذا المسلك رمي في عماية» واتباع 
للهوى فى الدليلء وذلك أَنٌ المطلق المتصوص على تقييده مشتبة 
إذالم بيد فإذا فيد صار واضحا» . 

١‏ فهم السلف الالح لنصوص الوحيين حجة على من بعدهم: 


رر م 
ا 


لقول الله تعالی  :‏ یتاج آلریے امنا افوا اه وکوا مح 


(1) «الاعتصام؟: (TTT/Y)‏ واجامع بيان العلم» : 14/0( 
)۲( «الاعتصام): (۱/ .)١٤١١ ١۲٤١‏ 


اصق € [التربة: ۲۱۱۹ء قال عبدالله بن عمر : «اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين»: .مع محمد ية وأصحابه»» وقال الضكاك : «مع بي بكر 
وعمر وأصحابهما»'“. وعن عبدالله بن مسعود مرفوعاً: اخير 
ت * » 2 ة . ھ 7 (CY) * f‏ 

وهذه الخيرية خيرية دين وعلم وفضل لما ص في الأثر أن الله 
عزوجل نظر في قلوب العباد فاختار محمداً با فبعثه برسالاته 
وانتخبه بعلمه» ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له آصحابه 
فجعلهم آنصار دینه ووزراء له نيه کا فیا أ رآه المؤمنون حستاً فهو 


عند الله حسن »> وما راوه قبیحا فهو عند الله قبعم»" . 


وليعلم المتفمّه أن مما بصم من التفرق والاحتلاف بعد الله 
تعالی -: التمشك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ل وإجماع سلف الأمة 
وآئمتها من الصحابة والتابعين. ثم 3 النظر في عمل السلف 
وفهمهم للدليلء > شاه على صحة الاستدلال به ومُصدّق له» فعمل ' 
السلف بالدليل مُخلص له من شوائب الاحتمالات المقدّرةء قاطع 
بو جه معيّن › ومبيّن للمجمل › ورافع لاإشکال» ودافع يهام . 

«فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما 
فهم منه الأوّلون» وما كانوا عليه في العمل بهء فهو أحرى 


(1) «تفسير الطبري»: ((۱۱/ 1۳)» و«آلدر المنشور» للسيوطي : (۳/ ۲۸۹› ۲۹۰) . 
(۲) أخرجه البخاري فى «صحيحه): (كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا) . 
(۳) اخر جه آبو داود الطیالسی فی امسنده): (۱/ ۴۳). 


Y1 


بالصواب» وأقوم في العلم والعمل»”'. ) 

ومن الطائف في هذا الباب ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
الشيخ أبي الحسن محمدبن عبدالملك الكرجي في كتابه : «الفصول 
في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول» وذلك 
عند كلامه عن التأويل الذي قد يرد عن السلف» مثل : استوى بمعنى 
استَقَرٌ» «(وهو معكم» . آي : عمف قال : «إن كان السلف صحابًا 
فتأويله مقبول» مُتّبع » لأنه شاهد الوحي والتنزيل» وعرف التفسير 
والتأويل› فاا إذا لم يكن السلف صحابكا نظرنا في تأويله» فان تابعه 
عليه الأئمة المشهورون من نقلة الأحاديث والسنة» ووافقه الثقات 
الأثبات تابعناه» وقبلناه ووافقناه» فاته وإن لم يكن إجماعا حقيقَةً إلا 
أن فيه مُشابهة الإجماع» إذ هو سبيل المؤمنين» وتوافق المتقين. 
الذين لا يجتمعون على الضلالة» . 
١‏ التفسي, إعا بنقل ثابت أو رأي صاب وما سواهما فباطل: 

يقصد بهذه القاعدة مسالك التفسير التي يصح اتباعها كالقرآن 
والسنة وآقوال الصحابة والتابعين وكذلك اللغة. وقد آشار شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى ذلك بقوله: «والعلم إمًا نقل مصدذق عن 
معصوم» وإما قول عليه دلیل معلوم» وما سوی هذا فما مریف 


(۱) «الموافقات): (۳/ ۷۷). 
(( « منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد»: (ص/ .)٥۲۷ ٠۲۹‏ 


YY 


مردود» وإّا موقوف لا يعلم أنه برح ولا منْقود»' . 


١‏ ألفاظ الشرع الحكيم محمولة على المعاني الشرعية, فإن لم تكن 

فالعرفية. فان لم تكن فااأغيية": 

إن ألفاظ «الصلاء 5( ة» و«الصيام' ؛ و«الحج» ونحوها لها معاني في 
أصل وضعها اللوي لكن في الحقائق الشرعيّة تلصرف معانيها إلى 
المراد منها شرعاً لن «الشارع لم ينقلها ولم يُغْيّرهاء ولكن 
امتعملها مقيدة لا طلقة؛ > کما یستعمل نظائرهاء کقوله تعالی : 
عل لتا حح لیت € [آک عمران: ۷۹]» فذکر حجا خاصًا وهو 
حح البيت» وكذلك» قوله: فمن حح ليت أو أعَصَمَرَ € [البقرة: 
١‏ فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصد» بل لقص مخصوص 
دل عليه اللفظ نفس من غير تغبير اة . وقد نصن أهل العلم على 
ته إذا لم يجد المتفْمّه للشرع استعمالاً خاصًا يحمل معنى شرعيًا 
مُعكَناً» فإنه يلجأ إلى العُرّْف» وهو أن يخص عرف الاستممال في 
آهل اللغة ! الاسم ببعض مسمّياته الوصفية» وينبخي أن يميد ذلك 

بعصر الرسول بلا . ومغال ذلك لفظ «الدابة» فإنه يطل ویراد به غوف 
ذوات الأربع من الحيوان» مع أن معناه الأصليّ في اللَعة يشمل كل 
ما يَدبة على الآرض» ومعلوم أن العف إذا غلب نزل اللفظ عليه . 
فإذا لم يكن ثكَّة معنى عرفي» رجعنا إلى أصل المعنى اللْغوي»› 


کے 
# ور 
2 


.)٤ «مقدمة في أصول التفسيرا: (ص/‎ )١( 
.)۱۷۷ (ص/‎ :٤ةدوسملا«‎ ٠ )۲( 


YA 


ويُشترط لذلك أن لا يُوجد قرينة صارفة عن إرادة المعنى المقدّم قي 
القاعدة آنف . 


۳ الجملٍ الأسمية تدل علص الدوام والتبوت. والفسلبة تدلٌ عل 
التجدد ا 


وهذه القاعدة وسيلة لفهم المعاني والدلالات اللفظية في 
الكتاب والسنة خاصة» وفي غيرها عامة ومثال ذلك قول الله تعالى : 
رھم بلط ذراعَیّه بالوّصید € [الکیف: ]٠۸‏ ف«باسط» : تد على 
بوت الصفة انها كلمة اسمية » أما «يبسط» فإنها تدل على أن الہرط 
يتجدّد» لأنها كلمة فعلية. ويستطيع المتفقّه أن يقيسَ على هذه 
القاعدة كل مايعرض له من دلالات وعبارات . 
٤١‏ التعقيب بالمصد, يفيد التعظيم أو الذم: 


هذه القاعدة يستدل بها المتفقَه لمعرفة سياق الكلام وسباقهء 
مال ذلك اقول اله تعالى : 8 ويم يتح في الور مزع من ف آلسَموتٍ 


ر و 


ومن ف الاَرّض إلا من س ١‏ لَه وک 


وکل اتوه دنخریت جي وزی ایال صا 
م کر سے وو رے مار ر ر ‌ م 
جاده وهی تمر مر لساب صِنْعَ ا الہ الیئ آقن کک شىء ِنَم خو با 
فلو € [النمل : ۷ ]. قال العلامة الصرْصريي ( ۷۱ھ : 


«أشار بذلك إلى تعظيم قدرته التي قدّرها على النفخ في الصورء 


(1) «قواعدالتفسير»: .)۱١١/١(‏ 
(۲) «البرهان في علوم القرآن؛ : ٦٦7 /٤(‏ -۷۲)» و«التحریر والتنویر» : (۹/ .)٠٠١‏ 


۷۹ 


وفزع من في السموات والأرض»› وإتيانهم صاغرين» وتسییر 
الجبال كالسحاب» كأنه قال : 


اک ا ج 1 
ذو تًا تادشم للا شرا @ سیکا فی آل رض وکر الس 4 [فاطر: ٤۲‏ _ 


[f 


فال تبارك وتعالى أخبر عن قريش والعرب أتهم أقسموا قبل 
رسالة نبينا محمد اة لعن جاءهم نذير ليكوننٌ من خير الأمم» لكن 
عاقبتهم كانت الكبر والمكر السيء» وهذاذمٌ لهم على سوء خالهم. 
6 العرب إذا أبهمت العدد ‏ في الأيام والليالي ‏ غلبت فيه الليالي. 

وإذا أظخرت مع العدد مفسء أسقطت من عدد المؤنث «الهاء» 

وأثبتت في عدد الأمذكر: ۰ 


e 


هذه القاعدة شار إليها ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى - 
(۳۱۰ه) عند قول الله تعالی : واليينَ يورد نكم يدروك وبا 


ع ص ار 2 


يريصن تسه بس قروا € البغر: ۰ . قال ابن جریر : فان 
قال لتا قال : : ويف قیل : ٭ يريصن بأشيه اة مر وَعَشْر 4 
ولم يقل : وعشرة؟ وإذ كان التنزيل كذلك : أفبالليالي تعتد المُتوفًى | 
عنها الحمشرء أم الأيام؟ قيل : بل تعتد بالأيام بلياليها؟ 


() الإكسير» للصّرصري: (ص٤۲۱).‏ 


فان قال : فاد كان ذلك كذلك»› فکیف قیل : «وعشرا؟ ولم 
يقل : وعشرة؟ والعشر بخير «الهاء» من عدد الليالي دون الأيام؟ فإن 
جاز ذلك المعنى فيه ما قلت فهل تجيز: «عندي عشر)» ونت تريد 
عشرة من ر جال ونساء؟ 

قلت : ذلك جائز في عدد الليالي والايام» وغیر جائز مثله في 
عدد بني آدم من الرجال والنساء . وذلك أن العرب في الأيام والليالي 
خحاصة» إذا آبهمت العدد غلبت فيه الليالي حتى إنهم فيما روي لنا 
عنهم ليقولون: «صمنا عشراً من شهر رمضان»» لتغليبهم الليالي 
على الأيام . وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك بالليالي دون 
الأيام . فإذا أظهروا مع العدد مفسره» آسقطوا من عدد المؤنث الهاء 
وأثبتوها في عدد المذكر» كما قال تعالى ذكره  :‏ سرا عم سبع 
يال وَتَمَيِية ية ايام حشوم € [السا: .v‏ فأسةط ل «الهاء» من لسع 
وأثبتها في *الثمانية & . 

وما بنو آدم» فإن من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء 
ثم أبهمت عددها: أن تخرّجه على عدد الذكران دون الإناث. وذلك 
أن الذكران من بني آدم موسوم واحدهم وجمعه بغير سمة إناثهم» 
وليس كذلك سائر الأشياء غيرهم . وذلك أن الذكور من غيرهم ربما 
وسم بسمة الأنثىء كما قيل للذكر والأنئى «شاة» وقيل: للذكور 


AI 


والإناث من البقر : «بقر» وليس كذلك في بني آدم . 
- لاسبيل إلى معرفة السنة إلا بالنقل والاتباع: 
هدي الرسول يي وسنته التي يجب اتباعها مبنكة عل 


التوقيف» وفي ذلك قال الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي زمنين 
(۹۹ه): «اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآنء وأنها لا تدرك 
بالقياس» لا تؤخذ بالعقول» وإتما هي الاتّباع للأئمة» ولما مشى 
عليه جمهور هذه الامة» . ويقول الإمام آبو نصر السجزي 
(€ ٤ه(‏ : ولا خلاف بين العقلاء ۶ في آن سنة رسول الله ل لا تلم 
بالعقل» وإتما تعْلم بالتقل». ويقول الإمام أحمد (١١۲ه):‏ 
«وليس في السنة قياس ٠‏ ولا تضرب لها الأمثال» ولا تدرك بالعقول 
والأهواء إنما هي الاتباع» وتر الهوى»“ 
۷ - أهل السنة وسطٌ في باب أسماء الإيمان والذين بين الورية 

والمعتزلة وبين المرجة والجهمية: 

هذه القاعدة ينتفع بها المتفمَّه كثيراً لأ سيما عند تأمّله لأقوال 
أصحاب المقالات والفرق والتحل المختلفة. والمقصود بأسماء 
الین : الإيمان والإسلام والكفر والفسق. ولا شك أن آهل الشنة 


(۱) «تفسیرابن جریر الطبريٰ۲: /١(‏ ۳۳-۳۲)ء و«قواعد التفسير: (۲۹4/۱). ٠‏ 
۲( «أصول السنة» :0 )٠١‏ و«الرد على من أنكر الحرف والصوت» : (ص/ ۹۹)ء 
ولاشرح أصول أهل السنة) (of:‏ 


AY 


والجماعة هداهم الله للحق فقالوا في الإيمان إِلّه : قول باللّسان 


وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب» يريد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
ومُرتكب الكبيرة عند آهل السنة : مؤمن ناقص الإيمان» قد نقص من 
إيمانه بقدر ما ارتكب من معصيته» فلا ينفون عنه الإيمان أصلاًء 
كالخوارج والمعتزلةء» ولا يقولون: بأنه كامل الإيمانء كالمرجئة 
والجهمية . أما كمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء أدخله 
الجنة من أوّل مرَة رحمة منه وفضااً وإن شاء عدّبه بقدز معصيته» 


عدا مت سان IS‏ وندخله المجنة› 


لار وسط كذاك , ين الخرارج والمترل قرلهم لوده في اا 


۸- أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله َة بين الرافضة والخوارج 
والنوأصب: : الرافضة : طائفة من الشيعة غلوا ف في «عليَ» - رضي الله 
عنه - وأهلٌ البيت» ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلائة› 
وكمّروهم» ومن والاهم» وكمّروا من قاتل عليًا وقالوا: إن عليًا إمام 
معصسو م » وسبب تسميتهم بهذا الاسم أنّهم رفضوا زيد بن 


(۱) «الروضة الندية شرح الواسطية): (ص/۴١٠٠)»‏ و«الكواشف 
الجلية». (ص/ .)0٥*۲‏ 


AY 


وأما الزيدية» فقالوا: نتولاهماء ونتبراً ممن تبراً منهماء وتبعوا 
زيدافسموابالزيدية . 

والخوارج قابلوا هؤلاء» فكمرواعلبًاء ومعاوية» ومن معهما 
من الصحابة» وقاتلوهم » واستحلوادماءهم»› وأموالهم . 

والْواصبٌ : هم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت» وطعنوا 

اما آهل السنة والجماعة» فهداهم الله - تَعَالى - للحق 
والصواب فلم يغلوا في علي وأهل البيت» ولم يْنَصَبوا العداوة 
للصحابة - رضي الله عنهم - ولم يكمروهم» ولم يفعلوا كما فعل 
النواصب من عداوة آهل البيت» بل یعترفونل بحق الجميع › 
وفضلهم » ويوالونهم ويرتبونهم في الفضل والأفضلية : أبو بكر» ثم 
الرافضة وجفاء الخوارح؟. 


)1( «الكواشف الجليّة»: (ص/ )٠٠١‏ . 


A 


۹ نس جزء الحكم أي شرك لا يكون نسذاً إأصله': 

لا حلاف في أن النقصان من العبادة أو الحكم يعد نسخا لما 
اسقط منه لأنه كان واجباً في جملة الحكم ثم أزيل وجوبه. 

وأما ما يعلق بالباقى» هل یکون منسوخا؟ فینظر : فإن کان 
مما لا تتوقف صحة الحكم عليه » كسنة من سنن العبادة» فلا خلاف 
أيضا أنه ليس بخ لأصلها. 

اما إن كان مما يتوقف عليه صحتها من شرط أو غيره» فإن هذا 
مختلف فيه» والراجح أنه ليس بنسخ للمبادة» بل هو بمثابة 

ومثال نسخ الشرط ؛ استقبال بيت المقدس» فقد كان شرطاً 
في صحة الصلاة» فنسخ هذا الشرط ولم يكن نَسْحْه نسخاً لحكم 
الصلاة من أصلها. 

ومثال تسخ الجزء : ْح عَشْرٍ رضعاتِ بخمس» وکل ذلك 
کان مما قرا من القرآن" . 
٣آ‏ کل حکم مشروط بتفّق أحد شينین فنقيْه مشروط 
بانتفائهما معا. وکل حکم مشروط بتحققها معأ فنقیْضُه مشروظ 
بانتفاء أحدهم" : 


00 «المسودة» (ص/ ۲٠۲)ء‏ و«العدة» لأبي يعلى : )/ „(AY‏ 
(۲) «مذكرة فی أصول الفقه»: (ص/ ۷۸). و«قواعدالتفسیر»: (۷۳۹/۲). 
)۳( (افتح القدير : (۲/ 6( 


من المعلوم أذ نقيض كل شيءٍ مشروط بنقيض شرطه . فإذا 
كان الحكم لا يتحقق إلا بحصول أحد شرطين فإنه يرتفع حال 
ارتفاعهمامعاً. 

أما إذا كان وقوعه متوقفاً على حصول الشرطين جميعاً فإن 
ارتفاع واحد منهما رافع له. 

وقولنا: «أحد شيئين» آي أو أكثر . 

0 أما الأمثلة على هذه القاعدة فهي على قشمين : 
(أ) ما تعلق على أحد شرطين : 

قال تعالی : من جل ذلك تتا عل بن سرو یل آَسَم من 


و 


r 
. 


قل تفا بحر تفس اوساو فی اَلاَرّضِ . . . € [المائدة: ۳۲[ 

والمعنى : أن من قتل نفساً غير مستحقة للقتل بكونها مُستحقة 
للقصاص » أو مُوقعة للفسادء فكأنما قتل الناس جميعاً. 

قال تعالی : < الوا الک ی إا بکٹوا آلیگح کن ۶ا عم 
ريشدا ادعو للم آمو € االساء: ]١‏ فدفع الأموال إليهم مشروط 
بالأمرين معاً: بلوغ النكاح» والرشد"''. 
قواعد في أحكام الأدلة: 


للنصوص الشرعية أحكامٌ عديدة» يلرم المتفقّه مَعرفتها 


.)٦٤١ /۲( اقواعدالتفسير»:‎ )١( 


A1 


وفهمها وتوظيفها في الموضوعات الإسلامية المختلفة التي يُطالعُها 
أو يتأمَلها أو يستمع إليها. و«لابُدّ أن يكون مع الإنسان أصول كايّة 
ترد إليها الجزئيات ليتكلّم بعلم وعدل» ثم يعرف المجزئيات كيف 
وقعت؟ وإلاً فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في 
الکليات » فيتولًد فسادٌ عظي»“. 

ومتى حاد المتفقّه عن هذا الأصل وعدل عن صراطه فإ ماله 
يكون بقدر تفريطه وخروجه عن ذلك الأصل . وعليه فإ من طابات 
المعتزلة ما قرّره: «عبدالجبّار بن أحمد الهمذاني (١٠٤ه)‏ في 
حه للأصول الخمسة عتدهم في دعواهم عدم جّواز الخُلف في 
الوعید» فقد استدل بقول الله تعالی : # قال لا صمو لدی وقد َم 
کک لِد © ما یدل الول کدی وما اتا کم ید €3 € [ق: ۲۸ -۹!» 
وقال: «الآية تدلٌ على أن الوعيد الؤارد عن الله تعالى لا يبدل ولا 
يتغيّر . . وآته لا يجوز فيه الخُلف» لأنٌ ذلك يقتضي التبديل»› وقد 
أبى الله تعالى ذلك في وعيده». وقد أبطل أهل السنة والجماعة 
دعوى الهمذاني هذه وغيرها من أدلة المعتزنة» كما في «القول 
السديد فى جواز خلف الوعيد»“ للابلسي ٤۳(‏ ۱۱ ه)- رحمه الله 
تعالی -. وقد شع «عشمان بن الصلاح» (۳٤٦ه)‏ -رحمه الله تعالى 


(۱( «مجموع الفتاوى» (T0:‏ 
(۲) «متشابه القرآن» : (/ ۹ و«شرح الأصول الخمسة» ص/۳ 
)۳( «مخطو طة في مكتبة الحرم المكيْ الشريف (مجموعة٥/ .)1١‏ 


AY 


- عى افيا اين بول ۵ ایل اجاور والمكروهة ریت کون 
بالحيلة دال ر ب في ساباب الطلاق نماي ب0 


وهذه بعض القواعد النافعة في أحكام الأدلة : 
٥‏ القاعدة الأولى: إن كنت ناق فالصحة. أو مدعا فالدليل: 


من البديهيات أن كل دعوى لا بُدّ من إقامة الدليل عليهاء إِمًا 


(1) 


(¥) 


«أدب الفتوى»: (ص1۸). قلت : المسألة الشريجية : أن يقول الرجل لامرآته : إذا 
طلقتكٍ فأنت طالق قبله ثلاثاًء ثم طلقها. وتشب هذه المسألة إلى «أحمد ين عمر 
ابن سریچ» ٩(‏ ٠ه).‏ وفي «الفتاوی الکبری» لابن تيمية: (۳/ )۲٤٤- ۲٤١‏ آشار 
إلى أن «اليّ بن عبد السلام» ( ۰ه ) برا ابن سريج من القول بها . وقال أبن تيمية 

إن هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمةء ولا أئمتهاء » لامن الصحابة ولامن 
التابعين» ولا أئمة المذاهب المتبوعين» وإنما أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد 
هؤلاء» وأنكر ذلك عليهم جمهور الأَمَة. 

وانظر : «طبقات الشافعية» للسبكى : (۹/ .)۲٤١ - ٠٤٠١‏ و«الاختيارات الفقهية 
لابن تیمبةا: (۲/ ٠ .)۳ ٤٩‏ 

للحافظ العز بن عبدالسلام السلميّ (٠٦٦ه)‏ كتاب نفيس بعنوان : الإمام في بيان 
أدلة الآحكام؟» > عقد فيه عشرة فصول نافعة في بيان الأدلة وفقهها وطرق استخراج 
الأحكام من أدلتها وأنواع الدلالات . واستشهد بكثير من التضوص الشرعية وأقوال 
العرب وأشعارهاء لك عقا الله عتا وعنه -وقع في تأويل الأسماء والصفات» وتبع 
منهج الأشاعرة في إثبات الصفات السبع . وانظر نص عقيدته «مُلحة الاعتقاد» في : 
«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي : (۲۱۹/۸ -۲۲۹). ولابن تيمية - رحمه الله 
تعالی - كلام متين مسبوك في الرد عليه كما في «نقض المنطق» : (ص/ ١٤‏ وما 
بعدها)» وانظر : «فتاوی ابن تيمية): ٠١ /٤(‏ وما بعدها). 


A^ 


نقلي وإمًا عقليًاء» أو بهما معاً. ويَجبُ فى الدليل النقلي أن يكون ' 

صحيحاً. وفي العقلیٌ أن یکون صریحا قال الله تعالى : # فل انوا 

وڪم إن نر يقت ©( [القر:: ۱. وقال سبحانه : 

٭ فل اَرَنم ن کان من عند آلو وکرم بو ومد شاه من بی سی عل 

ملد فام واسکرم إت آله ا دى ألم الاي ©{ [الآحقاف: .]٤‏ 

۴ ¥ 
القاعدة الثانية: الأدلة الشرعية ا تنافي قضايا ألعقول: 
والدليل على ذلك من وجوه : 

١‏ - أن مورد التكليف هو العقل» وذلك ثابتٌ قطعاً بالاستقراء 
التامّ» حتى إذا قد ارتفع التكليف رأساًء وعد فَاقده كالبهيمة 
المهملة. ۰ 

۲ - أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول» بحيث 
تصدقها العقول الراجحة» وتنقاد لها طائعة أو كارهةء ولا کلام 
فی عناد مٌُعاند» ولا في تجاهُل معام . 

١‏ القاعدة الثالثة: لا يجوز بتر الدليل والاستدلال بجزنه: 

لكا احتج «غيلان الدمشقي» (١٠٠ه)‏ آمام «اعمر بن 
عبدالعزیز» (۱۰۱ه) - رحمه الله تعالی - على مقالته فى القدر بقول 


(1) «ضوابط المعرفة» للميداني: (ص۷٠")»‏ و«منهج الاستدلال على مسائل 
اللاعتقاد» : (۲/ 4۱. 
(۲) «تهذيب الموافقات»: (ص/ .)۲۲١‏ 


۸۹ 


ص ےکچ سے و 


الله تعالی : تًا قتا لضن ين َة استاج ليد هَجَملَنهُ سيا 
TO‏ مد َه اسيل بَا اسراو ولا وا4 روسد: .[r-:‏ 


قال له عمر: «اقرأ آخر الشورة: وما اود إل أن ا ا 
ل اہ کان یسا کا 9 دل ن با ق رم ایی أ دم داب 
ا © 4 داسن: ۰۔۳۱]» ثم قال عمر: وما تقول يا غیلان» قال : 
أقول: قد كنت أعمى فبصرتني» وأصم فأسمعتني» وضالاً 
فهديتني . ٠‏ فتاب ثم رجع جح إلى مقالته في عهد هشام بن 
عبدالملك» فصله؟ . 
© القاعدة الرابعة: اقبل ما أسنده الدليل. وارد ما خالفه الدليل: 

ما يقوله سائر الناس من الكلام في المطالب الشرعية لابد من 
عرضه على الكتاب والسنة» فان وافق الكتاب والسنة فهو حق يُقّبل 
وإن حالفهما فهو باطل يُرد» وإن احتمل الجهتين : 

فإما أن يعرف مراد المتكلم فيحكم له أو عليه بحسب المرادى 
و[ما آن لا یعرف مراده» فینظر في سیرته -سيرة المتكلم فن كانت 
حسنة حمل كلامه على الوجه الحسن ؛ # وال اليب رج با 
ادن ری [الاعراف: :۸ وإن کانت سیرته سیئة حمل کلامه على الوجه 
السيء ء 3 وای حت ب لکا € الاعران: ۰۸]. 


آما إذا عرف مراده لكن لم يعرف : هل جاء الشرع بتصديقه أو 


(1) «الشريعة» للاجري : (ص/ ۲۲۲). 


بتکذیبه؛ فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم» والعلم ما قام عليه 
الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول بلا . 

واعتصاماً بهذه القاعدة: شرح ابن القيم رحمه الله كتاب 
منازل السائرين للشيخ الهروي في كتابه القَيْم : مدارج السالكين› 
فقبل من كلام الشيخ ما أسنده الدليل» ورد منه ما خالفه الدليل› 
وحمل على أحسن المحامل ما احتمل وجوهاء إحساناً للظن بشيخ 


الإسلام الهروئ؟ 
0 القاعدة الخامسة: الأدلة الشرعية: : قلت ٍ قلبة: 
الأدلة الشرعية ضربان : 


أحدهما: ما يَرجع إلى النَقّل المحض . 
الثاني : ما يَرْجع إلى الرأي المحض . 
فأما الضرب الأول : فالكتاب والسنة. 
وآما الثاني : فالقیاس والاستدلال . 


ویلحق بکل واحد منهما وجوه» إا باتفاق وإِكًا باختلاف . 


.)٦۹٦/۲( : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد»‎ )١( 
قلت : ومن بديع كلام ابن تيمية قوله : «فمن بنى الكلام في العلم والأصول والفروع‎ 
على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق.النبوة». وعندي‎ 
. أن كلام الشيخ هذا قد أصاب طريق النبوّة‎ 
. )۴٦۳/۱۰( انظر : «مجموع الفتاوی):‎ 


۹1 


فيلحق. بالضرب الأول: الإجماع على آي وجه قيل بهء 
ومذهب الصحابى › وشرع من قبلناء لن ذلك کله وما فی معناه 
راجع إلى التعيّد مر منقول. صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق 
بالضرب الثاني : الاستحسان والمصالح المرسلة“. 
0 القاعدة السادسة: الأدلة الشرعية إا أن تكون قطعية أي ضانرة. 
- كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيًا أو ظنبًا . 
- فإن كان قطعيًا فلا إشكال في اعتباره» كأدلة وجوب الطهارة من 
الحدث» والصلاة. وإن كان ظنيا؛ فإما أن يرجع إلى أصل 
- #د جع اى قعلعي فهو معتبر آيضاً وإن لم يرجع وجب الت 
فيه » ولم يصح إطلاق القول بقبولهء ولکنه قسمان : 
. قسم يضاده صلا . 


۴ 


قسم لا يضاده ولا يوافقه . 
فأما الأول : فلا يفتقر إلى بيان . 


وآما الثانى : و الظني الراجع إلى أصل قطعى فإعماله أيضاً . 
بي . وهو الي اراج ۽ ي 


)١(‏ «تهذيب الموافقات» : (ص/ ۲۲۰( وأفاد الشاطي أ الأدلة الشرعية محصورةًفي 
القرآنٍ الكريم» فتأمّل . 


ظاهر» وعليه عامة أخبار الآحاد» فإنها بيان للكتاب . 

ومنه قول عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار»' فإنه 
داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى » فإن الضرر والضرار مبثوث 
منعه فى الشريعة كلها: 

کقوله تعالی : # وا کم ضر ادوا 4 ا کا ساو 
ر ےه ر ع ن . ۹ 
للضيقوا لمن » ومنه النهي عن التعدّي على النفوس والأموال 

وأما الثالث : وهو الظني المعارض لأصل قطعيٌ ولا يشهد له 
أصل قطعي فمردود بلا إشكال . 

ومن الدليل على ذلك أمران: 
() أته مُخالف لأصول الشريعة» ومخالف أصولها لا يصح؛ لأنه 
(ب) آنه ليس له ما يشهد بصحتهء وما هو كذلك ساقط الاعتبار . 

وللمسألة أصل عند السلف الصالح؛ فقد ردت عائشة رضي 
الله تعالى عنها حديث : «إن الميت ليعذب ببكاء آهله عليه»" بهذا 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه»: (کتاب الأحكام - باب من بنی في مه ما يض 
بجاره)» وأحمد في «مسنده»: »)۳١۳/١(‏ ومالك في «الموطاً»: (۲/ ١٤۷)ء‏ 
وإسناده حسن . 

() أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب الجنائز - باب قول النبي ب : «يُعدب الميّتٌ= 


4۳ 


الأصل نفسه» لقوله تعالى : # ألار وز ذد نى و رأن لس لون 
إلاماسى@4. 

قال ابن العربي: «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من 
قواعد الشرع هل يجوز العمل به آم لا؟ ا 


وتردد مالك فى المسألة. 


عضدته قاعدة اخری قال به » وإن کان وحده تر که» . 


وقد رد آهل العراق مقتضى حديث المُصرًاة"“ وهو قول مالك 
لكا رآه مخالفا للأصول؛ فإنه قد خالف أصل (الخراج 
بالضمان) . 


= ببعض بكاء أهله عليه»» ومسلم في صحيحه : (كتاب الجنائز - باب المت يعدب 
بىکاء هله عليه). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحمل الإبل 
والبقز) ومسلم في صحيحه : (كتاب البيوع -باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لا تصروا الإبل والغنم» ومن ابتاعها» فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء رذهاوصاعاً من تمر . 

(۲) أخرجه أبو داود في سنه : (کتاب البيوع والإجارات ۔ باب فيمن اشترى عدا 
فاستعمله ثم وجد به عيباً)» والترمذي في جامعه في : (کتاب البيوع باب ما جاء 
فيمن يشتري العبد ویستغله ثم یجد به عیبا)» وإسناده صحيح . وانظر: «أعلام 
الموقعین): (۱/ ۳۹۷)» و«نیل الأوطاز»: .)۲٤١ /٥(‏ 


۹٤ 


وقد قال مالك فيه : إنه ليس بالموطاً ولا الثابت» وقال به في 
القول الآخر ؛ شهادة بأن له أصلاً متفقاً عليه يصح رده إليه . 

وآما الرابع : وهو الظنّي الذي لا يشهد له أصل قطعي › ولا 
يُعارض صا قطعيًا فهو في محل النظرء وبابه باب المناسب 
الغريب . 

فقد يقال: لا يقبل إذا كان عدم الموافقة مخالفة» وكل ما 
حالف أصادً قطعكًا مردود» فهذا مردودء ولقائل أن يُوجّه الإإعمال 
بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة . 

وقد وجد منه فى الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : «القاتل 
لایر .. 
0 القاعدة السابعة: عدم العلم بالدليل ليس علا بالعدم" : ٠‏ 

كثير من المتناظرين قد يجعل عمدته في نفي وجود آمر ماء 
عدم علمه بالدلیل على وجوده» والأصل أن عدم العلم بالدليل ليس 


)١(‏ أخرجه «الترمذي فى جامعه»: (كتاب الفرائض - باب ما جاء في إبطال ميراث 
القاتل)ء وأحمد في «مسنده»: )۹/١(‏ وإسناده صحيح. وانظر: «الموسوعة 
الفقهية»: (۳/ ۲۳) ففيها تفصيل جيّد عن أنواع القتل المانع من الميراث› 
و«الموافقات): .)0۲١/۲(‏ 

(۲) «الردذ على المنطقيين»: (ص/ ١٠٠)ء‏ و«رفع الملام؟: (ص/ ۷۳)» ومناظرة في 
الردعلى النصاری»: (ص/٣۲۷-۲)ء‏ و« منهج الاستدلال على مسائل الاعتقادا : 
.(Y* 0 /۲(‏ 
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علماً بالعدم» وعدم الوجدان ليس نفياً للوجود»ء فكما ن الإثبات 
يحتاج إلى دليل فكذلك النفي يحتاج إلى دليل» وإلا فمالم يعلم 
وجوده بدلیل معین» قد یکون معلوما بأدلة آخری» فمثا5ً: عدم 
الدليل العقلي على وجود أمر ما» لا يعني عدم وجوده» لأنه قد 
يكون ثابتا بالدليل السمعيّ» أو غيره. 

فالدليل يجب فيه الطرد لا العکس» بمعنى أنه يلزم من وجوده 
الوجود» ولا يلزم من عدمه العدم» آي عدم المدلول عليه قال 
تعالی : ل بل گدبوا یما ريطو لود مه ولا باتہم اوم € (بونس : ۳ فهذا 
نعي على کل من كذّب بما قَصر عنه علمه. 

فمن نفى كثيراً من الغيببات كالصفات والقدر والملائكة 
الجن وأحوال البرزخ والمعاى لعدم قيا دليل الس رالمشامدةء 
آو دليل الحقل - كما يزعم - كان غالطاء لأنه أخبر عن نفسه» ولا 
يمنع أن يكون غيره قد قام عنده دليل العقل» أو دليل السمع» أو دليل 
المشاهدة كما كما وقع ذلك للرسول وي4 في مشاهدة الجن والملائكة 
وأحوال البرزخ والمعاد. 

وقد رد الفخر الرازىّ على التصارى دعواهم إلهية عيسى 
«عليه السلام» لظهور الخوارق على يديه» بأن عدم ظهور هذه 
الخوارق في حق غيره لا يلزم منه عدم إلهية ذلك الخير» بل غاية ما 
هناك آنه لم يوجد هذا الدليل المعيّن» وعليه فيجوز -كماهو لازم 
قولهم ‏ حلول الله تعالی في کل مخلوق من مخلوقاته» إذ لا دليل 


۹٦ 


ويستشنى من هذه القاعدة ما إذا كان وجود المدلول مستلزماً 


قد ثبت توافر الدواعي على نقل کتاب الله تعالی ودینه» فإنه لا 
يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله» فلما لم ينقل ما 
يحتاجون إليه في آمر دينهم نقلاً عاماًء علمنا يقيناً عدم ذلك» نحو 
سورة زائدة» أو صلاة سادسة ونحو ذلك . 


(۱) تنبیه: ذکر ابن ابي يعلى في «طېقاته» : (۷1) في ترجمة اأحمد بن ميمون 
الحواري» أله طلب العام ثلاثين سنة» فلما بلغ منه! الغاية حمل كتبه كلها فغرًقها في 
البحرء وقال يا علم» لم أفعل هذا تهاونا بك؛ ولا استخفافاً بحمّك» ولکن کنٹ 
أكتبُ لأهتدي بك إلى ربي» فلما اهتديث بك إلى ربي استغنيث عنك!! ومن 
أقواله: الاشتغالبالدليل بعد الوصول محال ولم عقا بن اي يعلى بشيء! وهذا 
النعل من الحواري وكذلك قوله فيه محاكاة للمتصوفة أهل الربط والزواياء وكيف 
عرف الحواري أنه استغنى عن الملم وكتبه تى أصبح مهدا في تفسه؟! ألم بقل 
الحق سبحانه : # فل کا اش کک وقال سبحانه  :‏ آم ترو ل آل برک اشم 
کل آله یکی س ا4 . وقي صمحيح الخاري عن علي رضي اله عته لما سال آي 
جحيفة: هل عندكم من رسول الله َة شيء سوى القرآن» قال: لاء والذي فلق 
الحبة . . . فقال: وما في هذه الصحيفة» قال علي : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل 
مسایم بکافر» . وما أحسن ما آورده الدارمي في سنته بسند صحيح عن أ؛ بي المليح : 
تعیبون علینا الکتاب» وقد قال الله تعالی : < علمهاعند ن كتب) . 
وقد أمر رسولنا صلى اله عليه وآله وسلم بالكتابة في آخر حياته فقال : : «اكتبوا لأبي= 


۹۷ 


ت س 4 و ك 
O‏ القأاعدة الثامنة: كل دليل شرعي مبني على مقدمتين : 


(1) 


إحداهما: راجعة إلى تحقيق مناط الحك '. 


شاه . وقد شتع ابن الجوزي في تلبيس إبليس٤:‏ (ص/ )٠١ ٤‏ على المتصوفة الذين 
يدفنون العلم ويغرقونه. وانظر فوائد نافعة عن هذا المبحث في: «جامع بيان 


العلم»: ۲۹٦/۱(‏ وما بعدها). واسلسلة الآحاديث الضعيفة):  ۲۲۳/۲(‏ 


(٤ 
 هقاحلإ تحقيق المناط هو : الاجتهاد في تحقق وجود الوصف في الفرع الذي راد‎ 
بالأصل» وذلك بعد أن بق على أن هذا الوصف علَة للأصل بنصلّء أو إجماع» أو‎ 
استنباط . وسكي تحقيق مناط» لأنّه بعد العلم بالوصف المناسب أن يكون مناطاً‎ 
للحكم» بقي البحث في مدى وجود ذات الوصف» في المرع المراد إلحا‎ 
. بالأصل‎ 

مثاله : ناط الشارع الحكم في نفقة القريب بالكفاية» فهذا ما جاء به النصنْ؛ وأمّاأن 
يكون القدر في ذلك رطلاً لكفاية القريب» قان ذلك مما يدرك بتقويم المقومين». 
وهو مبنوعٌ على الظن» والتخمين» فهنا إذن أصلان: 

أحدهما: أنه لا بد من الكفاية » وذلك معلوم بالنص الشرعيٌ الصريح 

ٹانيهما: الرطل كفاية› وعليه فيلزم أن يكون هو الواجب في نفقة القريب؛ وهذا 
معلوم بالاجتهاد والظن . وعلى العموم» لتحقيق المناط صو من أهّها : 

(أ) أن تكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها أو منصوص عليهاء وهي الأصل»› 
فيتبين المجتهد وجودها في الفرعء وهذًا من ضروريات الشريعةء لعدم وجود 
النص على جزئيات القواعد آلكلية فيها . 
مثاله : قول الفقهاء: المشقة تجلبْ التيسيرء فإلّ هذا القول قاعدة شرعية متف 
عليهاء تدل على أن المشقة في الإسلام من حيث الأصل تجلب التيسير والتسهيل› 
فلو أفطر صائمٌ أحسً بضراوة الجوع والعطش الشديدين في نهار رمضان استناداً إلى 
هذه القاعدة» فإنٌ على المفتى التحقق من انطباق القاعدة المذكورة على هذه 
الحالةء وذلك قبل إصدار أي حكم في هذاالشأن. 


4۸ 


والأخرى : ترجع إلى نفس الحكم الشرعيّ . 
فالأولى : نظريّة - آي ليست نقلية - سواء أثبتت بالضرورة آم 
بالفكر والتدبّر. . 
والثانية : تقلية. 
فإذا شرع المكلف في تناول حمر مثا قيل له : أهذا خمر أم 
لا؟ فلا بُ من النّظر في كونه خمراً أو غير خمر» وهو معنى تحقيق 
المناط . 


فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتًها بنظر مُعتَبر» قال: نعم 


وهذه الصورة من تحقيق المناط ذات أهميَة كبيرة» وذلك عندما يراد تنزيل جملة من 
قطعيّات نصوص الشارع من قصاص› وحدود» وغيرهاء على واقعة س الواقعات 
المختلفة. 

(ب) آن بُعرف عِلة حكم ما في محله بنصّء أو إجماع» فيتبيُّ المجته وجودها 
في الفرع . ا 

مثاله: تحريم البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة . والعلة في هذا التحريم هي 
الانشغال عن السعى إلى الصلاة. وإذا كان ذلك كذلك» فان للمرء أن يتحقق من 
مدى انطباق هذه العلة على الحُطبة بعد النداء الثاني من يوم الجمعة» فإذا وجدث 
فيها ذات العلة » وهي الانشغال عن السعي إلى الصلاةء فان المجتهد يحكم بإلحاق 
حكم الخُطبة بحكم البيع عند النداء الثانيء وذلك لوجود ذات العلة في الفرع . 
وعلى هذا التحقيق مدار القياس . 

انظر: اروضة الاظرا: (ص/ ۲۷۷)ء واشرح الكوكب المنير»: 
)۲٠۳/۲۰۰/9‏ و«نشر البشودا: (۷/۲٠۲)ء‏ وامعجم مصطلحات أصول 
الفقه»: (ص/ .)٠١۲‏ 


۹4 


هذا خمر. فيقال له : كل حمر حرام الاستعمال» فيجتتبه . 
ت القاعدة التاسعة: لا يجوز الإسخاب في الاستدلال لقطعيات 
الشريعة" : 

من الأحكام الشرعية والموضوعات الفقهية ما أجمعت عليه 
الآمة بكافة فرقهاء حتى آصبحت مُسلمات في الشريعة اللإسلامية لا 
يُخالف فيها أحدّ» لشهرتها والتسليم بحکمهاء وآصبحت تعنون 
ب(المعلوم من الدين بالضرورة)» كفرضيّة الصلاة» والزكاة 
وغيرهما من أركان الإسلام الخمسة. 

كما أنه توجد موضوعات علمية انتهى الحوار فيهاء وتوصّلت 
كل فرقة إلى اقتناع فيها كحجية الإجماع» والقياس» والاستصلاح»› 
وغيرهاء تم الاستدلال عليها من كل قبيل» وتوصّل جمهور الأمة 
إلى موقف ثابتِ واضح منهاء فأصبحت من الثوابت التي لا تحتاج 
إلى استدلال» ولا يطرأعلهاتغيير. 

ومن الأمثلة على هذا ما تقرّر في الشريعة الإسلامية من تحريم 
بيع الحرٌّ» وإجماع الأمة على ذلك مما لا يحتاج إلى التطويل في 
الاستدلالء وقد نبّه على هذا «محمد بن علي الشوكاني»(١١٠٠٠١ه)‏ 
في صدد شرح العبارة الأتية : 


(1) «تهذیب المرافقات»: (ص/١۲۲).‏ 
(۲) منهج البحث في الفقه الإسلامي»: (ص/ .)٠٠١‏ 


a 


الإسلا 


£ 


ملو 


«لا يجوز مطلقا بَيّم الحرَ» . 
ر تحریم هذا من قطعيّات الشريعة» وإجماع آهل 


على التحريم معلوم» ولا یختاج إلى الاستدلال علی 
5 


ن القاعدة العاشرة: افتضاء الأدلة للأحكام على وجفين: أصلي 


وتبعاي: 


١ 


(۱( 


اقتضاء الأدلة للأحكا ام بالنسبة إلى محالّھاعلی وجهین : 


الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض» وهو الواقع على 
المحل مجرداً عن التوأبع والإضافات ؛ كالحكم بإباحة الصيد 
والبيع والإإأجارة» وسن النكاح . 


الاقتضاء التبعيّ» وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع 
والإضافات ؛ كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء 


«السيل الجكار المتدفق على حدائق الأزهارا : .)١١/۳(‏ 

قلت : الأصل في أحكام الشريعة نها للأحرارء ويوافق الرقيتق الأحرار في أغلب 
الأحكام» وهناك أحكام يسيرة يختصنُ بها الرقيق . ومن القواعد الفقهية الثابتة : 
«الحرّ لا يحل تحت اليد ومعناها: أل الحرّ لايُستولى عليه استيلاء ء العَصب 
والمّلك فلا باع ولایشتری. 

انظر تفصيلا بديعاً عن هذه المسألة في: «الأشباه والنظائر» للسيوطي: 
«((ص/ .)١١١‏ و«المنثور» للزركشي: (۲/ 4۳ - ٤٤)ء‏ واحاشية أبن عابدين؟ : 
(4/۳(. 


ووجوبه على من خشي العنت» وكراهية الصيد لمن قصد فيه 

اللهو» ركراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه 

الأخبثان. ۰ 

وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي 
فلا يخلو أن يآخذ المستدل الدليل على الحكم مفرداً مجرداً عن 
اعتبار الواقع أو لا. فإِنْ أخحذه مجرداً صح الاستدلالء وإن أخذه 
تید الوقوع لايم 

وبيان ذلك : ن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على 
المناط المَعيّن» وتعيين المناط موجب - في كثير من النوازل - إلى 
ضمائم وتقییذات › لا يشعر المكلف بها عند عدم التعيين» > وإذالم 
يشعر بها لم يلزم بيانها؛ إذ ليس موضع الحاجة» بخلاف ما إذا اقترن 
المناط بأمر محاج إلى اعتباره في الاستدلال فلا بد من اعتباره . 

قال عليه الصلاة والسلام: : آنا وکافل الیتیم کهاتين»” ثم 
لمأ تعين مناط فيه نظر؛ قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: «لا 
تولْینٌ مال یتیې». 


رالأمثلة فى هذا لمعنى لا تخصى» واستقراؤها من الشريعة 


(0 أخرجه البخاري في اصحيحه» : (كتاب الطلاق - باب اللعان) عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه . 

۲( أخرجه مسلم في «صحيحه؟ : (كتاب الإمارة -باب كراهة الإمارة بغير ضرورة) عن 
أبي ذر رضي الله عنه . 


اة الم بس هذا اميل فلو فرص زرل حکم عام« 
على وفق هله القاعدة نظیر وصیته عليه الاد والسلام عض 
آصحابه بشيء» ووصيته بأمر آخر» 5 قال : «قل ربي الله ت 
استقم»» وقال لآخر: ل تغضب»" ¢ وکما قبل من بحضهم 
جميع مالهء ومن بعضهم شطره» ورد علی بَعضهم ما آتی به» بعد 
تحریضه على الانفاق فى سبيل الله » إلى سائر الأمثال»" 
2 

0 القاعدة الحادية عشرة: موافقة التنصوص لفظا ومعنى أولس سن 
موافقتها في المعنى دون اللفظ: 

إل متابعة ر امل وات 
نزات وبتبيك الذي ıS‏ قال البراء: «فرددتهن لا 
فقلت : آمنت برسولك الذي آرسلت . قال. اع ي النبي ب : «قل آمنت 
بنبيك الذي أرسلت»“ تحقيقاً لكمال الموافقة» في اللفظ 


(1) أخرجه مسلم في «اصحيحه»: (كتاب الإيمان ‏ باب جامع أوصاف الإسلام) عن 
سفيان الثقفى . 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الأدب - باب الحذر من الغضب) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۳) «تهذیب الموافقات»: (ص/۲۲۹). 

(©) أخرجهمسلم في «صحيحه»: (كتاب الذكر والدعاء-باب ما يقول عند الّوم). 


والمعنى . 

ولهذا منع جمع من العلماء نقل حديث الرسول با بالمعنى» 
ومن أجازه اشترط أن يكون الناقل عاقلا عالماً بما يحيل المعنى من 
أللفظ » مدر كا لأساليب العرب حتى يستبين الفروق . 

فالناس في موافقة الكتاب والسنة أقسام : 

الأول : من يوافقهمالفظاً ومعنى » وهذاأسعد الناس بالحق . 

الثاني : من يوافقهما في المعنى دون اللَّفظ» كمن يتكلَّم في 
المعاني الشرعية الصحيحة بألفاظ غير شرعية» وهذا كالألفاظ 
المجملة والتي تحتمل حقًا وباطلاً» كمن يتكلم في نفي الجهة عن 
الله تعالى قاصداً نفي الجهة المخلوقة› أو ينفي الحيّر والمكان 
المخلوقين وغير ذلك من الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في 
السنة» بل تحتمل معاني صحيحة وأخرى فاسدة» فإذا عرف مراد 
صاحبها وكان موافقاً للمعنى الصحيح» قبل مراده» ومنع من التكلم 
باللفظ المجمل» وعَلّم الألفاظ الشرعية في ذلك» وكذلك يدخل 
فيهم من نفى ظاهر نصوص الصفات قاصداً نفي المعنى الظاهر 
المختص بالمخلوق» فنفيه صحيح» لك ظاهر النصوص لم يدل 
على باطل» حتى يستوجب هذا النفي» وإنما نفى هذا ما توهمه أنه 
ظاهر النص» وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر. 

الثالث: من يُوافق الكتاب والسنة في اللَفْظ دون المعنىء 
وهؤلاء كطوائف الباطنية وغيرهم ممن يُعبّرون عن عقائدهم الفاسدة 


٤ 


بألفاظ شرعية» فالصلاة عندهم كشف آسرارهم» والصيام كتمانهاء 

والحج القصد إلى شيوخهم» ونحو ذلك . 
الرابع : من يخالف الكتاب والسنة لظا ومعنىٌ» وهولاء 

أشقى الطوائف» وهم من الكفرة والملاحدة ونحوهم" . 

0 القاعدة الثانية عشرة: اَذ اأدلة علص الأحكام يقع في الوجود على 

وجهين: 

١‏ أن يؤّخذ الدليل مأخذ الافتقار» ليعرض عليه النازلة 
المفروضة) بحيث يَعْلْبُ على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد 
الشارع . وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام 
من الأدلة. 

٣‏ أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة 
العارضةء من غير تحر لقصد الشارع» بل المقصود منه تنزيل 
الدليل على وفق غرضه. وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائخين 
الأحكام من الأدلة. 
فلذلك صار اهل الوجه الأول مُحكمين للدلیل على 

أهوائهم» وهو صل الشريعة؛ لأنها إنما جاءت لتخرج المكأّف عن 

هواه» حتی یکون عبدا لله . وأهل الوجه الثاني كمون أهواءهم 


() االرسالة» للشافعي : (ص/ ۳۷۰)» و«الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام»: 


(ص/ ۷۱)› و« منهج الاستدلال» : (14/۲). 
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على الأدلة» حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا"' . 
0 القاعدة الثالثة عشرة: التوقف عند الإيهام والاستفصال عند 
الإجمال: ‏ 

إذا أورد المنازع لفظاً مجملا يحتمل حقًا وباطلً» لم يكن لنا 
إثبات اللفظ أو نفيه» بل الواجب التوقف» وليس ذلك لخلو 
النقيضين عن الحق» ولا لقصور أو تقصير في بيان الحق» ولكن لأن 
اللفظ مجمل» والعبارة موهمة مشتملة على الحق والباطل» ففي 
إثباتها إثبات الحق والباطل» وفي نفيها نفي ألحق والباطل» 
فالواجب الامتناع عن كلا الإطلاقين» ثم الاستفسار عن مراد 
صاحبھا بھا فإن اراد بھا حقًا قبل » وإن اراد بها باطلا رد . 

وبعد اختيار المعنى الصحيح المراد من العبارة الموهمة» 


مثال ذلك : لفظ الجهة لله تعالى : 
فلو سأل سائل : هل تثبتون لله تعالى الجهة؟ 


(1) اتهذیب الموافقات»: (ص۲۲۸). 
(۲) «درء التعارض): .)۷٦/١(‏ 


الكتاب والسنة من آن الله تعالى فى السماء . 
أما الجهة فقد يراد بها جهة سمل أو جهة علو تحيط بالل 
أما المعنى الأول فباطل» لمنافاته العلو لله تعالى الثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 
والثاني باطل -أيضا_لأن الله تعالى أعظم من ان حيط به شيء 
من مخلوقاته . 
وأما المعنى الثالث : فحق يجب إثباته وقبوله» لأن الله تعالى 
هو العلى الأعلى» ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.  ٠‏ 
يقول طاش كبرى زاده في أصول المناظرة : 
«وليجتنب فيها عن الإطناب تمعن الإيجاز والخطاب 
إلى رفع القدر والمهابة وعن كلام شابه الغرابة 
ومحمل من غير أن يفصلا کذا تعرض لما لا مدخلا»؟ 
ولهذا يوجد كثيراً من كلام السلف النهي عن إطلاق النفي أو 
الإئبات فى مثل هذه المواطن : 
قال الإمام أحمد رحمه الله : «إذا سال الجهمع فقال: آخبرونا 
عن القرآن» هو الله أو غير الله؟ قیل له: وإن الله جل ثناؤه لم يقل في 


)0 «علم البحث والمناظرة» لطاش کبرى زاده: (ص/ .)٤١‏ 


¥ 


القرآن: إن القرآن أنا ولم يقل : غيري» وقال: هو كلامي» فسميناه 
باسم سماه الله به» فقلنا : کلام الله » فمن سکّی القرآن باسم سا الله 
به کان من المهتدين » ومن سماه باسم غيره كان من الضالين»''. 
O‏ القاعدة الرابعة عفرة: كل دليل شرع لإ يخلو أن يكون معمولً به 
في السلف أو ایکون معم ول به أو لا يَنْبِتٌ به عمل: 

قال الشاطبي -رحمه الله تعالى -: 

کل دلیل شرعي لا یخلو : 
| - أن يكون معمولاً به في السلف المتقدمين دائماً أو أكثربًا. 
۲ - أو لايکون معمولاً به إلا قليااً أو في وقتِ ما . 
۳ آو لا یثبت به عمل . 

فهذه ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون معمولاً به دائماً أو أكثربًاء فلا إشكال في 
الاستدلال به ولا في العمل على وفقه» وهي السنة المتبعة والطريق 
المستقيم ؛ كفعل النبي َيه مع قوله في الطهارات والصلوات على 
تنوعهامن فرض أو نفل . 

والثاني: آن لا يقع العمل به إلا قلياء ووقع إيثار غيره 
والعمل به دائما أو أكثربًا؛ فذلك الغير هو السنة المتبعة . 


(1) «الرد على الجهمية»: (ص/ ۷۳)ء و«منهح الاستدلال»: (۲/ .)۷٠١‏ 


۰۸ 


وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قلي فيجب اتيت فيه وفي 
العمل على وفقه» والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر؛ فإن إدامة 
الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل لا بد أن يكون لمعنى شرعي 
تحر وا العمل به . 

ولهذا القسم آمثلة كثيرة . ولكنها على ضربين : 

أحدهما : أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون بها 
للقلة > كما جاء في حدیث إما مامة جبريل بالنبى اة يوم وبيان 
رسول الله اة لمن سأله عن وقت الصلاةء فتقال : : صل معنا هذين 
اليو ميه»"“ فصلاته في اليوم [الثاني] في أواخر الأوقات وقح موقع 
البيان لخر وقت الاختيار الذي لا يعدى . 

ثم لم يزل مثابرآعلى أوائل الأوقات إلا عند عارض› كال براد 
فى شدة الحرّ. 

والضرب الثانى : ما کان حلاف ذلك ولکنه يأتي على وجوه : 
۱ أن يکون محتملاً في نفسه . والذي هو أبرأً للعهدة وأبلغ في 

الاحتياط تركه والعمل على وفق الأعم الأغلب . كقيام الرجل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؟ : (أبواب الصلاة باب مواقيت الصلاة)» وأحمد في 
لامسنده» : (۳/ ۰ )عن جابر رضي الله عنه › وإسناده صحيح . 
(۲) أخرجه مسلم في صح حه»: (كتاب المساجد ‏ باب أوقات الصلوات الخمس) 


عن بريدة رضي الله عنه . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


للرجل إكراماً له وتعظيماًء فإن العمل المتصل تركه فقد كانوا لا 
يقومون لرسول الله ية إذا أقبل علي" . 


أن يكون مما فعل قَلتةً فسكت عنه النبي ية مع علمه بهء ثم 


بعد ذلك لا يقعله ذلك الصحابي ولا غيره» ولا يشرعه النبي 
ية » ولا يأذن فيه ابشداء لأحد» كما في قصة الرجل الذي بعثه 
النبي عليه الصلاة والسلام في أمر فعمل فيه» ثم رأى أن قد خان 
الله ورسوله فربط نفسه بسارية من سواري المسجد" . 


أن يكون العمل القليل رأياً لبعض الصحابة لم يتابع عليه» كما 
رمضان» فقيل له : آتأكل البرد وآنت صائم؟ فقال: إنما هو برد 
نزل من السماء نطهر به بطونناء وإنه لیس بطعام ولا شراب" . 
أن يكون عمل به قليلاً ثم نسخ» فرك العمل به جملةء فلا 

ن حجّة بإطلاق» فكان من الواجب في مثله الوقوف مع 


بل كان ينهاهم عن ذلك كما في جامع الترمذي : (أبواب الأدب _ باب ماجاء في 
كراهية قيام الرجل للرجل»» وفي «مسند أحمد (۳/ )۱١١‏ وإسناده صحيح . 
الرجل هو «أبو لبابة الأنصاريّ» في قصة بني قريظة» لما استشازوه أن ينزلوا على 
حکمه ی فقال لهم : نعم» وأشار بيده إلى حلقه» يعني : الذبح . انظر: «تفسير 
الققرطبى): »)٠٤١ -۱۳۹/١٤١(‏ واتفسير الطبري): .)١٠١١١٠١١/۲١(‏ 
وامجمع الزوائد»: (۱۳۸/7)» وامسند أحمد»: )٠۸١ /٤(‏ وإسناده صحيح . 
أخر جه آحمد في «مسنده» : (۳/ ۲۷۹). وإسناده صحيح » و«الإحكام» لابن حزم : 
.(AT/YD‏ 


الأمرالعام. 

ومثاله حديث الصيام عن الميّت فاته لم بقل استمرار 
عمل به ولا کئثرة؟ فإن غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن 
عباس» وهما اول من خالفاه . 

وبسبب ذلك ينبغي للعامل آن يتحرّى العمل على وفق 
الأولين» فلا يسامح نفسه في العمل بالقليلء إلا قليلاً وعند الحاجة 
ومسل الضرورة. 

أمالو عمل بالقليل دائماًللزمه مور : 
(ً( المخالفة للأرلين في تركهم الدوام عليهاء وفي مخالفة السلف 

الأولين مافيها. 


(ج) أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما 
خحالفه. 


الحذر الحذر من مخالفة الأولين! فلو كان ثم فضل ما؛ لكان 
الأولون أحق به» والله المستعان . 


)0 ولفظه : «من مأت وعليه صوم؛ صام عنه وليه» : أخر جه البخاري فى «صحيحه»: 
(كتاب الصيام -باب من مات وعليه صوم)ء ومسلم في «صحيحه؟: (كتاب الصيام 
_باب قضاء الصيام عن الميت) عن عائشة رضي الله عنها . 


۹1 


والقسم الثالث: أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على 
حال» فهو أشد مما قبله» فكل من خالف السلف الأولين فهو على 
خطاً. وهذا كاف . 

والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا 
المجرى. 

ومن هنالك لم يسمع آهل السنة دعوى الرافضة أن النبي ييا 
نص على على آنه الخليفة بعدهء لأن عمل كافة الصحابة على خلافه 
دلیل علی بطلانه آو عدم اعتباره» لن الصحابة لا تجتمع على خطاً. 

وكثيرأًما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنةء 
يحمّلونهما مذاهبهم» ويغبّرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة 
ویظنون انهم على شيء»' . 
0 القاعدة الخامسة عشرة: كون الدليل قطعبً أو ظنبًا من الأمور 
النسبية الإضافية: 

کون العلم - او الدلیل -بدیهيًا أو نظربًا قطعيًا أو ظنيًاء هو من 
الأمور النسبية الإضافية التى تختلف باختلاف المدرك المستدل فقد 
یکون قطعیًا عند زید» ما لا یعرفه غیره إلا بالنظر» ومن اعتقد أن 
القطع والظن صفة لازمة للدليل بحيث يشترك في ذلك جميع الناس 


(۱۷( «تهذيب الموافقات) : (ص/ ۵٥-ومابعدها)‏ . 


11۲ 


فقد غاط وخالف الواقع والحس. . 

وعليه» فمن أنكر بعض الأحاديث بحجة آنها ظنية» فهذا 
إخبار منه عن حالهء إذ لم يحصل له من الطرق ما يفيده الحعلم 
والقطعء ولا يلزم من ذلك النفي النفي العام حتى يكون غيره من 
أهل الحديث والسنة لم يحصل له العلم والقطع بمدلول تلك 
الآحاديث : 

فيقال للمنكر: اصرف غنايتك إلى ما جاء به الرسول» 
واحرص عليه وتتبعه واجمعه» واعرف آحوال نقلته وسیرتهم»› 
واجعل ذلك غاية طلبك ونهاية قصدك حتى يحصل لك من العلم 
اليقيني ما حصل لغيرك» أما مع إعراضك عنه وعن طلبه > فلو قلت : 
إنه لا يفيدك ظلّا فضلاً عن اليقين» كنت صادقاً في الإخبار عن 
نفسك» وعن حظك ونصيبك منها . 

وما یذکره کثير من أهل الكلام من وجوب القطع في المسائل 
الخبرية والتي قد يُسمّونها مسائل الأصول» وقد يوجبون القطع فيها 
على كل أحد» فهذا الإطلاق والتعميم ليس بصحيح» بل هو خطاً 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وآئمتهاء »> بل ما وجب 
الله فيه العلم واليقين وجب فيه ذاك؛ > كما في قوله تعالی  :‏ أعلموا 


ات لله لَه سيد أَلْمقًا ب وان آله عمو تح €9 الس ٨۸‏ وقوله 
E‏ که إ کد آنه واس عفر لد ل4 [محد: ۲٠١‏ وأما 
ما تنازع فيه الناس من المسائل الدقيقة والتي قد تكون مشتبهة عند 


11۳ 


کثير منهم› لا يقدر الواحد منهم فيها على دلي يفيد اليقين› لا 
شرعی ولا غیره› لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه 
ولیس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنهء 
لعجزه عن تمام اليقين › بل ذلك هو الذي يقدر عليه» ولا سما إذا 
كان موافقاً للحق» فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب 
عليه » ويسقط به الفرض » إذا لم يقدر على أكثر منه . 

ثم إن هولاء المتكلمين من أبعد الناس عما أوجبوهء بل 
تجدهم يحتجون بما هو آقرب إلى الأغلوطات منه إلى الظنيات 
فضا عن القطعيات» بل تجد الواحدٌ منهم كثيراً ما يقطع بصحة 
َة في موضع » ويقطع بطلانها في موضع آخر» بل منهم من عَامة 
کلامه کذللی. 
القاعدة السادسة عشرة: الاستدلال بالأدلة النقلية متوقف على الإيمان. 
بخلاف البراهين العقلية: 

الأدلة الشرعية قسمان: 

آحدهما : أن يكون على طريقة ة البرهان العقلي» ويدخحل هنا 


جميع البراهين العقلية وما جرى مجراها؛ کقوله تعالی : ¥ أو کن 
فیا ٤ة‏ إل آله لفسا 4 الانيا : ]٠١‏ وهذا الضرب بُستدل به على 


)1( «الرد على المنطقَكين» : (ص/ »)١۳‏ وامختصر الصواعق» : cC(ETYT EFT /Y)‏ 
ادر عارش ؟: (1/ ۲)00 وامتهچ الاستدلال»: ۰۷۱۳/۲ 


11€ 


الموالف والمخالف؛ لأنه مر معلوم عند من له عقل › فلا يقتصر به 
على الموافق في النحلة .. 

والثاني: مبني على الموافقة ة في النحلة؛ كدلالة الأوامر 
والنواهي على الطلب من المكلف کل لمکلف؛ ودلالة لات نکم وتاي : 
امل تابفرة: »]٠۷۸‏ قإن هذه النصوص وأمثالها لم توضع وضع 
ارم ولان بیاقی سمل اندلا » بل جيءَ بها قضايا يعمل 
بمقتضاها مُسلَّمة مُتلقًاة بالقبول» وإتما بُرهانها في الحقيقة المعجزة 
الدالّة على صدق الرسول التي بها . فإذا ثبت بُرهانٌ المعجزة ثَبَتَ 
الضدق» وإذا ثبت الصدق ثبت التكليف على المكلّف' . 


0 القاعدة السابعة عشرة: الأصلٌ في الأدلة الشرعية أن تكون كلية: 
کل وليل شرعي سكن آخذه كلكا إل ما حص الدليل. > کقول 
الله تعای : ایتک نک ن رر لمزم 4 ارب ٠ه].‏ فإن کان 
التشريع في الأصل› 0 
منها عموم التشريعح في الأصل› کقول الله تعالی : ۾ فل تاها 
لاش إن رسو اہ کم ییا [الاعراف: ۲۱۰۸ . 


ومنها: أصل شرعية القياس» إذ لا معنى له إلا جَعْلٌ الخاصَ 


الصيغة عام الصيخة في المعنى » وهو معنى متفق عليه . 


)1( «تهذيب الموافقات» : (ص/ ٤‏ ۲۲). 


ولو لم .يكن أخذ الدليل كليًا بإطلاق لما ساغ ذلك . 
0 القاعدة الثامنة عشرة: لإزم المذهب: 

ينبغي أن يعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله ي إذا 
صح ان یکون لازماً فهو حق» ثبت ویحکم به؛ لان کلام الله 
ورسولهحق» ولازم الحق حق؛ ولان الله تعالى عالم بما يكون لازما 
من کلامه وکلام رسوله» فیکون مراداً. 

وكذلك قول الإنسان إما أن يكون موافقاً للكتاب والسنة 
فيكون حمًا» ولازمه حكًاء وإما أن يكون مخالفاً للكتاب والسنة 
فیکون باطلاً ولازمه باطلاً . 

آئًا الاذّزم من قول العالم فله ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن يُذکر له لازم قوله فیلتزمه» مثل آن يقال 
لمن يثبت وزن الأعمال في الأحرة يلزمك القول بجواز وزن 
الأعراض فيقول المثبت: نعم التزم به لأن أحوال الآخرة تختلف 
عن أحوال الدنياء والله تعالى على كل شيء قدير» ثم إنه قد وجد في 
زماننا هذا موازين للحرارة والبرودة والإأضاءة ونحو ذلك من 
الأعراض . 


وهذا اللازم يجوز إضافتةإليه إذاعلم منه أنه لا يمنعه. 


.)۲۲۳ «تهذيب الموافقات»: (ص/‎ )١( 
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الحالة الثانية : أن يذكر له لازم قوله: فيمنع التلازم بينه وبين 
قوله» مثل آن يقول نافى الصفات لمن يثبتها: يلزمك أن يكون الله 
تعالى مشابهاً للخلق في صفاتهء فيقول المثبت : لا يلزم ذلك ؛ لأننا 
٠‏ عندما أضفنا الصفات إلى الخالق سبحانه قطعنا توهم الاشتراك 
والمشابهة» كما أنك أيها النافي للصفات» تثبت ذاتاً لله تعالى وتمنع 
أن يكون الله مشابهاً للخلق في ذاته» فقل ذلك أيضاً في الصفات إذ لا 
فرق بینهما . 

وهذا اللازم لا يجوز إضافته إليه بعد أن بيّن هو وجه إمتناع 
التلازم بين قوله وبين ما أضيف إليه . 

الحالة الثالثة؛ أن يكون اللزم مسكوتاً عنه فلا يذكر بالتزام 
ولا منع » فهذا حكمه أن لا ينسب إليه» لأنه إذا ذكر له اللازم: فقد 
يلتزمه» وقد يمنع التلازم» وقد يتبيّن له وجه الحق فيرجع عن اللازم 
والملزوم جميعاً. ولأجل هذه الاحتمالات فلا ينبخي إضافة اللازم 
إليه ولا سيما أن الإإنسان بشر وتحتريه حالات نفسية وخارجية توجب 
له الذهول عن اللازم؛ فقد يغفل» أو يسهو» أو ينغلق فكره» أو 
يقول القول في مضايق المناظرات من غير تدبر في لوازمه» ونحو 
ذلك . 

قال ابن تيمية رحمه الله : «ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم 
تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس 


ٍ 


بحقيقة ؛ فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو 
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صفاته حقرقة)' ‏ . 

لكن قد تذكر اللوازم الباطلة لا سيّما عند المناظرة - لإظهار 
شناعة المذهب الباطل (الملزوم)ء لأن العاقل إذا تبه إلى ما يلزم 
قوله من اللوازم الفاسدة» فقد ينتبه ويرجع عن قوله . 

وأهل البدع - لاضطرابهم وتناقضهم -قد يفر الواحدمنهم من 
اللازم احق ليقع في اللازم الباطل› وهو يظن في ذلك السلامة: 
کالقدريّ فر من لازم كون الله يضل من يشاء» فيقع في لازم كونه يقع 
فيقع في التعطيل» والذي قد يقوده إلى التعطيل الكامل فلا يعرف 
إلهاموجوداً معبوداً! ! 
0 القاعدة التاسعة عشرة: ابد من اعتبار كليات الشريعة وجزنياتها 
عند إجراء اإأدلة: ۴ 

لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث 
من الضروريات والحاجيات وألتحسينيات» وكانت هذه الوجوه 
مبثوثة فى أبواب الشريعة وأدلتها» غير مختصة بمحل دون محل ولا 
بیاب دول باب» ولا بقاعدة دون قاعدة» کان النظر الشرعئٌ فيها 


: «القواعد النورانية» لابن تيمية: (ص/۱۲۸)ء واطريق الهجرتين» لابن القيم‎ )١( 
(ص/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸) والقواعد المثلی) لابن عثیمین: (ص/ ۱۲ -١١)ء وامنھج‎ 
. )۲۸۸/۳٣١ ۲۱۷ /۲۰( و«فتاوی ابن تیمية)‎ .)۷۰١ /۲( الاستدلال»:‎ 


۱۸ 


أيضا عامًا لا يختصٌ بجزئية دون آخرى ؛ لأنها كليات تقضي على كل 
وإذا كان كذلك فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه 

الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع 

والقياس» إذ إذمحال أن کون الجزئيات مستغنية ة عن ابات 


وكذلك من أخذ بالكل معرضاًعن جزتيه . 

وهذا كله بُوّكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد 
الشارع؛ لأن الكليّ إنما ترجع حقيقته إلى ذلك» والجزئيّ كذلك 
أيضاً فلا بد من اعتبارهما معا في کل مسأل . 
القاعدة العشرون: لإ بستدل بالدليل علس المعنى المجااي الا إذا كان 
مستعا عند العرب ": 


الدلیل پشتدل به علی المعنی المجازیي بشرط آن یکون ذلك 


(۱) «تهذيب الموافقات»: (ص/ )۲١۱۷‏ . 

(۲) القول الذي ندين الله به في مسألة المحاز وجوداً وعدماً: أن المجاز موجود في 
اللغة» ووجوده فى القرآن مردودء وهذا القول يعبيّن باستقراء اللْغة ونصوص 
الشريعة› وهو قول وسط بين من أثبت المحاز بالكلية› وبين من نفاه بالكلية» وقد 
أرتضى هذا الحكم العلامة شيخنا محمد الأمين الشنقيطي» ٤‏ - برد الله مضحعه - كما 
فی کتابه: «آضواء البیان»: ٠١١۱ /۱١(‏ - وما بعدها). وانظر: .«بطلان المجاز» 
لمصطفى الصياصنة . 
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المعنى مستعملا عند العرب في مشل ذلك اللفظ» وإلا فلا. 

فمثال ذلك مع وجود الشرط : قوله تعالى : ل تحرج أل 
مت اميت ورج اميت من ان 4 [آل عمران: ۲۷] فذهب جماعة الى آن 
المراد بالحياة والموت ما هو حقيقي ؛ كإخراج الإنسان الحي من 
النطفة الميتة› وبالعكس . وذهب قوم إلى تفسير | لآية بالموت 
والحياة المجازيين المستعملين في مثله قوله تعالى : لاو من کان 
مّكاقَاَحَيْ4 [الانء: LY:‏ 


ومثال ما تخلف فيه الشرط : قوله تعالى : # بتاعا لرن ٤َامَّا ‏ 
لا ربوا كاوه د ونش شکری حم کا ما مولو و جبًاإ لد عاری 
سبلي کی یلوا € (الء: ٠‏ ] فالمفسرون هنا على أن المراد بالشُكر 
ما هو الحقيقة أو سُكر النوم» وهو مجاز فيه مستعمل» وأن الجنابة 
والغسل منها على حقيقته . ) 
فلو فسر على أن المُكر هو سكر الغفلة والشهرة وحب الدنيا 
المانع من قبول العبادة في اعتبار التقوى» كما منع كر الشراب من 
الجواز في صلب الفقه» وأن الجنابة المراد بها التضمّخ بدنس 
الذنوب» والاغتسال هو التوبة» لكان هذا التفسير غير مُعتبر؛ لأن 
العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع › ولا عهدلهابه . 


U ÛU Û 


ك 
چ ی 
ن وہ 


الدرس الثاني 
«الاستناط»› 

يعد الاستنباط أحد الروافد الرئيسة التي تحذّي المتفقّه وتم 
بالزاد الشرعيّ والعلميّ . ومن نافلة القول إن الاستنباط الشرعيّ أحد 
وسائل التحصيل التي كان يرتكر عليها الملماء قديماء ویجدون فی 
لك شتمةفكربة وسيا5 إلى الوق التي ۾ 
استخر جه . 

وك ما أظهر بعد خفاء فقد لبط واسبط . 


واستنبط الفقية الحكم استخر جه باجتهاده» قال الله تعالی : 
ولو ردوه إلى الرسول ولت اولي لامر ْب مم ميمه أأزين نطوم 
م € الساء: 1۸۳ 

والاستنباط عند الفقهاء والأصوليين: استخراج الحكم أو 
اليه إذا لم يكونا تلصوصين ولا معا عليهما نوع من الاجتهاد. 
فيشستَخرج الحكم بالقياس أو الاستدلال أو الاستحسان أو نحوهاء 
وتستخرج اللة بالتقسيم والبر أو المناسبة أو غيرها مما ثُعَرف 


. وعلى هذا أمثلة تجدها في الصفحات اللأحقة‎ )١( 


۱۲1 


بمسالك العلّة؟. 


والفرق بين الاستنباط والاجتهاد أن الثاني آعم من الأول 
لأَنٌ الاجتهاد كما يكون في استخراح الحكم» أو العلة» يكون في 
دلالات الأصوص والترجيح عند التعارض 

وكثيراً ما يلق الفقهاءٌ والأصوليون على الاستنباط لفظ 
(التخريج) ويقصدون به : استخراج الحكم بالتفريع على نص الإ مام 
في صورة مُشابهة» أو على أصول إمام المذهب كالقواعد الكلبّة التي 
يأخذ بها أو الشرع» أو العقلء من غير أن يكون الحكم منصوصاً 
عليه من الإماء . 

ولأهميّة الاستنباط ومكانة مُخرّجه في الفقه الإسلامي عمد 
كثيرٌ من العلماءِ إلى تقديم أَعْلِهِ على غيرهم من أهل الفقه 
والفتوى . ولعل من أشهر العلماء الذين صكَفوا الفقهاء إلى مراتب 
طبقاً لمنزلتهم الفقهية وعلوّ كعبهم في التخريج والاجتهاد: «أحمد 
بن سلیمان بن کمال باشا» (٩٤۹ه)‏ »۰ وکل من کتب بعده عن 


(۱) «مسلم الثبوت»: .)١١۲/۲(‏ 

(۲) «المدخل) لابن بدران: (ص/ ۰٥۳‏ ۱۹۰). 

(۳) ومن الأمور المدهشة قول ١ار‏ بن الصلاح» (۳٤ه)‏ بس باب الاجتهاد ووجوب 
التقليد. وهذا من ثماره تعطيل وظيفة العقل وإبطال دوره من غير دليل موجب»› 
وقد سبق في الدرس الأول ما يني هنا عن الردٌ على قول ابن الصلاح» ومن الله 
نستمد التوفيق والفلاح . 

(4) تركيّ الأصل» مستعرب» حنفيّ المذهب» فيه تعصب» وفيه تجهّم وتصوّف» وهو= 


۲۲ 


طبقات الفقهاء ومراتبهم؛ لا بد أن یکون قد استفاد منه إا نقلاً 
صریحاً ک «آحمد بن مصطفی» المعروف ب «طاش کوبرى زادة» 
(۸٦۹ه)»‏ أو نمدا وتجريحاً ك«هارون بن بهاء الدين المرجاني» 
(١۱۳۰ه)‏ و« محمد زاهد الکوثري» (۱۳۷۱ هى . 


وقد قر «ابن كمال باشاء الفقهاء إلى سبع طبقات: 


(1( 


- الطبقة الأول : طبقة المجتهدين : في انشع ؛ كالائمة الأربعة؛ 
اا ارو ن لای ر رمن غیر قلي لا في افرع 
ولا في الأصول. 

الطبقة الثانية : طبقة المجتهدين في المذهب» كأبى يوسف 
ل القادرين على 
والإجماع والقياس - على حب القواعد التي ق قرّرها أستاذهم» 
فهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع» لكنهم يقلدونه في 
قواعد الأصول. وبذلك يمتازون عن المعارضين له في 


معدود من القبورية . شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض ٠‏ وفيها بلايا وطامّات . 
انظر عنه : «الشقائق النعمانية»: »)۲۲۷-۲۲١(‏ و«الماتريدية» للسلفي الأفغاني : 
(to /1)‏ 

وهذا الرجل من دعاة البدع وفيه تعصب وله خزايا وبلايا. انظر عنه: «بيان مخالفة 
الكوثري لاعتقاد السلف) محمد عبدالرحمن الخميس . 


۲۳ 


المذهب كالشافعى ونظرائه المخالفين لابى حنيفة -رحمه الله - 
في الأحكام» غير المقلّدين له في الأصول . 

۳ ألطبقة الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها 
عن صاحب المذهب كالخصاف . وأبي جعفر الطحاويَ وبي 
الحسن الكرخيٌ» وشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة 
السَرْخحسيّ» وفخر الإسلام البزدوي» وفخر الدين قاضي 
خان» وغیرهم . 

فهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في 
الفروع» لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها 

على حسب أصول قرّرها» ومقتضى قواعد بسطها. 

٤٠‏ - الطبقة الرابعة: طبقة أهل التخريج من المقلدين كالرازي 
وأضرابه» فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصااًء لكتهم 
لإحاطتهم بالأصول وضبطهم المآخذ» يقدرون على تفصيل 
قول مجمل ذي وجهين» و٬حكم‏ محتمل لأمرين منقول عن 
صاحب المذهب» أو عن آحد أصحابه المجتهدين برأيهم» 
ونظرهم في أصول» والمقايسة على أمثاله ونظائره في الفروع» 
وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله. كذا في 
تخريج الكرخي» وتخريج الرازي من هذا القبيل . 

ه ‏ الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح كأبي الحسن 
القدوري» وصاحب الهداية وأمثالهما. وشأنهم في تفضيل 


بعض الروايات على بعض آخر» بقولهم هذا آولى» وهذا اصح 
رواية» وهذا آوضح»› وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق بالناس . 

٦‏ - الطبقة السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين 
الأقوى والتوي والضعيف وظاهر المذهب» وظاهر الرواية» 
والروايات النادرة كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين : 
كصاحب الكنز» وصاحب المختار» وصاحب الوقاية 
وصاحب المجمع . وشأنهم اَن لا ينقلوا في کتبهم الأقوال 
المردودة والروايات الضعيفة . 

۷ - الطبقة السابعة : طبقة القلدين الذين لا بقدرون على ناء 
ولا يفرّقون بين الغ والسمين» ولا يميزون الشمال من 
اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل» فالويل لمن 
قلّدهم كل الويل“. 


(1) «الوجيز في آصول الاستنباط»: (ص/ .)٠٥١٤‏ والتقسيم المذكور أعلاه ذكره كمال 
ہاشا فی رسالته «طبقات الفقهاء» وهي رسالة مخطوطة في معهد الدراسات 
الإسلامية العليا ببغداد. 


قال ممَيّده _ عما الله عنه -: سیم این کمال باش هذا خاصٌ 
بعلماء الحتفيةء ولا يخلو من عقب ونظر “. والحكمة من إيراده 


0 ومن اللطائف التي ب تح ساقیا ما جام الأ ات 
من الحنفيّة والمالكية والحنابلة لما عرّفوا «علم أصول الفقه» 
باعتباره علماً على الحَلم المعرّف» قالوا: «هو القواعد التي يُوصل 
الببحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية» أو هو العلم 
بهذه القواعد»" . 

فوصف القواعد بأتّها توصل إلى استنباط الأحكام يخرج به 
شیئان : 

القواعد التي لا يُوصل البحث فيها إلى شيءٍ» كأنْ تكونَ 
مقصودة لنفسهاء كقاعدة (العدل أساسن المْلّك) أو كقواعد الفقّهء 
مثل قواعد الخيارات والضمان» فهي لا توصل إلى الاستنباط 
والقوأعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط غير الأحكام» كقواعد 
العلوم الأخرى مثل الهندسة والجبر» وأيضاً القواعد التي توصل إلى 
هذه الأحكام من زاوية بعيدة كقواعد النحو. ما القواعد التي 
توصل بها إلى استنباط الآحكام فمعناها: أن هذه القواعد تكون 


)١(‏ انظر : «التخريج عندالفقهاء والأصوليين؟: (ص/٠٠-وما‏ بعدها). 
(۲) «المدخل؟ لابن بدران: (ص/۸٥).‏ 


۲١ 


وسيلة للمجتهد إلى فهم الأحكام وأخذها من الأدلة» وهي تشمل 
أيضا القواعد التي يسَوقف عليها توصيل الدليل إلى المطلوب كحدم 
نسخ الدليل أو عدم معارضته بدلیل آخر آرجح منهء وكالشروط التي 
تشترط في أن الدليل يودي إلى المطلوب”'. 

فالذي نختاره للمتفقه : أن يكون فمَهة تَعبْداًء وأن يكون قادرا 
على معرفة الأدلة والأحكام» وأن يكون ذا ملكة في فهم الأصوص . 
وليس المراد هنا أن يتطمّل المتفمّه على النصوص والأدلة ويقفز 
علیها قفزاً وهو مر لم يضر شاربه» فیتزبًب قبل أن يتحصرم ! ! 

وبالاستقراء فإِدً ركائز الاستنباط ثلاث : 


8 


f 


0 الأولى : ضرورة العناية بالأدلة الشرعية فقَهاً وضبْطا. 

0 الثانية : ضرورة المرّان والإدمان على التثظر ودقة الملاحظة 

0 الثالثة : ضرورة العناية بتعليل الأحكام ومناقشة المسائل . 
وأسوق هَّا بعضَ الأمثلة التي تمثلت فيها هذه الركائز الهامة : 
ذكر الإمام الشافعيّ - رحمه الله تعالی -(٤٠۲ه)‏ في 

موسوعته الفقهية «الأم» (ص/ )۲١١‏ شبْهة لبعض المتفقهين وهي 

قولهم : (إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تفل )» ثم شرع 


. )٠١ /۱( : «أصول الفقه» للزحيلي‎ )١( 


¥ 


في تفنيدها مستجوباً مُخالمَة عن الدليل: هل هو خبر آو قياس؟ 
فأجابه المخالف : بأته خحبر» بين له خطآه فيه » ولا تبت للمخالف 
بُطلانٌ قوله اعتماداً على الخبر «قال: فأقوله قياساً على السنّة» فقال 
له الشافعى: اذكره» فقال: نهى رسول الله ية عن قتل النساء 
والولدان من أهل دار الحرب» فإذا كان النساء لا يقتلن في دار 
الحرب كان النساء اللاتي ثبت لهن حرمة الإسلام أولى أن لا يقتلن . 

قال الشافعي : فقلث له : أو يشب حكم دار الحرب الحكم في 
دار اللإسلام؟ 

قلت : وماالفرق بينه؟ 

قلت : أنت تفر بينه؟ 


ٍ 


قال : وآین؟ 


- 


قلت: آرآيت الكبير الفانى» والراهب الأجير آيقتل من 
هؤلاء» أحد فى دار الحرب؟ . 

قال : لا . 

قلت : فإن ارتد رجل فترهب » أو ارتد أجير آنقتله؟ 

قال : نعم . 

قلت : ولم؟ هؤلاء قد ثبت لهم حرمة اللإسلام» وصاروا كفاراً 


YA 


قال : لأنٌ قتل هؤلاء كالحد ليس لي تعطيله . 

قلت : أرأيت ما حكمت به حُكم الحد أتسقطه عن المرأة؟ 
أرأيت القتلَّ» والقطع» والرجم» والجلد أتجد بين المرأة والرجل 
من المسلمين فيه فرقا؟ ) 

قال : لا . 

قلت : فكيف لم تقتلها بالحد في الردة. 


قال الشافعي : وقلث له أرأيت المرأة من دار الحرب أتخنم ما 


قال: نعم . 

قلت : فتصنع هذا المرتدة في دار الإسلام؟ 

قال: لا . 

فقلت له: فكيف جاز لك أن ليس بالشيء ما لا يسه في 


الوجهين»“. 


)١(‏ قلت: ما ذهب إليه الشافحي هو رأي الجمهور لعمرم قوله ٤ة‏ : «من بدّل دنه 
فاقتلو»»» لكن ابن عباس - رضي الله عنهما - حصّص الحديث بالرجال دون النساء 
كما فى «المصكف»: /٠١(‏ ۱۷۷) لعبد الرزاق عن ابن عباس: «الساء لا يقتلن إذا 
هن ارتدون عن الإسلام» لكن يحيسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه . وقد . 
ذهب جمهور الفقهاء إلى تضعيف قول ابن عباس كما في «المنهاج» للنووي : 
(۱۳۲)» و«الكافي» لابن عبدالبر : (1/ .)٤۸١‏ وجمهور الحنفية رجُحوا قول أبن = 


۲4 


0 المثال التاني: 

قول اللہ تعالی: ٭ ور ای حل من الما بر مَك ب 
صر 1 الفرتان: [o٤‏ 

استنبط بعض العلماء من الآية : أل بنت الرجل من الرّنى لا 
يحرم عليه نكاځُهاء وقال بعض العلماء: إن الزنی لا حرم به 
حلال» فينث الرجل من الزنى ليست بنتاً له شرعاء وقد آجمع آهل 
الم ا لاي ني قول الله تعالی : وو یکاک ن آوکر کڪ 
للد مَل شل حَيْل ن نشیا € [الساء: »]١١‏ فالإجماع على آتها لا تَرثء 
رلا ر کات ر دلي صريح على أنها أجنبية منه» 
ولیست بتتاً شرعاء ولکن الذي يظهر لا“ ته لا ينبغي له ان 
يتزوّجهاء وذلك لأمرين : 

الأول : أن كونها مخلوقة من مائِه» يجعلها شبيهة شبهاصوريًا 
بابنته شرعا» وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يَرْعَّه عن تزويجها. 

الثاني : آنه لا ينبغي له أن يتلدّذ بشيءِ سَبَّبْ معصيته' لخالقه 


جل وعاا؟. 


عباس كما في «الهداية» للمرغيناني: .)۷١ /١(‏ واتبيين الحقائق» للزيلعي : 
(YA /Y)‏ . 

(1) القائل هنا العامة «محمد الأمين الشنقيطى» رحمه الله تعالى . 

}( الجامع لأحكام القرآن»: (۰ «(A*/1‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي : 23 1°( 
و«أضواء البيان»: (7/ ١١٤۳-ومابعدها)‏ . 


1+ 


المثال الثالث: 

قول الله تعالى : # وال السو نرب ل قوی ادوا هدا لمران 
جوا € [الفرتان : .[Y‏ 

استنبط منها العامة السُنكى ).<۷۷١(‏ مسألةً أصولية› وهی : 
أن الكفً عن الفعل فعل» والمراد بالكف: الترك. وقال في كتابه 
«الطبقات» : ا رقن مل 9ت ادا بول على ان لکن ثل 
أر أحدأعثر عليها. . ل 
المثال الراہے: 

تنازع بعضل الفقهاء قديما في مسألة (حُكم بيع وتأجير بيُوت 
مكة) وکان إسحاق بن راهویه (۲۳۸ه) يمیل إلى القول بأتها لا تباع 

ج + ج ۾ إآے °> سك 4 1 ٤‏ 

ولا تورث ولا توجر» وكان الشافعيّ ير خص في بيعها وتاجيرهاء اما 
الإمام أحمد فتوسط في المسألة فقال: باع وتورث ولا تور 
وکان إسحاق بن راهویه پَحتج على قوله بما رواه ابن ماجه في سننه 
بسند ضعيف مرفوعاً: تما كانت تَذْعَى رباع مكة ودورها 
السوائب» من احتاج سکن › ومن استغتی آسکن؟» وجری پینه وبين 
الشافعي هذا الحوار: 


)١(‏ أوردها عبدالله بن الحاج إبراهيم في كتابه «نشر البنوده )۷١/١(‏ وآشار إليها 
الشنقيطي إشارة خاطفة في «أضواء البيان»: »)۳١۷ /١‏ ولم أجدها في «طبقات 
السبكي الكبرى» كما أشار مَصنّف ذز نشرالبنوده والولم عند اله تعالى . 


1۳1 


گر عرسم م 


قال الشافعئ : قال الله عزوجل : « لِْممَر امجرت ليب 
ارجا من ودره € [الحغر: [A‏ : تسب الدَارَ إلى المالكين أو إلى عَيْرٍ 
المالكين؟ قال إسحاق : إلى المالكين» قال الشافعي : فقول الله عر 
وجل أصدق الأقاويل» وقد قال رسول الله ية من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» اسب رسول الله عة الدار 
إلى مالك أو إلى غير مالك؟ قال إسحاق: إلى مالك فقال 
الشافعي : وقد اشتری عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنهاء 
وذكر له جماعةً من أصحاب رسول الله ية اشتروا دور مكة وجماعةٌ 
باعوها» وقال إسحاق له: قال الله عزوجل : # سوا املكف فيه 
وباد € [الج: : ]٠‏ فقال الشافعي : اقرأً أول الآيةء قال : # والسجد 
لرام لدی جعلته الاس سواء العكف فيه والبار € [السح: : ] قال 
الآبري» قال الشافعي : والعكوف يكون في المسجد» ألا ترى إلى 
قوله : # لاطايفين وَلمْكيين € [البقرة : [٠‏ والعاكفوف يکكونون في 
المساجد ألا ترى إلى قوله جل وعز: # وسر عَلكمود يى 
أَلْصَسَِدٌٍ ». فدل قوله عز وجل : # سوا امكف فيه واد 4 في 
المسجد خاص»› فأما من مَلكَ شيئاً فله أن يكري وآن يبيع . (قال 
الحاكم) وقال الشافعي: ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز أن تنشد 
فيها ضالة» ولا بحر فيها المْدّن» ولا تنْغْرٌ فيه الأرواث»› ولكن هذا 
في المسجد خاصّة . قال : فسكت إسحاق ولم يتكلم . 


وقي خبر الاہري : فلما تدبّرت ما قال من قول رسول الله ا : 


1۳۲ 


«هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار» علمث أنه قد فهم ما ذهب عنا؛ 
قال إسحاق: ولو كنت قد أدركني هذا لقم وآنا حفر لر 
ذاك . قال الآبري : وقرآتٌ في بَعْضٍ ما حكي عن آبي الحسن» أ 
کان يَأْخد بلحیته في يده وقول : حيتي من محمد پن دريس 
الشافعي» يعني في هذه المسالة“. 


P4 


آي ا € لسانت :. .[NeY:‏ 


من المتفق عليه عند آهل السنة والجماعة أن المأمور بذبحه 
(الذبيح): «إسماعيل بن إبراهيم) -عليهما وعلى نبينا أآفضل الصلاة 
والسلام. وأ جمع اليهود والصارى على القول بان الذبيح 
(إسحاق)› وهر قول لبعض الصحابة والتابعين . وهه المسألة 
تنازع فيها المُفسّرون قديماً وحديثاً» لك بعض العلماءِ استنبط من 


(۱) «مناقب الشافعي للبيهقي»: (۲۱۳/۱ »)۲۱٦-‏ و«معجم الأدباء»: (ص/ ۲۱۷ 
۸)» و«فتح الباري»: (۳/ )٤١٠- ٤٥١‏ حيث ذكر المذاهب حول هذه المسألةء 
وذكر أن الجمهور قالوا بالجواز» واختاره الطحاوي . آما التّوري وأبو حنيفة فقالا : 
لا يحل بيع بوت مكة ولا إٍجّارتها - وهو في الأصل قول لبعض الصحابة والتابعين 
u‏ ومال الإمامٌ أحمد إلى التوسُط في المسألة » عملا بمقتضى الدليلين › > فقال باع 
وتورت ولا تور . 
وانظر أيضاً : «آداب الشافعي؛ لابن أبي ي حاتم : ۱-۰ واتاریخ دمشق»: 
(۱۵/ ۱۰/ )۰ و«مناقب الشافعي» لابن کثیر : (۲۱۹-۲۱۷). 


۳۳ 


القرآن دليادً قوبًا على أن الذبيح هو (إسماعيل) من وجهين : 
الول : في قول الله تعالى  :‏ رها پاشحلی ون ورا اشح 
قفرب €9 ر :1 وتفصيل ل فلك أت لو كان الذبيخ إسحاق وقد 
يعقوب ولد إسحاق» اار3 ر لادا ا اا 
ل 
حی یڑ . 


ر 


الثاني : أن البح من البلاء والبلاءء يقابل بالصّبر» ولم صف 
الله (إسحاق) عليه السلام بالصبرء» بل وصف (إسماعيل) عليه 
السلام كما في قوله تعالی : # ومیل ریس ودا الكل ڪل و 
سَ٣‏ ریت €6 [الانییاء: ۸۰ ۳ 


أيها المتفقّه - أمدّك الله بعونه وتوفيقه . . . ريت في الأمثلة 
السالفة كيف اعتنى الفقهاء بالمقاصد الرئيسة للاستنباط“" وكيف 
وظفوا تلك المعاني في تأمُلهم للنصوص والأدلة وكيف استخر جوا 
منها الجلم اللّافع والفقّه المُتّمر الذي يعودٌ على الأمَة خيراً وصّلاحا 
وقلاحاً. لكن يبقى أن تعرفَ أل الاستنباط لا ياتى لصاحبه إلا 
بشروطه وضوابطه وقواعه ولا يماد لمريده إلا بعْدَته وفيّوده» 
وإليك البيان. ۰ 


(۱) «قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالی»: (ص/ .)٠١۹‏ 
(۲) وانظر تفصيا وافياً حول هذه المسألة في «الرآي الصحيح في مَنْ هو الذبيم» 
لعبدالحميد الفراهى . 


Fé 


شروط الاستنباط: 
أسهب العلماء قديماً فى الحديث عن شروط الاستنباطء 

وذكروا بنّوداً وقيوداً لتجاحه» وطلباً للإيجاز فإني آذكرها هنا 

باقتضاب مع التمثيل ما استطعت إلى ذلك سبيا"'. 

(آ) الشروط الخاصة. 

0 الشروط الخاصة: هى العَواملٌ الرئيسة المتعلقة مُباشرة بذات 

المتفمّه وبدونها يتعدّر الاستنباط فى أغلب أحواله : 

١‏ - الذكاء والإدراكٌ ودقة الملاحظة. 

۲ الإدمالٌ على مزاولة التفقّه؛ لان ذلك بكست المُستبط قدرة 
وتيسيراً لسهولة إيجاد التعليل المناسب . 

. العزمٌ وبذلٌ الجهد للبحث عن العلة‎ ٣ 

٤‏ - صفاء القلب والتفرغ الزمنيّ؛ لان انشغال القلب وضيق الوقت 
من العوامل المعيقة للاستنباط . 


)١(‏ انظرها يإيعاب في: «الإحكام» للامدي: (۳/ ٠٤١‏ - ١١٤٠)ء‏ واالميسوط؛ 

للسرخسي : (۱۰/ »)۲۰١-۱۸١‏ و«مسلم الثبوت»؛ »)۳١۲/۲(‏ واشرح المحلي 

على جمع الجوامع»: (۲/ ۲۷۳)» و«الفوائد المكية» للسقاف: (ص/ ٤١‏ -۴٤)ء‏ 

و«المدخل» لابن بدران: (ص/۳٠.‏ ١۱۹)ء‏ وارسالة القياس» لابن تيمية: 
.(A1/۲)‏ 


ه - عدم وجود الموانع ايا كان نوعهاء سواءٌ في المنهج أو في 
الاستدلال أو فى الاعتقاد. 

- الإحاطة بالأدلة الشرعية» فإك بعضها يكمل بعضاً أو سره 
ويو ۲ 

0 الشروط اللازمة: هي العوامل المباشرة للاستنباط» وبدونها 

(آ) العلم بالمدارك المثمرة للأحكام» أي مصادر التشريع وأدلته» 
علماً يتحفّق به المقصود. وهذه المدارك هى : 

1 الكتاب : وهو اهم ما يجب العلم به» وبما يتصل به من علوم 
تساعد على فهمه وإدراك مرامیه . ولا يشترط أن يعرف جميعه» 
بل شرطه أن يعرف ما يتعلتى بالأحكام. وقد قذّرها كثيرون 
ببخمسمائة آية › وقدٌرها آخرون بماهو أكثر من ذلك»› فقيل إِتَها 
تسعمائة» وقيل إتها ثلاثمائة وألف»› وقيل أكثر . 
ولا يشترط حفظهاء بل يكفي أن يكون عالماً بمواقعهاء 

مستطيعاً الرجوع إليها وقت الحاجة. ولبعض العلماء رأي آخر» 

وهو أدّ الأحكام لا يقصر استنباطها على الآيات الخاصة بذلك» بل 

من الممكن أخذها من الآيات التي فيها القصص والمواعظ . وفي 


)١(‏ «منهح ابن تيمية في الفقه» : (ص/ ۲۳۸ ۔۲۳۹). 


۳۹ 


«الكوكب المنير» أن التنصيص على خمسمائة آية» ربما كان 
المقصود به ما دل على الأحكام بدلالة المطابقة » وأمّا بدلالة الالتزام 
فغالب القرآن» بل کله» لأته لا يخلو شيء منه عن حکم يستنبط منه . 


وينبغي له أن يعرف تفسيره» وما نقَلَ من مأثور بشأنِ معانيه 

وآن یحیط بسباب نزوله» وآن یعرف ناسخه ومنسوخحه : 

السة: والشرط فيها أن يَعلم مُتونها ومعانيها وطرَقها 
وأسانيدهاء بان يعلم متواترها ومشهورها واحادها» والسند 
الذي رويت به» وحال الرواة» وقوة الحديث بمعرفة الصحيح 

ر هع 

والحسن والضعيف منه» ولا يشترط أن يكشف عن ذلك 
بنفسه» بل يكفي فيه الأخذٌ من أولي الشأن» أو المتخصصين ٠‏ 
في ذلك . وفي «جمع الجوامع» و«اشرحه للجلال المحلّي» أنه 
يكفي في زمانهم الرجوع إلى أئمّة الحديث كالإمام أحمد 
والبخاريّ ومسلم وغيرهمء فيعتمد عليهم في التعديل 
والتجريح لتعذر ذلك في زمانهم وكان بو إسحاق الشيرازي 
يقول بمثل ذلك قبلهم» وممّن وافق على ذلك الفخر الرازي في 
المحصول وإذا كان الأمر كذلك في زمان الشيرازي وابن . 
السبكي فلأن يكون الاعتماد على مثل هذه المرانجع في زمانتا 
أولى. ويكفي عند جمهور الأصوليين آن يعرف الأحاديث 
المتعلقة بالأحكام . وما نمل عن الإمام أحمد-رحمه الله - في 
الرجل لا يكون فقيهاً حتى يحفظ أربعمائة لف حديث» أو 


۳Y 


الفتيا. 


۳ - معرفته بمواقع الإجماع» حتی لا ياتي بحکم مُخّالف له. ولا 
يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف» بل عليه أن 
يعلم في كل مسألة يجتهد فيهاء أن اجتهاده فيها ليس مخالفاً 

٤‏ - معرفة الدليل العقلي» أي البراءة الأصلية"» ومعرفة أا 

مكلفون بالتمشك بها إلا إذا ورد ما يصرف عنهاء من نص أو 
إجماع . 


ويبدو أن هذا الشرط غير مُعتدٌ به» عند من لا يحت 
بالاستصحاب . وقد رجح الشوكاني ذلك » وقال : (وهو الحقّء لأن 
الاجتهاد إنما يدور على الأدلة الشرعيّةء لا على الأدلة العقليةء ومن 
جعل العقل حاکماً» فهو لا يجعل ما حکم به داحلا في مسائل 
الاجتهاى" . 


(1) هي ضرب من الاستحسانء ومعناها: البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل 
عليه » لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام » وهي حجة خلافاً للمعتزلة وأبي 
الفرج والأبهري المالكتين . وقيل هي عدم الحكم على الشيء بنفي أو إثبات» فهو 
دليل على الحكم بألتفي . وقيل: هي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام . 
انظر : «إحكام القصول»؛ (ص/ )1۸١‏ وافتح الرحمن على متن لقطة العجلان» : 
(ص/ ۲۷). 

۲) اإرشاد الفحول»: (ص/ .)٠۲‏ 


۳A 


(ب) العلم بالطرق والوسائل الممكنة من الاستنباط 
الصحيح من الأدلة . وأهم ما يتناوله ذلك : 

١‏ معرفته باللغة العربية وأساليبها وطرق دلالتها. وذلك 
لأن الكتاب والستّة» وهما منبع الأحكام الشرعيّة ومصدرها 
الأساس» عربيان» فلا بد أن يعرف المجتهد من علوم العربية ما 
يمكنه من فهم خطاب العرب» وعاداتهم في الاستعمال إلى الدرجة 
التي يستطيع بها تميّيز صريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه 
وحقيقته ومجازه» وعامّه وخاصه» ومطلقه ومقيّده وغير ذلك› مما 
له تعلق بالفهم المطلوب لكل من الكتاب والسنة. ولا يشترط في 
ذلك أن يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد (١۷٠ه).‏ والأصمعي 
١ه)‏ بل يكفي من ذلك ما يحمت الغاية المذكورة. 

۲ - معرفته بطرق الاستثمار من الأدلة» وكيفيّة الحصول 
على الأحكام منهاء ويكون ذلك بمعرفة قواعد أصول الفقهء 
وبخاصة .معرفة القياس بشروطه وأركانه» لأنه أبرز مناطات 
الاستنباط وأصل الرأي» ومنه يتشعَتُ الفقه. 

۳ معرفته بكيميّة النظر بأن يعرف شرائط البراهين 
والحدود» وكيف تركب المقدمات ويستنتج المطلوب» ليكون على 
بصيرة في اجتهاده . وعد أبو حامد الغزالي (١٠٠٠ه)‏ ذلك أحد علوم 
أربعة تعرف بها طرق الاستشمار . 

ولا يشرط في المستنبط أن يحفظ الفروع» لأَنها ثمرة 


۳۹ 


الاجتهادء فلا يصح أن تكون متقدمة عليه. وما ذهب إليه بعض 
الأصوليين من اشتراط ذلك أو اشتراط أكثرها أو أشهرها فإنه 
مرجوح . ۰ 

ولم يستبعد ابو حامد الغزالي إمكان الاجتهاد من دونهاء 
ولكتها - في رآيه - ذات فائدة للفقيه في زمانه» من حيث إنها تولد 
الربة ديه على استنباط أحكام المسائل المطروحة عليه" . 
ولا يشترط أن يعرف المنطق ولا علم الكلام على الراجح من 
آقوال العلماء. ولا حاجة إلى إلزامه بعلم بعد ذلك» إلا إذا كان 
اجتهاده يتوقف على معرفته» كحاجة من يجتهد في مسأل من مسائل 
الفرائض إلى الحساب . 

ج معرفتة بمقاصد الشريعة. وهذا الشرط مما ذكره 
الشاطبيَ في «الموافقات» إذ جعل درجة الاجتهاد تتحمَّق بوصفين 
أحدهما فهم مقاصد الشريعة» وثانيهما التمكن من الاستنباط ؛ بناءً 
على فهمه فيها" . ولم يشترط جمهور الأصوليين ذلك إذ اقتصروا 
على تفصيل الوصف الثاني الذي ذكره» وذكر الشوكاني أن الخزالي 
بيّن منهج الشافعي في الاستنباط» وكان مما جاء فيه» آنه ينبغي على 
المجتهد أن يلاحظ القواعد الكلية أوّلاًء ويقدّمها على الجزئيات› 


.)"١۳/۲( «المستصفى):‎ )1( 
.)٠١١_١١١/٤( «الموافقات):‎ )۲( 


كما في القتل بالمشقّل» فتقدم قاعدة الردع على مراعاة الاسم . 
وهو في معنى ما ذكره الشاطبي في «الموافقات». وإذا كان الشارع 
قد راعى المصالح باتفاق العلماءء فلا بعد في الأعتداد بمثل هذا 
الشرط . 

O O ÛO 


مزالق الإستنباط: 


احذر يا رعاك الله أن تتنكب صراط الشريعة الإلهية والسنة 
المحمدية بدعوى الاستنباط والتخريج وانت خالي الوفاض صفر 
اليدين› لم تتضلع من کتاب ربك وسنة نبيّك بيا ولم تممه قواعد 
الملة الحنيفية ولا مسلك عقيدة أهل السنة والجماعة المرضيّة . وما 
روع ما قال إسحاق بن راهویه (۲۳۸ه) حينما سئل : من السوأد 
الأعظم؟ فقال: «محمد بن آسلم”" ومن ثبع وقال: لو سألث 
الجهّال: من السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس» ولا يعلمون أن 
الجماعة عالم مُتمسّك بأثر النبي بيه وطريقه» فمن كان معه وتبعه 


(1) «إرشادالفحول»: (ص/۸١).‏ 

(۲) «التخریج عند الفقهاء والأصولیین» بتصرف یسیر : (ص/ ۴۲۹ ,)۴١١‏ 

(۳) «محمد بن أسلم الطوسي» من أعلام السلف الصالح . ولد سنة (١۸٠ه)‏ وتوفي 
سنة (۲٤۲ه)»‏ وصفه الحافظ الذهبي بشيخ الإسلام الإمام الحافظ الرباني . أنظر : 
«السیر»؟ (۱۲/ )۱۹١‏ . 


1٤1 


فهو الجماعة ومن خالفه فيه ترك الجماعة»' . 

قال ابن الْقّم (١١۷ه)‏ مُعصَباً على قول إسحاق : 

«وصدق وال فن العصر إذا كان فيه عارف بالشّة داع إليها 
فهو الحجّة» وهو الإجماع» وهوالسواد الأعظم» وهو سبيل 
المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاهُ جهلّم 


وساءت مصیرا» . 


ومزائخٌ الاستنباط عديدة غیر سديدة» ون أشخرها: 

أوأ: تأسيس الاستنباط على عقيدة فاسدة وبدعة خبيثة: 

ثمّت أعلام وجماعات استحوذ عليهم الشيطان فأعملوا 
عقولهم في معاني باطلة ومقاصد سيئة اخحترعوها للصدٌ عن دين الله 
وكتابه» وعلى أيديهم ظهرت البدع العقدبّة كالتعطيل في توحيد 
الربوبية ومن هؤلاء أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق 
ومخلوق» ولا ها هنا شيئان» بل الحق المنرّه هو عين الخلق 
المشكّه. ومن المعطلة «فرعون» الذي أنكر وجود د الخالق سبحانه 
وتعالی» كما قال الله عنه: # ا ا رجا لعل آلغ 


LA 


الأنسب @4 « اسب اَلسَمَرت تاگ إل | که موی وإ اه 


.)۲۳۹-۲۳۸/۹( : «حلية الاٌولیاء»‎ )١( 
.)۸١ /١( «إغاثة اللهفان»:‎ )( 


ڪز ا ) [غافر: ۳٦‏ ۳۷]) . 

ومن مزالق الاستنباط في جانب توحيد الألوهية: ما يفعله 
بعض غُلاة المتصوفة من إسقاط العبادات عنهم وعن أتباعهي» 
وزعمهم أن الكمال في فاء العبد عن حظوظهء حيث يُعْلنون أنً 
العارف الذي يشهد هذا المقام لا ستحسنُ حسنة ولا يستقبح سيئة » 
ويجعلون هذا غاية العرفان" . 

ومن مزالق الاستنباط في توحيد الأسماء والصفات: ما 
يعتقده غلاة الجهمية والقرامطة الذين لم ي يثبتوا لله اسماً ولا صفة» 
فعطلوا أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله» بل جعلوا المخلوق 
أكمل منه» إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها" . 

ونفي جميع الأسماء والصفات هو قول الجهمية أتباع الجهم 
بن صفوان (۱۲۸ه)» وقول الفلاسفة» سواء كانوا أصحاب فلسفة 
محضة كالفارابي» أو فلسفة باطنية إسماعيلية قرمطية كابن سينا 
٤۲۸(‏ ه)“» أو فلسفة صوفية اتحادية كابن عربي (1۳۸ه)»ء وابن 
سبعین (11۹ه)» وابن الفارض (1۳۲ه) . 


.)٠١١ انظر: «الجواب الكافي»: (ص/‎ )١( 

0( «التصوف وابن تيمية : (ص/ ۹۰). 

(۳) «الجواب الکافى»: (ص/ .)٠١١‏ 

() «انظر تفصيل عقيدة هذا الرجل فى كناب «حقيقة معتقد ابن سينا لراقمه. 
() «درء التعارض»: (۳/ ۷١۳)ء‏ و«مجموع الفتاوى»: )٥ /١(‏ واشرح العقيدة= 


۳ 


ومن الاستنباط الفاسد أيضا قول المعتزلة والزيدية والرافضة 
الإمامية وبعض الخوارج بإئبات الأسماء الحسنى مجردة عن 
الصفات» فالمعتزلة يجمعون على تسمية الله بالاسم ونفي الصفة 
عنه. 

يقول ابن المرتضى المعتزلى (١۳٤ه):‏ افقد أجمعت 
المعتزلة على أن للعالم محدثاً قدیماًء قادرا عالماً حا لا 
لمعان»' . 

والعجيب أن ابن حزم الظاهري (٦٥٤ه)‏ وافق المعتزلة في 
ذلك فهو یری : «آن الأسماء الحسنى کالحیٰ والعليم والقدير»› 
بمنزلة الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة» وقال: لا 
CO € a.‏ 
فرق بين الحيٌ وبين العليم في المعنى صا" . 

ومن الاستنباط الفاسد الخبيث : اختراع القول بخلق القرآن› 
وأوّل من أحدث هذه البدع: الجعد بن درهم (۹۸ه). وإذا راد 
المتفمّه الوقوف على مثل هذه المقالات الفاسدة فليراجع «مقالات 
اللإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري (١۳۳ه)‏ والمجلدات الأول 


= الأصفهانية؛: (ص/ .)۷٦‏ 
)١(‏ «مقالات الإسلاميين»: .)٠١٤/١(‏ 
(۲) «الفصل»: (۲/ »)۱٦۱‏ وادرء التعارض): .)۲٤۹/٥(‏ 


٤ 


من مجموع فتاوى ابن تيمية» ففي هذين الكتابين عرض وبَنْطٌ 
لمقالات الفرق مع تأصيل مذهب آهل السنة والجماعة» والحمد لله 
على الإسلام والسنّة . 
ثانياً: التلقي عن أهل الأهياء والبدع: 

صح عن الإمام مالك أنه كان يقول: «لا بوخد الل من 
أربعة : . . وذكر منهم صاحب بدعة يدعو إلى هواه» . وعلة ذلك 
كما قال الذهبئ : «أنً القلوب ضعيفة والشبه خطًافة» . ومن تام 
شارب آهل اليلم الذين تفقّهوا على بعض آهل البدع سواء كانوا 
متكلمة أ أو متقلسفة ثم يوازن بينها وبين علومهم وما سطروه في 
مُصّفاتهم ودواوينهم يجد الأثر البيّن لوقع الأهواء والبدع وما هم 
فيه من بعد عن صراط الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

, وكل ما رقَمَه المبتدعة من علوعٍ لا تج فيها صلاحاً ولا 
فلاحاً» لأتّها لم تبن على عقيدة صحيحة راسخة فالله يتولاًنا 
بحفظه ويُجِّبنا الرزيّة في الدين . 


من مشاهير المتكلمين الذين عرفوا عند الناس بقوة الحدس 
وجودة الّظر العقلى «محمد بن الهذيل البصرى العلاّف» (۲۲۷ه) 
أحد رؤوس المعتزلة . تلقّى العلم على رؤوس المبتدعة ك«عثمان 


(1) «سير أعلام النبلاء٤:‏ (۸/ .)١۷‏ 
(۲) سير أعلام التبلاء): .)۴١١/۷(‏ 


ابن خحالد الطويل» تلميذ «واصل بن عطاء الغزال» (١۳١ه)‏ . 

قال الذهبي - رحمه اله تعالی - ٤۸(‏ ۷ه) عنه : «زعم أن نعيم 
الجنة وعذاب النار يتتهي بحيث إل حركات آهل الجنة تسكن » حتى 
لا ينطقون بكلمة» وأنكر الصفات المقدّسة حتى العلم والقدرةء 
وقال: هما الله وأدٌ لما يقدر الله عليه نهايةً وآخراًء وأ للقدرة نهاية 
لو حرجت إلى الفعل» فإ جرجث لم تقدر على خلق ذرة أصلاً. 
وهذا كف وإلحاد»'“ . آما جدّه فى المشيخة «واصل بن عطاء» فقد 
دکر عنه ابن حجر في «لسان الميزان»: (/ ۲۹۱) «آنه کان يتقف 
في عدالة أهل الجَمَلء ويقول: إحدى الطائفتين فَسَمَّتٌ لا بعينهاء 
فلو شهد عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم 
بشهادتهم» ام ا ا 

وله فظائح ليس هذا محل بسطهاء فلتراجع في مظاتهاء نعود 
بالله من الخذلان! 

ومن طالع تخريجات بعض أهل العلم الذين انجرفوا نحو 
الأهواء الكلامية» يعجب كثيراً كيف خفقوا في فقههم وعلومهم 
بتحريفاتهم الباردة وتأويلاتهم الساقطة حيث لم ينتفعوا بسنة ولا 
بکتاب ولا بأمر ولا بنهي حتی قال قائلهم : 


(YN ue e ۶ . Sr, o. 
ولم نستفذ من بحثا طول عُمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا‎ 


(0) سير أعلام النبلاء»: .)١٤١ /٠١(‏ 
(۲) القائل: « محمد بن عمر الرازي» في كتابه «أقسام اللذات» . 


Ea 


وإذا كان ذلك كذلك فلا غرو أن يقول القاضي «عبدالجبًار بن 
أحمد الأسد آبادي» (١٠٤ه)‏ في بعض ما سطْرهُ لتأصيل المذهب 
الاعتزالى : «الثواب حق على الله تعالى للمطيع » فلو لم يفعله تعالى 
للَحقَه ذم لوجوبه» فلابُدَ من أن يفعله وإلاً كان في حُكم الظالم»! !“ 
۰ فهؤلاء المردة الذين طعنوافي دين الله ؛ جلسوا على رکبهم في 
دروس المبتدعة» ونهلوا من دواوين المتكلّمة» ونشروا عقائدهم 
الماسدة باستنباطاتهم وتخريجاتهم المقَيْتةء والله حسبتا ونعم 
الوكيل . ۰ 
ثالثاً: تحريف النصوص ” 

قد يكون القصدٌ من الاستنباط تزييف الأصوص وتحريفهاء 
بله التلاعب فى مقاصد الألفاظ والتخليط على القارى أو المتلقّي› 


۴ 


. (1o ٦١٤ لت شرح الأصول الخمسة) : : (ص/‎ )١( 

(Y)‏ احرف : التبديل؛ ومنه: التصحيف راتزویر؛ والتحريف ثوعان: لفقي 
فیھا ا انت تمن لماع بره اسه لحرا ه5 هوني 
رتا عن الشیخ ترك روایته لان إن ابه لني ام یکن لحن في کلامه» وان 
رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك) . 
انظر: «مقدمة ابن الصلاح» : (ص/ ٤۲۸)ء‏ و«الباعث الحثيث): (ص/ ١٤٠١)ء‏ 
واصفة الفتوى والمفتي: (ص/ ۰۵۸ ۰٥۹‏ 1۳)» واشرح الألفية» للعراقي : 
»)٠١۷١ /۲(‏ و«شرح نخبة الفكر» لعلي القاري : : (ص/ .)۱٤١‏ 


1¥ 


وهذه جادة مطروقة لرموز الضلال ورؤوس الغواية» غياذاً بال 
تعالى . إذ ليس التخريج عندهم قائماً على الأصول الشرعكة المنبثقة 
من نصوص الوحيَيّن» بل على التهويش والتخليط والتزوير» ومن 
وراء ذلك أغراض عقدية وسياسية يتفطن لها كل من آعانه الله وسدّده 
ونور قلبه وأرشده. 

ورد الزمخشري في «کشّافه» : (۱/ )٠٥٤‏ عند اقول الله 
تعالی : الت آل یڈ ایی مع عك ن ونوا یا الوا بل اء 
مبسوطتان فق کف کا #[المائدة: »]٦6‏ ما نصّه: : غل اليد ويسطها 
مجاز عن البخل والجود» ومنه قوله تعالى : 3 ولا حمل يدك مخلولة إل 
عنقك ولا تسطه اک کل لبس اط تر : ٩‏ ولا يقصد من يتكلَّم به 
إثبات يد ولال ولا بنط . . .) 


قال مُيّدة - عفا الله عنه -: تخريج الزمخشري لتفسير اليه 
على المعنى المذكور : تخریج باطل وتحريف شنيع لوجوو كثيرة: 

الأول : اليدان صفة ذاترة حبر لله عزوجل»› وهي ڻا 
بالكتاب والسنة» والسلف الصالح يبتو نها من غير تحریف ولا 
تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثیل . ومن الأدلة عليها قول الله تعالى : 
# ما متعك أن سج لما حلقّت دی [ : «(vo‏ وقوله تعالی  :‏ یل يدا 
مبَسوطتان [المائد: : [ut‏ 


الثاني : في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي 


الله عنه : «إِن الله عزو جل يقول لأهل الجنة : يا أهل الحنة . فيقولون : 
لبيك ربا وسعديك» والخير في يديك . . .» وفي الصحيحين أيضاً 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : إل الله تعالى عا 
يده بالليل ليتوب مُسيء النهار» ويَبْسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل. ٠.‏ . 

الثالث: قال أبو بكر الإسماعيلئ - رحمه الله تعالى - 
a Y1)‏ «وخلق آدم عليه السلام بيده ویداه مبسوطتان فق 
کیف یشاء» بلا اعتقاد کیف یداه» إذ لم ينطق کتاب الله تعالی فيه 
بکیف)» . 

الرابع : ما زعمه الزمخشري بأل يد الله مجاز شَبْهة فاسدة إذ 
اللأصل الحقيقة» فدعوى المجاز مُخًّالفة للأصل» ثم إن ذلك خلافُ 

الظاهر» وبهذا يتفق الأصل والظاهر على بطلان الدّعوى . 

الخامس: أن الله تعالى نكر على اليهود نسبة يده إلى اللَقص 
والعيب » ولم يكر عليهم إثبات اليد له تعالى» فلعنهم على وصف 
ید بالعیب» وأثبت له يدن مبسوطتين» وبهذايُعْلَّم تلبيس المعطاة 
على أشباههم حيث قالوا: إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له 
سبحانه !! مع صراحة الآية في إثباتها . 


وبَسط الرد على الزمخشري المعتزليّ له موضع آخر أوسع 


14 


مسا هھ . 

آما في الجانب الفقهيٌ فان من مزالق الاستنباط : ّم غرائب 
المسائل ودّوادرها السقيمة : من ذلك ما ينْمَل عن أبي حنيفة - رحمه 
الله تعالی -(۰ ۱١‏ ه) آله استنبط من قول الله تعالی : # فلا وهی آن 
نکن أروجَهنٌ € [البقرة: ۲ أئّه يصح للمرأة أن تعقد على نفسها بلا 
ولي › لأ الله تعالى أضاف النكاح إِليهنًّ ونھی عن منعهن منه› لله 
و ى COD a f‏ 
حالص حقهاء وهي من أهل المباشرة! !" 

ومن عجائب التخريح الملمقة وغرائب الفتيا المزوّرة: ما 
زعمه الشاعر أبو نواس (۹۸ه) حين قال : أباح أبو حنيفة النبيّذ» 
والشافعي قال: الخمر والنبيذ شيءٌ واحده فأنا أقلد أبا حنيفة في 
إباحة النبيذ! وأقلّد الشافعي في : أذ الخمر كالنبيذ! فالشافعي لم 

ف پینهما > لکّه حمهماء وأبو حنيفة حرم الخمر دون التبيذ فأنا 
قر بقول الشافعي في عدم الفرق» رلا أقول بقوله في ادر > بل 
قول بول ابي حنيقة فی إباحة النبيّذ» وللا اقول بقوله في 
الفرق!!" . 

وهذا يقال له ما قاله «سلیمان التيمیٌ» (۱۷۷ه) - رحمه الله 


)١(‏ «انظر : «مختصر الصواعق المرسلة٤: )۳٤١ - ۳۳١‏ وافتاوى ابن تيمية»: 
(7/ ۳۵ ومابعدها) . 

(۲) «المغنى) لابن قدامة: .)۴٤١ /٩(‏ 

)۳( «التحقيق في بطلان التلفيق» : (ص/ ٤‏ ۱۷) . 


تعالى -: «لو أخذت برخصة كَلّ عالم اجتمع فيك الشو كلّه» وما قاله 
الإمام آحمد رحمه الله تعالی -(۱٤۲ه):‏ «لو أل رجلا عمل بقول 
أهل الكوفة في النبيّذء وأهل المدينة في الماع وأهل مكة في 
المتعة : كان فاسقا» . 

ومما يساق في هذا الباب ما ذكره الإمام الأوزاعي - رحمه الله 
تعالی -(۷١٠ه)‏ أنه قال : نتجدّب من قول أهل العراق خحمساً» ومن 
قول أهل الحجاز خمساً. من قول أهل العراق: شرب المسكر» 
والأكل عند الفجر في رمضان» ولا جمعة إلا في سبعة أمصارء 
وتأخيرَ العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله» والفرار يوم 
الرّحف . ومن قول أهل الحجاز: استماعَ الملاهي» والجمع بين 
الصلاتين من غير عَذر» والمتعة بالنساءء والدرهم بالدرهمين»› 
والدينار بالدينارين يدا بيدء وإتيان النساء في آدبارهنَ»'. 

ومن عجائب التخريج القبيحة وألوانه المقيتة ما زعمته 
الرافضة وبعض الظاهرية في قول الله تعالى شما ات لک 


raa Td 


السا می وشت وم € [الساء r:‏ 


بعضهم : بل له الجمع بين ثماني عشرة امرأة! !"" فانظر يا رعاك الله 


)¥( «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۹۲۷). 
(۲) «سير أعلام النبلاء» : (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)١١ /١(‏ 
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إلى هولاء الشدّاذ كيف زلقوا في أحكام الله بهذا الجهل والغباء 
المطبق «وقد خاطب الله تعالى العرب بأفصح اللْغات» والعرب لا 
ممن قول : أعط فلاناً أربعة» ستة» ثمانية» ولا يقول (ثمانية 
8 0 

# فما اسَسَمْسَعم پو مهن شاوه اجو رش َة 4 [النساء: »]۲٤‏ 
وقدآلقمهم ابن تيمية في حناجرهم حجارة وآبطل تخريجهم بحلها 
في مداد من نور الحق كما في «منهاج السنة»: (۲/ ٠١١‏ _ وما 


إل هذا التحايل على الأصوص الشرعيّة - إن لم يكن أصله 
مشروعا - فيه لون مما قاله رسول الهدى ي : «قاتل الله اليهود» 
حرمت عليهم الشحوم فجمَلوها فباعوها»"" فاحتالوا على تحريم 
أكل الشحوم بأكل أثمانها. ولما حرم الله على اليهود الاعتداء في 
السبت: كان بعضهم يحفر الحفيرة» ويجعل لها نهر إلى البحر» 


)0 «النجامع لأحكام القرآن): .)١١ /٥(‏ 

(۲) وانظر الرسالة القَيّمة لمحمد مال الله والتي بعنوان «الشيعة والمتعة: (ص/ .)٠٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه» : (كتاب البيوع -باب بيع الميتة والأصنام)» ومسلم 
في «(صحيحه) : (كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر. . ۰ عن جابر رضي الله 


عله . 


فإذا کان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج باليتان يضربها حتى 
يلقيها في الحفيرة» فإذا كان يوم الأحد» جاءوا فأخذوا ما تجمع في 
الحفيرة من حيتان وقالوا : إتّما صدناه يوم الأحد» فَعوقبّوا بالمسخ 
قردة لاهم استحلوا الحرام با لحيلة»' . 


ء۶ 


وأخيراً فان الحصن الحصين من مزالق الاستنباط هو: أن 
يستنصر العبد ربه» وأن يفزع إلى مولاه» ويقفو أثر الوحيين شلوكاً 
وففّهاً ظاهراً وباطناً . وإن زل المتفقه في بعض قضاياه وكبا في سير 
خطاه؛ فلا ضير بعد علّمه وتحقيقه أن يبوٍحَ بتقصيره وتفريطه» فتلك 
لعمري جا5َةٌ العلماء ومَحّةٌ الفقهاءء لا حرمنا الله من اقتفاء 


سابلتهم › ولا من اتّباع محجت هھ" . 
DTD O 0Û‏ 


يرمي | لمتفمّةّمن الأصوص الشرعية إلى ثلاثة مور رئيسة : 


)0 «أعلام الموقعين؟ : CI:‏ 

(۲) قد رجع علي رضي الله عنه -عن قوله في أمّ الولدء وکان يمول : إن بيعها حرام؛ 
ورجع إلى القول بجواز بيعهاء وقال له «عبيدة السلماني» : : رأيك مع الجماعة أحبُ 
إلينا من ريك وحدك. . وقد رجع عمر - رضي الله عنه -عن رأيه في دية الأصابع› 
وعن المنع من توريث المرأة من دية زوجها. . انظر : «المصگف»: (۱۳۲۲۶ء 
(Y۹‏ . 
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. فهم التصض ۲ - طرق الاستدلال به ۳ _ طرق الاستنباط منه‎ ١ 
وقد مضى - وله الحمد والمّة - قريباً اللإشارة إلى بعض‎ 


المعالم التي تبصّر المتفقّه بالأمرين الأَوّلين . اما فيما يتعلق بطرق 
الاستنباطء فلذلك أساليب متعددة ومناهج مختلفةء ألخّص منها 


هنا ثلاثة طرق : 
أولاً : استنباط الأحكام عن طريق تقرير المسائل وتعليلها . 
ثانياً : استنباط الأحكام عن طريق الألفاظ . 
ثالثاً : استنباط الأحكام عن طريق الدلالات . 
وقبل الإيغال فى الحديث عن هذه الطرق الثلاثة يحسن تنبيه 

المتفقّه إلى المعاني الأتية : 

. الأول : آنه «لا يصح لا مریءٍ إلا موافقة الخق› ولا يلزم الاس 
طاعة أحدِ لأجل آته عالمٌ أو إِمَامٌ مذهب» وإتما يلرم اناس قبول 
الحق ممن جاء به على الإطلاق» ويّذ الباطل ممن جاء به 
بالاتفاق . , »“ . 


- الثاني : : «العارف العاقل يعرف الحق» ثم ينظر في نفس القولء 
فن کان حًا قبله» سواء کان قا له بطلا أو مُحسًا. بل ربّما 


يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال» عالماً بأن 


.)٠١٦۹ «قواعد التحديث»: (ص/‎ )١( 


of 


معدن الذهب الرٌغام» ولا بأس على الصرَّاف إن أدخل يده في 
كيس القلاب وانتزع الإبريز الخالص من الرّيف والبهرج مهما 
كان واثقاً ببصيرته» وإنما يُرْجر عن معاملة القلاب القرويّ» دون 
الصيرفي البصير» ويمنع من ساحل البحر الأخرق دون اح 
الحاذق» ويْصدٌ عن مسن الحيّة الصبىٌ دون المعزم البار رع 
_ الثالث : : إل ما قوي مُذركه هو المقدّم عند المحفقين؛ > وان لم 
مل به إلا واحدٌ» أو خالف كلام الأكثرين»' 
فهذه المعانى الثلاثة قواعد مُهكّة يجب حفظها لدى المتفعه 
والعمل بها؛ لاله لا قيمة لما يُخرّجه الطاب من الفوائد إن لم تكن 
لها مرتكزات وأركان تَنبّت تلك المعاني » وبالله التوفيق 
O0 O GO‏ 


أو: استنباط الأحكام عن طريق تقرير المسائل وتعليلها" : 


() «المنقذ من الضلال» : (ص/ .)۸٤‏ 

)۳( «الحجج البالغة على الب الزائفة» : : (ص/٦).‏ 

(۳) ولهذا الطريق شرطان: الأوّل: معرفة مراد الشارع الحكيم» والثاني: نِه الدليل . 
وهذان الشرطان أهمٌ ما في هذا الباب من القيود والضوابط . . ومن أجل هذا ينصح 
المتففّه بفهم مقاصد الشريعة الإسلامية» وإذمانِ الظر في النصوص الشرعية ليقوّي 
بصیرته عند فهم کلام الله وکلام رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم. . ولابن الوزير 
٤۰ (‏ ۸ه) - رحمه الله تعالی كلمة تكتب بماء الذهب رقمها عند تعداده لأوصاف 
من صتمت لهم التصانيف› وعنيت بهدايتهم العلماءء؛ یقول : (. .. وهم من جمع = 
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هذا المنهج في الاستنباط هو أيسر الطرق عند المتففّهين» 
لان الحكم يكون مذكوراً في الكلام إمًا تصريحا أو ضمناً. ويرد 
کثيراً في مُصّفات العلماء ودواوينهم؛ من أجل إيجازه وسهولته 
فضلاً عن انشراح صدور الطلاب له للأسباب ذاتها. ٠‏ 


والمقصود ب «تقرير المسائل»: تأكيد قضاياها والتنويه بهاء 
والمقصود ب«تعليل المسائل»: ذكرٌ الأسباب الموجبة لقضاياها أو 


خمسة أوصاف» معظمها: الإخلاص والفهم والإنصاف. ورابعها - وهو قله 
وجوداً فى هذه الأعصار : الحرص على معرفة الحقّ من أقوال المختلفين» وشدة 
الداعي إلى ذلك والحامل على الصبر والطلب كثيراء وبذل الجهد في التظر على 
الإنصاف ومغارقة العوائد» وطلب الأآوابد فإن الحق فى مثل هذه الأعصار قَلَّما 
يعرفه إلا واح بعد واحد! وإذا عظم المطلوب قل المساعد!ء فإ البدع قد كثرت» 
وكثرت الدعاة إليها والتعويل علبهاء وطالب الحق اليوم شبيه بطلاب في أيام الفترة 
وهم : سلمان الفارسي› وزد بن عمرو بن نفيل » وأضرابھما۔ رحمهما الله تعالى - 
فإنهم قدوة الطالب للحقء وفيهم له أعظم آسوةء فإتّهم : لما حرصوا على الحق 
وبذلوا الجهد في طلبهء بلغهم لله إليه» وأوقفهم عليه» وفازوا به من بين العوالم 
الحمَّةء فكم أدرك الحقّ طالبه في زمن الفترةء وکم عمي عنه المطلوب له في زمن 
التبوة! فاعتبر بذلك» واقتٍ بأولئك» فإن الحق ما زال مصوناًعزيزأنفيساً كريما لا 
ينال مع الإضراب عن طلبه» وعدم التشوّف والتشوق إلى سببه! ولا يهجم على 
المبطلين المعرضين! ولا يفاجئ أشباه الأنعام الغافلين! ولو كان كذلك ما كان على 
وجه الأرض مبطل ولا جاهل» ولا بال ولاغافل! وقد آخبر الله تعالى أن ذز جهنم 
هم الغافلونء فإنا لله وإنا إليه راجعون! ما أعظم المصاب بالغفلة» والمغترّ بطول 
المهلة!!». 

انظر : «إيثار الحق على الخلق: (ص/ .)١٤١‏ 
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النافية لها. 
وهذان المثالان يُوضحان المنهج المشارإليه : 

(أ) ستل الإمام النوويّ (١۷٦ه)-‏ رحمه الله تعالى عن حكم رمي 
الصيد بالنّدق› هل هو حلال ام حرام؟ فاجاب : هو حلال» لاله 
ريق إلى اصعياده؛ والاصطلاة اح» وقد ثبت في الصسحيحين عن 
عبدالله بن مغمّل عن النبي بلا : «ألّه نهى عن الحَذّف وقال : إن لا 
نكا العدو؛ ولا يقتل الصيد› ولكن يققاً العين › ويڪسر الس . 
فمقتضى هذا الحديث إباحة الصّيد بالبندق» والله أعلم . وقد ذكر 
البخاري في صحيحه عن الحسن البصري : أله كره رمي البندق في 
القَرّی» ولا یری به بأساً فيما سواهاء» وإتّما نهى عنه في القّرَّى خوفاً 
من أن يَصيْبَ إنساناًء بخلاف الصحراء . وال أعلم»؟. 
(ب) سال شی الاسام این تمت عن کم ات الجر ر 

«إَ المجوس لا تحلٌ ذبائحهم رلا تنک نساۋه والایل 
على هذا وجوه آحدها : أن يقال ليسوا من أهل الكتاب ومن لم يكن 
من أهل الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه. أما المقدمة الأولى ففيها 
نزاع شاد فالدليل عليه آنه سبحانه قال : # ودا كت أله مارك 


صر رر سے ر ی 
ا اى ی N,‏ 


فأتيعوه واتقوا وون 2 بے آن ورا رما نرد الت ل ايفن 


. )٠١١/ص(‎ :٤ةروثنملا «المسائل‎ )١( 


\o¥ 


کے 


من لسار إن کاعن درا سوم لیر [الانعام: 1٠۰٩ ۱۰١‏ . 

فتبين أنه آنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعاً لأن يقولوا 
ذلك ودفعاً لأن يقولوا ذلك فلو كان قد أنزل على أكثر من طائفتين 
لکان هذا القول کذباً فلا بُختاح إلى مانع من قوله . وأيضاً فإنه قال : 
EES‏ وی والتصلری والمجوس ولي 
اشر ڪر ر ٤‏ کے الله يقل بهم بوم دوم المد یمد الس :۷ فذكر الملل 
الست وذكر آنه يفصل بيتهم بوم التانةء ولما ذكر الملل التي فيها 
سعيد في الآخرة قال: لإ الذي ءَامنوا وال هاما اش 
والصیعیت من ءامن باله ايوم لخر وعَمل صلا € [القر:: ۲ في 
موضعين فلم يذكر المجوس ولا المشركين فلو كان في مات 
الملتين سعيد في الآخرة کما في الصابئين واليهود والنصارى 
لذكرهم . فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل النسخ والتبديل على هدى. 
وكانوا يدخلون الجنة إذاعملوا بشريعتهم كما كان اليهود والنصارى 
قبل النسخ والتبديل › > فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء علم آنه ليس 
لهم کتاب› بل ذكر الصابئين دونهم مع أن الصابئين ليس لهم كتاب 
إلا آن يدخلوا في دين أحد من أهل الكتابين» وهو دليل على أن 
المجوس أبعد عن الكتاب منهم»' . 

قال مُقيده- عفا الله عنه -: إذا أل المتفمّه الجُمّل التي أبرزت 


(1) «مجموغ الفتاوی»: (۳۲/ ۱۸۷) . 
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بلون مُْتَلف فإِنه يستطيع آن يربط بين القضايا المستفهّم عنها 
والمدلول عليها وتقريرٌ ذلك وتعليله» وبالله التوفيق“ 

0 إذاعلم هذا فاته ب يخسن بالمتفقّه ن یکون ذا درايةٍ لا بأس بها 
بطرق ثبوت العلة ؛ نل عليه معرفة أحكام الأصوص المترتبة 
عليهاء وها هي بإيجاز : 

الطريق الأول : النصنٌ الصريح» وهو ما وضع للتعليل من غير 
احتمال» فيكون قاطعاً في تأثيره» كأن يُصرَّح الشارع بكون هذا 
الوصف عِلة أو سبباً للحكم الفلاني» كقوله: اقطعوا يد فلان لعلة 
كذاء آو لسبب كذاء أو لموجب كذاء أو لأجل كذاء أو من أجل 
کذا. 
الطريق الثاني : النصَّ الظاهر» وهو ما لا يكون قاطعاً في 
0 
مثل : التعليلٌ بلفظ : «كي»» كقوله تعالى : # ك قر ع 
[طه: »]٤٠١‏ والتعلیل باللام کقوله تعالی E‏ 
10۹« والتعليل ب «آنْ» كقوله تعالى  :‏ عجوت الرسول و آن وواه 
[المتحنة: »]١‏ والتعليل بلفظ : «حتى»» كقوله تعالى: « ولا راون 


(1) مُعَيّد هذه السطور ينصح طالب العلوم الشرعية بقراءة كتاب «بيان الدليل على إبطال 
ال حلیل؛ لابن تيمب رحمه الله تعالى - فقد قحد فيه قواعد نافعة وتحريراتِ جايعة 
ع نھحاً علمیًا ب بحسن تأمّله والإفادة منه . 


10۹ 


دوک م کی برد وگ € ابقر والتعلیل يذكر المفعول له كقوله 


تعالی : # اگ کف الإناق »» والتعليل بلفظ «الفاء» كقوله 
تعالی : یکی کت کشت مع مَعهَم اور فورا عَظی ًا €3 (ااء: ۷۳] . 
الطريق الثالث : الإجماع» وهو : اتفاقٌ مجتهدي العصر على أن 
هذا الوصف المعيّن عله للحكم المعيّن» مثال ذلك : البكر الصغيرة 
يُولى عليهاء واليلة هي: الصّخر إجماعاء ويقاسٌ عليها اليب 
الصغيرة في وجوب التولية عليها بجامع : الصخر . 
وكذا أن الاخ الشقيق مُقَدَّمٌ على الأخ لأب في الإرث› والعأة 
هي : امتزاج النسبين: تسب الأم ونسب الاح واخحتلاطهما إجماعا 
ويقاس على ذلك: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية 
النكاح وتحمّل العاقلة بجامع امتزاج النسبين . 
الطريق الرابع : الإيماءٌ إلى العِلّة وهو: ما كان التعليل فيه مفهوماً 
من لازم مدلول اللفظ» آي يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن 
اللفظية الأحرى» وهو آنواع : 
النوع الأول : أن يُذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده» وهو مقترن 


سر ا رکرو ص 


بالفاء كقوله تعالى : # والسارف والسارقة فاط موا [الماس: ]٠۸‏ . 


وقوله : ¥ فل هو ادى ف لوا ليسا ف المح يض ٠€‏ وقوله ل : 
« من بدّل دينه فاقتلوه» فإنه يفهم من ذلك : أن علة قطع اليد هي : 


)01 اخ رجه البخاري في «صحيحه؟ : (کتاب الجهاد-باب لا يعدب بعذاب الله ) عن ابن= 


السرقة» وعلة وجوب اعتزال النساء في المحيض هو : الأذى» وعلة 
القتل هو : تبديل الدّين . 

وهذا بُفهم العلَّة مطلقا أي: سواء عرفنا المناسبة كالأمثلة 
السابقة» أو لم نعرف المناسبة كقوله 4 : «(من مس ذكره 


فليتوضا»“ لأنه لا يمكن أن يتكلم الشارع بالعبث» ولا توجد علة 


أخرى فتعيّن أن الوصف علة. 

وكذلك : هذا اوع بُفهم العلَّة سواء كان الكلام من الشارع. 
كما سبق من الأمثلة» أو كان الكلام من الصحابي» كقوله: سهى 
رسول الله اة فسجد؛ لأن الصحابي - وهو الراوي -الذي شهد الله له 
بالعدالةء والعارف بمواقع الكلام» ومجاري اللغة» والعالم 
بدلالات الألفاظ واشتقاقاتهاء وأساليبها لا يمكن أن يُعبّر بلفظ يُفهم 
السببيّة والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة . 

ويشترط في الصحابي هذا: أن يكون فقيهاً؛ لان احتمال 
لخطا والوهم في كلام الراوي غير الفقيه آقوى من احتماله في كلام 
الراوي الفقيه . 


النوع الثاني : ترب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء 


= عباس رضي الله عنهما . 


)1( احرجه أبوداود فی استنه) ٠‏ (کتاب الطهارة باب الوضوء من مس ج الذّكر)» 
والترمذي فى «جامعه) : : (أبواب الطهارة - باب الوضوء من مسن الذكر) من حديث 
رة بتت صفوان رضی الله عنها› وإسناده صحيح . 


1 


رس ری 


والشرط »› کقوله تعالی : # وس سن ي هملل OL‏ 
وقوله يي : «من بل دینه فاقتلوه»» فاذا وردت أداة من أدوات 
الشرط فان فعل الشرط يكون وصفاوعِلّة» وجواب الشرط يكون هو 
الحكم. 

النوع الثالث: أن يَذكر الشارعٌ حكماً بعد سوال سائل 
مباشرة: فإن ذلك يغلب على الظن؛ كونٌ ذلك السؤال علة لذلك 
الحكم. 

مثاله : حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي بي فقال: 
«هلکت يا رسول الله : قال : ماذا صنعت؟» قال وقعت على أهلي 
في رمضان . قال : «اعتق رقبة . . ٠.‏ فهنا علب على الظن : أن 
الوقاع وهو: جماع مكلف عمداً لزوجته في نهار رمضان» علة 
لوجوب الكفارة؛ لأنه وقع بعد سؤال الأعرابي مباشرة فكأنه قال : 
إذا واقعت آهلك في نهار رمضان فكفر بكذا. 

النوع الرايع : أن يُسأل النبي يي عن حكم شيء ماء فيسل 
النبي َي عن وصف له» وبعد إخباره بالوصف : يقول النبي ية : إن 
حكمه كذاء فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علة لذلك 


(۱) مضی تخریجه قریباً. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الصوم - باب المجامع في رمضان)» 
ومسلم في اصحیحه) : (كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم . . .) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


1۲ 


الحكم الذي نطق به بعده. 

مثاله : أن النبي با سل عن جواز بيع الرطب بالتمر» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أينقص الرطب إذا جفً؟» فقالوا: نعم: 
فقال: «فلا إذن»'» فهنا: قد دل سؤاله واستکشافه عن نقصان 
الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم جواز بيعه رطباًء 
ولو لم يفهم ذلك منه: لما كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة . 

النوع الخامس : أن يتوجه إلى النبي يي سؤال عن حكم واقعة 
معينة» فيذكر الرسول بيه حكم حادثة أخرى مشابهة لها منبهاً على 
وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهماء فإن هذا يفيد أن ذلك الوصف 
علة لذلك الحكم . 

مثاله : أن امرأة جاءت إلى الرسول يلل فقالت يا رسول الله : 
«إّ مي أدركتها الوفاة وعليها فريضة الحج» فهل يجزى أن أحج 
عنها؟ فقال : «آرأیت لو کان على اَمَك دين كنت قاضيته؟» قالت : 
نعم . قال : «قدين الله أحق أن بقضى»”'. فقد ذكر النبي يا نظير 
دین الله › وهو دين الآدمى» ونه على التعليل به ؟ ولو لم يکن قد 
سأله لهذا الغرض _ وهو التعليل به - لكان عبثاً» ففهم من هذا أن 


(1) آخرجه الترمذي في «جامعه»: (أبواب البيوع - باب في النهي عن المحاقلة 
والمزابنة) عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري في اصحيحه»: (كتاب جزاء الصيد - باب الحج والنذور عن 
الميت) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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نظيره في المسؤول عنه - وهو دين الله وهو هنا الحج - كذلك علة 
لمثل ذلك الحكم ؛ حيث إن كلا منهما يمى دين اشتخلت به الذمَة» 
ولا تبرآالذمة إلا بأدائه . 

النوع السادس: أن يذكر الشارع وصفا ظاهراً في محل الحكم 
ابتداء من غير سؤال لو لم يكن هذا الوصف مؤئراً في الحكم لكان 
ذکره عبتا . ۰ 

مثاله : نه روي عن النبى بلا أنه قال لابن مسعود بعد ما توضاً 
بماء نبذت فيه تمرات لتجذب ملوحته : «اتمرةٌ طيبة وماء طهور»“ 
فقد نجه اة على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه . 

النوع السابع : أن يذكر الشارعٌ الحكم لدفع إشكال في محل 
آخحر» ويردفه بو صف» فحينئذ يغلب على الظن أن ذلك الوصف علة 
لذلكالحكم. ٠‏ 

مثاله : آنه روي عن النبي ية أنه امتنع من الدخحول على قوم 
عندهم کلب» فقيل له : إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرّة› 
فقال بيد : «إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»"" . فهنا قد قالوا ما قالوا ظلًا منهم أن الكلب والهرة في 


(1) أخرجه أبو داود في «سننه» : (كتاب الوضوء - باب الوضوء بالنبيذ)» وأحمد في 
(أمسنده) : ۴/9 ) وإسناده صحیح . 

(۲( أخرجه أبو داود فى «سننه» : (كتاب الطهارة - باب سؤر الهرة)» من حديث قتادة 
رضي الله عنه؛ وإساده صحیح . 
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الحكم سواءء فبين لهم يي آن الحكم مختلف؟ حيث إن الهرة 
طاهرة› وعلة طهارتها: كثرة تطوافها وصعوبة التحرّز منهاء ولو لم 
يكن لذكر تطوافها عقب الحكم ار في الطهارة لما كان لذكره 


فائدة . 


لشو الثامن : أن يُغرّق الشارع بين آمرين في الحكم بأن يذكر 
صفةً ما د تشعرٌ بأنها هي عة التفرقة في الحكم ما دام أنه قد حصّها 
بالذکر دون غیرهاء فلو لم نكن علة لكان ذلك على حلاف ما شمر 
به اللفظ كة کقوله تعالى: ا بادك أنه السو ف اسیک و 
رادم با قد لَك € [الماس: : «A4‏ فقد فرق بينهما في أن 
تعقيد الأيمان هي المؤثرة في المؤاخذة. 

النوع التاسح : آن تي آمڙ الشارع او نهيه في شيء ماء ثم يذکر 
في أثناء هذا الأمر آو هذا النهي شيئاً آخر لو لم بُقدّر كونه علة لذلك 
الحکم المطلوب لم یکن له تعلق بالکلام» لا بأوله ولا بآخره مما قد 
يُعتبر حبطاً واضطراباً في الكلام ينره عنه الشارع . 


راک کس نے م ر 


مثاله : قوله تعالی : اا الین منوا نووت للص وة ومن دوم 
الجمعة فاسعوا موا ل ور آي ودر اسيع [الجسة ۰ فإنه يهم من ذلك : 
أن علة النهي عن البيع هي : : كونه مانعاً من السعي إلى الجمعة؛ لأننا 
لا يمكن أن نقدّر النهي عن البيع مطلقاًء حيث يقع التناقض مع قوله 
تعالى : # وأحل أله اليم » [ابفرة: ]۲٠٠‏ ويكون خبطا في كلام الشارع 
واضطرابآ فیه» فلم ببق إلا أن يكون التهي عن عن البيع في وقت محدد 


11۵ 


وهو وقت كونه شاغلاً عن السعي للجمعة . 


النوع العاشر: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لأن 
يكون عِلَةٌ لذلك الحکم» کقوله تعالی  :‏ آلذراد کی تیر @ و٤‏ 
اجار لی یر 3 ) لاسر 1 وقولك : : «أكرم العلماء وآهن 
الفسّاق». . فة جعل الأبرار في النعيم هي : الب »> وعلة جعل الفجار 
في الجحيم هي : : الفجور» وعلة إكرام العلماء هي : العلم» وعلة 
إهانة الفاق هى : الفسوق . 
وهذا النوع إما أن تكون العلة هي بث نفس الوصف مثل الأمثلة 
السابقة. أو تكون العلة: ما تضكَكّه الوصف واشتمل عليه» كقوله 
يي لا يقضي القاضي , بین اثنین وهو غضبان»'' . . فقد نهى الشارع 
عن القضاء مع الخضب» رالعلة ليست هي ن نفس الوصف _ وهو 
الغضب - ولكن الله ما تضكَلَة الوصف وهي : الدهشة المانعة من 
تركيز الفكر التي تضكَتها وصف الغضب» لأنا لما علمنا أن الغضب 
اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر ولا بُشوّش عليه لا يمنع من 
القضاءء وأنً الجوع المبرح والألم الشديد ومدافعة الأخبثين يمنع 
من استيفاء الفكر وتركيزه» علمنا أن علة المنع من القضاء ليست هي 
الغضب» بل تشويش الفكر . 


1( آخرجه البخاري في اصحيحه» : : (كتاب الأحكام -باب هل يقضي الحاكم أ و متي 
وهو غضبان)» ومسلم في اصحيحه» : (كټاب الأقضية باب كراهة قضاء القاضي 
وهو غضبان) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 
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وبناء على ذلك : فإنه يجوز قياس كل ما يُشوّش الفكر على 
الغضب كالجوع› والعطش › والآل وحصر البول ونحو ذلكڭ؛ 
حيث إن العلة متعدية . 
منضبط يحصل عقلاً من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون 
مقصودآللعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 

وقلنا: إن الوصف المناسب من مسالك العلة؛ أن الأحكام 
مشروعة لمصالح العبادء حيث إِدٌَ الله تعالى حكيم بإجماع 
للعباد» ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة لهم . 

فإذا وجدنا مصلحة قد تضكَّنها الحكم فإنا تَعَلّل بها لأنه غلب 
على ظننا أنها هى العلة . 

ولكن إذا عورضت هذه المصلحة المناسبة التى علَّلنا بها 
الحكم بمفسدة مساوية أو راجحة فإِتها تبطل ؛ لأن العمل بالمصلحة 
حينئذ لا يُعدٌ من المصلحة عند العقلاءء بل يكون عبثاً يخرجه العقل 

(1D. f» 
.' عن كونها مناسبة إلى كونهاغير مناسبة‎ 

الطريق السادس: السّبر والتقسيم وهو : حصر الأوصاف التي 


(1) انظر مباحث مُهمة عن هذه المسألة في كيتاب «المصلحة في التشريع الإسلامي» 
لمصطفی زيد: (ص/ -۷١‏ وما بعدها) . 


تحتل أن يملل بها حكم الأصل في عدد شن» ثم إبطال ما لا 
يصلح بدليل»› » فيتعين أن يكون الباقي عَلَّة . 

فمثاً: يقول المجتهد: إن تحريم الربا في البْرّ ثبت 
وهذه العلة یحتمل أن تکون: کونه مکیلاًء أو کونه موزوناًء أو کونه 
مطعوماء أو كونه مقتاتاًء أو كونه مُدّخراً» أو كونه مالا» وعجز عن 
استنباط علة آخرى فوق هذه العلل الست» فهذا يُسكى بالتقسيم» ثم 
يبدا بسبر واختبار تلك الأوصاف» وينظر فيها ويسقط ما لم يجده 
مناسباًء» وما لا يصلح لنعليل الحكم به» فإذا أبطلها كلها إلا واحدة 
كانت هي العلةء فيقول : إن علة تحريم الربا في البْرّ هي : الاقتيات» 
فيقيس كل شيء مقتات عليه كالأرز والذرة فيحرم الربا فيهما؛ قياساً 
على البر. 

مثال آخر : أن يقول المجتهد في ولاية الإإجبار على النكاح : 
إن هذا الحكم إما أن يُعلل بالصّغرء أو يعلل بالبكارة» أما تعليل 
الإجبار على النكاح بالصغر فإنه باطل؛ لأنها لو كانت العلة الصغر 
لغبتت ولاية الاإجبار على الثيب الصخيرة؛ نظراً لوجود نفس العلة 
فيهاء» وهذا مخالف لنص قوله بل : «الثش أحق بنفسها)'» وهو 
عام للشب الصغيرة والكبيرة» فلم يبق إلا آن يعلل بالثاني وهي : 
البكارة. 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده»: (۲۱۹/۱)» والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
)110/۷( وإسنأده صحيح . 
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الطريق السابع : تنقيح المناطء وهو: أن ينص الشارع على 
حكم ويُضيفة إلى وصف فيقترنٌ به أوصاف آخرى لا مدخل لها في 
الإضافة ولا أثر لها في الحكم» فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصلح 
علة ليتسع الحكم. 
) وهو قريب من مسلك السبر والتقسيم» إلا أن تنقيح المناط 
خاصلٌ في الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص»› وهي محصورة 
بواسطة هذا الظاهرء بخلاف السبر والتقسيم فإنه خاص في 
اللأوصاف المستنبطة الصالحة للعلية . 


مثال تنقیح المناط : حديث الأعرابي» وهو: أنه قد أتى 
أعرابی إلى النبى بلا فقال : كث يا رسول اللهء قال : «ما لك؟»» 
قال : وقعتُ على امرآتي وأناصائم» فقال : «اعتق رقبة)' . 

فقد أشار النصنٌ إلى أوصاف وهي : كون المواقع آعرابيًا (كون 
الموطوءة زوجة وكون الوقاع حصل في رمضان خاص وكون الوقاع 
حصل في رمضان من مكلف وکونه آفسد صوماً محترماً؛ فحذقف 
المجتهد جميع هذه الصفات بالأدلة إلا وصفاً واحداً وهو : : «(کونه 

مكلفاً واقع في نهار رمضان» فعلٌل الحكم بهذا الوصف . 

O E 
بأل تحقيق المناط هو: أن المجتهد قد تحمَق من وجود العلة‎ 


(۱) مضی تخریجه قریباً. 


والمناط في الأصل» ولكلّه يجتهد من تحقق وجودها في الفرٍع 
فوظيفة المجتهد هنا سهلة؛ حيث إن علة الأصل موجودة فى 
الأصل» ولكتّه يتأكد فقط من وجودها في الفرع بنوع اجتهاد . ۰ 

مثاله: الاجتهاد في القبلة؛ حيث إن استقبال القبلة معلوم 
بالنصّ » ولكن لو اختلطت عليه القبلة في صحراء فإنه يجتهد فيها . 

كذلك عله طهارة سؤر الهرة معلومة بالنصَ» حيث قال لا : 
«إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ٠"‏ ولكن 
المجتهد يتأكد من وجودها في الفرع كالفأرة ونحوها. 

وما تنقيح المناط فهو : ما سبق بيانه» ووظيفة المجتهد هنا 
صعب من وظيفته في تحقيق :0 يق المناط؛ حيث إته يبذل جهداً في إبراز 
عِلة حُكم الأصلل وتعيينهاء ثم يجتهد مرة أخرى في تحققها في 
الفرع . 

أما تخريج المناط فهو : أن ينص الشارع على حكم في محل » 
ولا يتعرّض لمناطه وعلَته لا صراحة ولا إيماءً فوظيفة المجتهد هنا 
صعب من السابقين؛ حيث إدّ المجتهد يقوم باستنباط العلل التي 
مکی آن عل بها الم ویختیرماء ثم ثرح آحدهاء ثم تحر 
من وجودها في الفرع» مثل قولنا: إن عِلة تحريم الخمر هي 
الإسكار» فقسا عليه النبيذء وقولنا: إن علة تحريم الرّبا في الب 


(۱) مضی تخریجه قریباً. 
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هي : الاقتيات» فقسا عليه الأرز وهكذاء وهذا هو القياس الخفي 


الطريق الثامن : الدوران» وهو: أن يُوجّد الحْكم عند وجود 
الوصف» وينعدم عند انعدامه» مثل: دوران حكم العصير مع وجود 
الإسكار وعدم وجوده؛ حيث إن عصير العنب قبل وجود الإسكار 
کان حلالاًء فلما حدث الإسکار حَرُم» فلما زال الإسکار وصار خلا 
صار حلالاًء فهنا بان لك: أن الحكم _ وهو التحريم - قد دار مع 
الإسكار وجوداً وعدماً» فکما وجد وصف کونه مسکراً وجد الحكم 
وهو : التحريم»› ولما انتفى عنه وصف الإإأسكار انتفى عنه الحكم› 
وهو : التحريم» فهذا الدوران دلنا على أن العلة في تحريم العصير 
إّما هي الشكرء وقلنا ذلك لأن الدوران يفيد العلية في الأمور 
العادية والمألوفة» فلو أن زيداً قد دخحل فرأينا عمراً قد قام فلما خرج 
زيد جلس عمرو وتكرر ذلك فإته يغلب على ظننا: أن العلة في قيام 
عمروهي : دخول زيد» فإذا كان الأمر كذلك في الأمور العادية فإنه 
يفيد ظن العلية في غيرها؛ لعدم الفارق . 

الطريق التاسع : الوصف الشبهيّ وهو: الوصفبٌ الذي لم 
تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها ممن هو أهلهء ولكن آلف 
من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام . 
ولبيان ذلك لا بُ من تقسيم اإوصف إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: الوصف المناسب» وهو: الوصف الذي 


ظهرت فيه المناسبة - بعد البحث التام - كالإسكار أو القتل العمد 
العدوان ونحو ذلك» وهذا يُعتبر طريقاً من طرق إثبات العلَّة كما 
سبق بیانه . 

القسم الثاني : الوصف الطردي» وهو : الوصف الذي لم 
تظهر فيه المناسبة» ولم يلف من الشارع الالتفات إليه في شيء من 
الأحكام كالطول» والقصرء والسوادء والبياض» كقول القائل في 
طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر کالصوف. فکان طاهرا 
كالخروف» فهذا لا يُعتبرٌ ولا يصلح دليلاً على صحة العلَة؛ لان 
تلك الأرصاف طرد لا تاسية نارين الحكم الشرعي؛ سيت إد 
الشارع لم بُعهد عنه أنه التفت إليهاء أو عل بهاء فلا يغلب على 
اظن اعتبارة عل لثبوت الأحكام فلا يعتبر . 


القسم الثالث : الوصف الشبهيٌ : وقد سبق التعريف بهء 
وسُّي بذلك لأنه أشبه الوصف الطرديّ من جهة: أ المجتهد لم 
يقف على مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم رغم البحث 
والتقصي » فهنا ظنَ المجتهد أنه غير معتبر كالوصف الطردي . 

وآشبه الوصف المناسب من جهة : أل المجتهد قد وقف على 
اعتبار الشرع له في بعض الأحكام والتفت إليه » فإ هذا ي وجب على 
المجتهد آن يتوف عن الجزم بانتفاء مناسبته» فاعتبر هذا طريقا من 
طرق ثبوت العلة؛ قياسا على ألوصف المناسب؛ لأنه 


¥۲ 


مثاله : الاستدلال على إزالة الجاسة حيث قلنا: طهارة تراد 
لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث» والجامع : كونٌ ‏ 
كل منهما طهارة لأجل الصلاة» أما مناسبتها لتعيين الماء فيها فإنها 
غير ظاهرة» لكن عهد من الشارع الالتفات إليها في بعض الأحكام 
كمس المصحف» والطواف وذلك يوهم اشتمالها على المناسبة . 

والوصف الشبهي بُخالف قياس الأشباه» وهو : آن يتر دد فرع 
بین اصلین ویکون شبهه بأحدهما أكثر فيْلحق بأكثرهما شبهاً به . 

مثاله : «المذي» مُتردّد بين البول والمني»› فمن قال: إِته 
نجس» قال: هو خارج من الفرج ولا یخلق منه الولد» ولا یجب به 
الخسل فهو في ذلك يشبه البول أكثر من مشابهته للمني فيلحق به 

ومن قال: إنه طاهر: قال: هو خارح فيه نوع من الشهوة 
ويخرج أآمامها فهو في ذلك يشبه المني . . 

والخلاصة : أا نلحق الفرع بالأصل الذي يغلب على ظننا أنه 
يُشبهة أكثرء لذلك سمّي ب «غلبة الأشباه» أو «قياس 


(۱) بعض الأصوليين لا بعد الوصف الشبهي طريقاً من طرق ثبوت العِلة . انظر تفصيلً 
وافياً عن هذه المسألة في كتاب «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»: 
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الشبه»“. 


تانيا: استنباط اأأحكام عن طريق الألفاظ : 

كثيراً ما يتوقف فهْمٌ النصَ على معرفة ألفاظه ومعانيه» 
ومعلوم أ الأصل في اللسان العربيّ: أن لكل لفظ معني واحداً 
فقط . وقد درج الفقهاء والأصوليون على وضع اصطلاحات رئيسة 
تجمع شتات الأحكام الشرعية» وبذلك يَسْهَلٌ الإفادة منها 
َة للمتققهين . 

والعناية بالألفاظ التي تواضع عليها علماء اللّة والفقه 
وأصوله من الضرورة بمكان» إذ كثيراً ما يُساعد معنى اللفظ على 
تحديد مدلوله الشرعيّ» ومن َم إمكانية الاستنباط منه . ) 

مثال ذلك قول الله تعالی : # أَوَيعْفو اَی وء عَقَدَة الَکَاح )4 
[البقرة: 1۲۳۷ء قد ين البعضل أنه الزوج فقط› والصّواب أن هذا 
لفظ فيه اشتراك في التركيب : فالذي بيده عقدة اللكاح مشترك بين 
الزوج والوليٌ. وتكمن آهميَةٌ الألفاظ في كونها «قاعدة الأجكام 
الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية» وركيزة الاجتهاد والتخريح› 


(۱) «الجامع لمسائل أصول الفقه»: (ص/ .)۳١۳١-٠٣۰‏ 


YE 


وقانون العقل والترجيح»" 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يعودون إلى الألفاظ 
الشرعية ويحتجون بها ويستنبطون منهاء ولذا قال الأصوليون: إنً 
قول الصحابي : مر رسول الله ية أو نهى أو قضى أو حكم ؛ كل ذلك 
يقتضي العموم» لإجماع الصحابة والتابعين على ذلك» حيث كانوا 
يحتجُون بها في عموم الكّوازل التي تقع في أزمانهم» فقد قال ابن 
عمر: «کًا نابر مزارعنا حتی أَخْبَرّنا رافع أن النبي بي نهى عن 
الميخابرة»” "“. وقول رافع : إن النبي بي نهى عن المخابرة: عام 
وشامل لذن تهوا ولم اء بعدهم ممن شابمهم» وذلك صن طریی 


چ 


لفظ الصحابى ونه . 


ومما يلحق بهذا الباب: معرفة أحكام الألفاظ : كَحُكم لفظ 


)0 «أصول الفقه» للزحيلى : .)١/١(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في «صحينحه» : (كتاب البيوع باب كراء الأرض) عن ابن عمر رضي 
الله عنهما . والمخابرة هي المزارعة» مشتقة من الخُبار : وهي الأرض اللينة . 

(۳) اختلف الفقهاء في مشروعية المخابرة» فأبو حنيفة وزفر ذَهَّبا إلى المنع لحديث 
رافع : کا تخابر على عهد رسول الله ی فذکر أن بعض عمومته أتاءٌ. فقال : ھی 
٠‏ رسول الله لإ عن آمر كان لنا نافعاً. . : «من كانت له أرضٌ فليزرعها أو فليزرعها 
آخاه» ولا یکاریها بثلث ولا بریع ولا بطعام مسقی؛ . وأكثر العلماء يرون أ حديث 
رافع مضطرب جداء وهو محمول على معاملات فاسدة» فسّرها رافع» كالكرأء 
بثلٹ أو ربع» ویری آخرون أنه منسوخ» لال أصل المزارعة مشروع وبه قال 
الجمهور: انظر: «المخني»: »)۳۸١- ٠۸٤ /٥(‏ وابدائع الصنائي» : (VoD‏ 


Vo 


الأمر نفسه إذا كرّر» مثل لو قال زيد لعمرو: «صل رکعتین صل 
رکعتین» : فاته لا يجب على عمرو ن يُصلي آكثر من ركعتين . > ومن 
ذلك أيضا أن الجمع لا يُطلق على الاثنين والواحد إلا من باب 
المجاز لخ لحديث: «الراكبٌ شيطان» والراكبان شيطانان› 
والثلاثة ركب»» ولحديث : «الشيطان يهم بالواحد والاثنين › فإذا 
کانوا ثلاثة لم یھم بھم» . 
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ومما قاله أهل العلم في هذا: أن الثلاثة تنْحَتٌ بالجمع»› 
والجمع ينعت ت ينعت بالثلاثة » فيقال: «ثلائة رجال)ء و«رجال ثلاثة»› 
لكن التثنية لا تنعت بالجمع» ولا الجمع ينعت بالتثنية » فلا يقال : 
رجال اثنان» ولا«اثنان رجال»» فلو كان الاثنان» أقل الجمع : لجاز 
نع أحدهما بالآخر» لكن ذلك لا يجوزء فلا يكون الاثنان جمعاً. 
وقد رق » أهل الغ بين التثية والجمع بالضمير المتصل والمتفصل 
والتأكيد» فقالوا ذو في الجمع : «فعلوا» ولاهم » و«جاء الزيدون 
أنفسهم»» ولم يقولوا ذلك في التثنية . ولهذا اختار كثيرٌ من الفقهاء 
أنه إذا نذر إنسانٌ صوم أيام فإنه يَارمهصوم ثلائة أيام» والله أعلم . 
أن بعض الألفاظ لا يكون حكمها 


2 


(۱) أخرجه آبو داود فى «سننه»: (كتاب الجهاد - باب فى الرجل يسافر وحده) عن 
عبدالله بن عمرو رضی أله عنهماء وإستاده حسن 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأً»: (باب كراهية الوحدة في السفر - حديث رقم )۱۷١١‏ 
وإسناده صحيح . 
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ٍ 8 7 وري ار ع 
صریحاً» کقول الله تعالی : # وع المولود لم ردقن وسو بالعروف ج 
[البقرة: ۲۳۳]» فإنه دل بها على أن السب پیکون للأب» ل للأم» 
وعلى آن نفقة الولد على الأب» دون الأم» وهذه الفائدة تم 
- 3 

استنباطهاعن طريق دلالة الالتزام .٠‏ ۰ 

ومن أحکام الألفاظط ايض اَن للحروف معانی عديدة لزم 
المتفمَّةَ الاطلاع عليها والإحاطة ما أمكن بمعانيهاء ومثال ذلك : 
قول الله تعالی : ٭ الا لبعو تھے او ءابآبھرک) [النرر: ۲١‏ . 

أن لفظه (أو) بمعنى (الواو) فتكون لمطلق الجمع . 

وقد تأتي (آو) بمعنی (بل) کقوله تعالی : # َأَرَسَلَة إل ية 
لي أو تزی دوست [الصافات : ]١٤١‏ . 


وحرف (اللام) يأتي بمعنى (في)» كقول الله تعالى : # ونْضع 


امون الط لوم فة [الانياء: ]٤۷‏ أي : في يوم القيامة . وقد تأتي 
بمعنى (على) كقول الرسول الله يياو لعائشة لما أرادت شراء بريرة 
وإعتاقها: «خُذيها واشترطي لهم الولاء» فان الولاء لمن أعتق». 


)0 دلالة الالتزام : دلالة اللقظ على معني › خارج من معناه الحقيقي أو المجازي» yf‏ 
أنه يلزم له عقلاً أو عرفاً» كدلالة لفظ السقف على الجدار» فإنه لا وجود للسقف إذا 
لم يكن هنالك جدار! ويالتالى فإن لفظ السقف يدل عقلاً على وجود جدار. وإنما 
سميت هذه الدلالة دلالة التزام» لأن المعنى المستقاد من اللفظ لم يدل عليه اللقظ 
مباشرة» ولكن معناه يلزم منه في العقل أو في العرف هذا المعنى المستفاد . 
انظر : «(معجم مضطلحات أصول الفقها : (ص/ .)۲١۲‏ 

۰ (۲) أخحرجه. البخاري في «اضحيحه»:. (كتاب المكاتب - باب استعانة المكاتب)» ومسلم 

في «صحيحه» : (كتاب العتق:. باب إنما الولاء لمن أعتق). 
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وحرف (من) يأتي بمعنی (في) کقوله تعالی  :‏ آرونی مادا 
حلقوا من رض ې [فاطر: ]٤١‏ وتأتي بمعنى (الباء) كقوله تعالى : 
بنظروت من طرفي حَفيّ 4 [الشورى: ]٤١‏ وتاتي بمعنی (عند) کقوله 
تحالی : لی نے عنھہ آمولھہ ولا اوشم ن آم عا €( عمران: 
٠١‏ والأمثلة على هذا كثير: . 

ولكي يقن المتفمّه استنباط الأحكام من الألفاظ ؛ فإنه رمه 
استيعاب الموضوعات الأتية : الاشتقاق» الاشتراك» الترادف» 
التأكيد» التابع» الحقيقةء المجازء التصّء الظاهر»ء التأويلء 
المجمل» البيان وأنواعه» حروف المعاني» الأمرء النهي» العموم 
التخصيص > المطلق والمقد . 

فهذه الموضوعات مفاتيح لتخريح الأحكام من الألفاظء 
وبدونها يتعذر على الطالب تحصيل الفوائد واقتناصهاء وباله 
التوفيق . 
0 الألفاظ تنقسم إلى قسمين: ألفاظ واضحة وألفاظ غير 


te # 


أولا: الألفاظ الواضحة : 


)١(‏ انظر: «العدة في أصول الفقه»: »)۴٤٠١/۲(‏ واشرح مختصر الروضة»: 
(۳/ ۸۳)ء و«شرح المع في أصول الفقه»: (۸۸/۲)» و«اشرح الكوكب المنير» : 
»)٠٠١ /۳(‏ و«التمهيد في أصول الفقه»: .)١١۸/۲(‏ 


۷۸ 


الألفاظ الشرعية الواضحة أربعة أنواع: الظاهر والنصٌ 
والمفسّر والمحكم . 
آ- الظاهر: 


©0 تعريف الظاهر: الظاهر : هو كل لفظ أو كلام ظهر المعنى 
المراد به للسامع بصيغته» من غير توقف على قرينة خارجية أو 
تأمل» سواء أكان مسوقاً للمعنى المراد منه أو لا. مثل قوله تعالى : 


م ےس ی و م ور و ر وت 
بإ اها الاس اتقو ركم € [الحج: ۱]» وقوله سبحانه # الرانية وألزاني 
ر چ رد لر سر ص Ir‏ ر ےت سو سے 
ادوچ [النور: ۲] 8 والسارف وألسَارقَة فاقطعوا آيد هما [المائدة: ۳۸]. 


فهذا ونحوه ظاهر» يُعْرَّفٌ المراد مه بسماع صيغته» وهو 
مسوق لبيان المعنى المراد. 

ونحو قوله تعالی : وال ا ایم ی ابرا 4 زار:: [Yo‏ 
المعنى الظاهر من هذه الآية هو حل البيع» وحُرْمة الرباء ولكنها لم 
يست لبيان هذا المعنى » وإنما سيقت للرد على القائلين بأن البيع مثل ِ 
الرباء فنزلت تكذيباً لهم» فهي مسوقة لنفي المماثلة. ويلاحظ أن 
كلا من البيع والربا لفظ عام يحتمل التخصيص»› ويجوز نسخه في 
عهد الرسالة. 


ومثاله أيضا قوله تعالی : ل اتک ما طاب لک من لیس می 
د 
روص ر 


وت رع 4 [الاء: ۳] دل بظاهره على إباحة الزواج› وهو معنی لم 
رة من سوق الأية» وإنما هى سيقت لبيان إبأاحة تعذد الزوجات› 


O‏ حكم الظاهر : حکمه وجوب العمل بمعتاه المتبادر منهء 
قطعاً ويقيناًء سواء أكان اللفظ عامًا أو خاصًا» إلا إذا قام دليل يقتضي 
العدول عنهء إما بإرادة معنى آخر منهء أو بقيام دليل يدل على 

فإذا كان عامًا يحتمل التخصيص» فقد خصّْص عموم قوله 
تعالى : # وَأحلّ أله أَلْسَيّمَ € [ابقرة: ]۲٠‏ بنهي الرسول بيا عن بيع 
الخرر") وعن بيع ما ليس عند الإنسان". 

وإذا کان خاصًا احتمل إرادة معنی آخر كما تقدم . 

وإذا كان مطلقاً احتمل التقييد» مثْل تقييد قول الله تعالى : 

وال کم ا وه يم 4 بعدم الزيادة على الأربع بقوله تعالی : 


رچ ص ا 


مث وثللث ت ذم € 1الساء: ]٣‏ وبحديث النهي عن الجمع بين المراة 
وعمتها أو خالتها. 


٣آ‏ النص: 


تعريف النص : هو ما ازداد وضوحاً عن الظاهر بقرينة تقترن 


(۱) كما في اصسحيح ماما كتا الع باب بعلان بيع الحصاة واليى اللي في 
غرر) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() كما في «سنن أبي داود»: (كتاب البيوع باب في الرجل بب يبیع ما لیس عنده) عن 
حکیم بن حزام رضي الله عنه » وإسناده صحیح . 


A۰ 


باللفظ من المتكلّم » ليس في اللفظ ما يُوجب ذلك ظاهرا بدون تلك 
القرينة؟ . آي أن ازدياد وضوحه عن الظاهر» لا يكون من تفس 
صيغة الكلام» وإنما بمعنى من المتكلم نفْشة بحيثٌ يكونٌ غرضُ 
المتكلم هو إيراد المعنى الزائدء وسوق الكلام إليه بقرينة . 

ويمكن تعريفه بعبارة أخرى هي : آنه اللفظ الذي يدل على 
معناه دلالة واضحة تحتمل التأويل والتخصيص» ويقبل النسخ في 
عهد الرسالة . مل قوله تعالى : « وَأحلّ ال اسي َم لبوا [ايتر:: 
فإنه يدل على نفي التماثل وبيان الفرق بين البيع والربا من ثاحية 
الحل والحرمة» فيكون معنى الآية (ظاهرا) في حل البيع وحرمة 
الرباء وهذا المعنى كان معلوماً قبل نزول هذه الآية» و(نصًا) في 
التفرقة بينهماء وهذا هو المعنى الذي سيق الكلام لأجله» بدليل أنها 
وردت للرد على اليهود عندما قالوا فيما حكى القرآن: ل تما لبي 
َل ارياي [البقرة: ]۲۷١‏ . 

ومثل قوله تعالی : ٭ اتک ما طاب لکم ِن السا مت ونكت 
رم 4 لساء: ٣ب‏ فإته (ظاهر) في إباحة النكاح > و(نصلٰ) في إباحة 
تعد الزوجات» وقصرَةٌ على أربع» وهذا هو المعنى الذي سيق 
الكلام لأجله» بقرينة سياقية» هي قوله تعالى بعدئذ: « كن حم ألا 
موا هوود € [الساء: ]٣‏ دل على أن المقصود من الأية هو المعنى 


سلوا فووة 


() «التلويح على التوضيح»: /0(. 


A۱ 


الثاني » وهو إباحة التعدد مقصورأعلى أربع 

ومثل قوله سبحانه : ل فطلقوشن عدت € [الطدق: يدل 
بظاهره على ألا يزيد الرجلٌ على طلقة واحدة» وهو نص في بيان 
مراعاة وقت السسّة عند إرادة الطلاق؛ لأن الكلام سيق لذلك» كما 
دل حديث ابن عمر : «أته طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
للنبي ڳا فقال : «مُره فليراجعهاء أو ليطلقها طاهراً أو حاملا»'. 


ومثل دلالة قوله تعالی : من بعد وَصِيَة عى با أو دنن 4 
زاء:٠٠]‏ على تقديم الدّين والوصية على الميراث . 


ره سے رر سے سو سے 


ومئل دلالة آية # والسارق والسارقة فاقط عو أيد ريما [الما: 
٣۸‏ على قطع يد السارق» ودلالة آية * ألرانية ولزن أجل دوا ل ونما 
َة جل 4 [النرر: ١:‏ على وجوب جلد الزناة» وهذه الدلالات سيقت 
الآيات لافادتها من قبيل النص”' . 

0 حكم النصٌ : حكم النص هو حكم الظاهر: وهو وجوب 
العمل بمعناه المتبادر منه المقصود بالذات والآصالة» مع احتمال 
التفسير إن كان (خاصًا) والتخصيص إن كان (عامًا) واحتمال النْسخ 


(1) أخحرجه البخاري في «صحيحه» : (كتاب التفسير ء باب قول الله تعالی : ل ماما أل 
لدا طلقم آلنساء ف قوش لتك حصو اليد 4 € ومسلم في «صحیحه٤:‏ (کتاب 
الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها) عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۲) «أصول السرخسي) : .)١١٤/(‏ 


AY 


ايضا. 


فمُوجبٌ النص هو مُوجبٌ الظاهر آي لا فرق بينهما من حيث 
الحكم؛ لأن كاد منهما يجب العمل به» ولكن النصٌ يزداد وضوحاً 
وبياناً على الظاهر» بمعنى عرف من مراده المتكلم» وإنما يعرف 
ذلك عند المقارنة والمقابلة بين الظاهر والنصَّ » فيكون النص أولى 
من الظاهر» أي آن الفرق بينهما من حيث المعنى المفهوم من 
كليهماء فمرتبة الظهور في النصنٌ أعلى منها في الظاهر . 
مثالٌ النصنّ الذي صرف الحمل عن مقتضاه؛ قوله تعالى : 
حرمت كم اسه ّم 4 نص في تحريم الميتة والدم» لكن 
الإطلاق في كلمة (الدم) غير مراد إذ لحقه التقييد بآية أخرى هي 
قولہ تعالی : ٭ فل لا جد یٹ مآ آوجی إک محرما عل طَاعِ ی بطم إل ان 
یکرت مي َة أو د ما سفوا [الأنعام: [٠٤١‏ . 


۳ - المفس: 

تعريف المفسر : هو اللفظ الذي دل على معناه دلالة أكثر 
وضوحا من النصّ والظاهر» بحيث لا يحتمل التأويل والتخصيص › 
ولكلّه يقبل اللسخ في عهد الرسالة" . 

مثاله : قوله تعالى في حد القذف: ٭ ولد رم الْمحْصت ن 


- 
رازه ار کردا ره 


ياتوا پاریعږٍ شہلاء فاجلد وهر نین جلد € [النور: »]٤‏ وقوله سبحانه فی حل 
»( 0 لمصدر الساي»: .)٠٠١ /١(‏ 
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الزنا: # ألة ولزن ايدو ل وبجد نا اة جلد 4 [انور: ۲] فكل من 
كلمة (ثمانين) و(مئة) مفر؛ لأنها عدد معين» والعدد المعّن لا 
يحتمل الزيادة ولا النقص . 

وقوله عزوجل : # ولوا المقرڪ بت ن4 [التوبة : ]۳١‏ 
منع لفظ (كافة) احتمال تخصيص.العام وهو لفظ ##المشركين4 
فالأمر بقتالهم نص» لکنه یحتمل أن یراد به بعضهم» فلما قال 
#كافة€ انتفى تخصيص البعض . 

وه یت يتبين أ المضسر هو لفظٌ أو كلام لحقه بيان تقرير أو بيان 
تفسیر» فأصبح أكثر وضوحا من التص» فيتبين به المراد بالصيغة› 
لا بالمعنى من المتكلم . 

وبيان التقرير : هو بيان يقطع احتمال تخصيص اللفظ إن كان 
عامًا واحتمال التأويل إن كان خاصًا» فيجعله مؤكداً» مثل آية 
ل وکیلو المْقّرڪ یت کَنَةٌ ‏ فهو بيان تقرير. ومثل قول 
الرجل لامرآته : (طلقي نفسك مرة واحدة) نفى لفظ (واحدة) إمكان 
التطليق أكثر من مرة. ) 

وبيان التفسير: هو بيان يزيل الخفاء المحيط بالكلام» 
ويجعله واضحاً مثل قوله تعالی : # مسجد الیگ ڪه 
عرد ل 1لحبر: ٠٠١‏ إل اسم الملائكة عام فيه احتمال الخصوص؛ 
لآنه جمع معرف باللام» فيفيد العموم» ولكنه يحتمل الخصوص 
بأن يكون بعض الملائكة لم يسجده فلما قال: لكلهم( انتفى 


1A 


احتمال الخصوص »› وهذا بيان تقرير» ولما قال #أجمعون( انتفى 
احتمال سجودهم متفرقين »› وهذا بيان تفسير»› فسر كيفيه 
سجودهم» وقطع احتمال تأويل الافتراق . 

وقد يكون المفسّر لفظاً مجماً ألحق الشارع به بياناً قطعيًا 
أزال إجماله» حتى صار اللفظ المجمل مفسرا لا يحتمل التأويل» 
مثل قوله تعالی : # لن لسن حل هلوا 9© إا مَس اسر جوا € 
وا مه ار ص 9 إل المصَلَ €9 سار: ٠١‏ ۔ ۲۲ فإن لفظ 
(هلوعا) في الآية مجمل لخرابة معناه» ثم فسّره الله تعالى ببيان قطعي 
متصل به» فقال: ‏ إذامسَه .  .‏ ومنه آلفاظ الصلاة والزكاة والحج 
ونحوها التي نقلها الشرع من معانيها اللغوبة إلى معاني شرعية 
خحاصة» أوضحها الرسول ييه بقوله وفعله» فقال عن الصلاة: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»"“ وعن الحج «خذوا عني 
مناسکک ۲ وأبان في أحاديث عديدة أنصباء الزكاة وأحكامها 
والصيام وأحكامه» ونحو ذلك . 


© حكم المفر : زائد على حكم التص الظاهر»ء فكان مُلزماً 
موجبه قطعاً على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل أو التخصيص› 


(1) أخرجه البخاري فى «صحيحه» : (كتاب الأذان باب الأذان للمسافر) عن مالك بن 
الحويرث رضى الله عنه . 

)۲( أخرجه مسلم في اصحيحه»: (كتاب الحج ؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباً) عن جابر رضي الله عنه . 


1A9 


مع بقاء احتمال النسخ»› فإذا ازداد وضوحاً وارتفع احتمال نسخه 
صار محكماً. 

أي أن حكم المفسر : وجوبأ العمل به قطعاً بلا احتمال 
تأويل أو تخصيص › مع بقاء احتمال النسخ فقط في زمن النبوة إذا 
کان الحکم . جزتيًا قابا للنسخ ؛ لأن زمن الّسخ محصور في عهد 
النبوة ونزول الوحي» وأآما بعد وفاة النبي ميه وانقطاع الوحي » فإن 
الأحكام الشرعية في القرآن والسنة تصبح محكمة لا تقبل النسخ 
والإبطال. 
٤‏ - البحكم: 

_ ما استقلّ بنفسه ولم يحتح إلى بيان» مثل أصول الإيمان‎ ٠ 

الريمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومنه # أن آله يكل 
ىء علي © ) تابقرة: ]۲١١‏ ومثل أصول الفضائل وقواعد الأخلاق 
التي يقرّها العقل السليم كالعدل والصدق والمساواة والوفاء بالعهد 
والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام» وأضدادها من الرذائل كالظلم 
والكذب والتمييز بين الناس في الحقوق والواجبات» ونقض العهد 
والخيانة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم 

ويشمل أيضا الأحكام الجزئية المتصفة بصفة التأبيد 
والدوام» كما في قوله تعالی ا ما کات ڪم ان وذو رسو _ 
الک ولا أن مکو روبجم من بیو ایا 4 (الارب. : ]٥۳‏ وقوله سبحانه 


سص رچ ر سے 


في القاذفين : م ولا تقبو ن شلد أا € رر : : 14 وقوله اط : : «لاتزال 


A7 


طائفة من متي › يقاتلون على الحق» ظاهرين على من ناوآهم » حتى 

يقاتل آخرهم المسيح الدجال» . 
نوعا المحكم : المحكم نوعان: 

| - المحكم لذاته: هو ما كان إحكامةٌ من ذات النصّء مثل قوله ‏ 
تعالی : آنآ کل ىء عل © [البقرة: ]١١١‏ فصفة العلم صفة 
ذاتية ثابتة لله عزو جل » فلا تحتمل النسخ» لمنافاة ذلك صفة 
الألوهية. 

. المحكم لغيره: هو الذي صار محكما بسبب من خارج النصَ‎ i 
وهو كل النصوص التي انقطع احتمال نسخها بسبب انقطاع‎ 
. أو لانتهاء الرسالة أو النيوة بوفاة النبى محمد ية‎ ٠» الوحى‎ 
فالإحكام جاء من خارج النصْ» وهذا يشمل آنواع الألفاظ‎ 
. الواضحة الأربعة : الظاهر» والنص» والمفسر» والمحكم‎ 
حكم المحكم : وجوبة العمل به قطعاًء دون تردد: لگنه لا‎ 

یحتمل غير معناه» ولا يقبل النسخ والإبطال مطلقاًء سواء في عهد 

الرسالةء لاقترانه بما يمنع ذلك من قرينة لفظية أو حالية› آم بعد 

الرسالة؛ لأته ليس لأحد بعد النبي بل صلاحية نسخ الأحكام 

وإبطالها. 


(۱) آخحرجه آبو داود فی «سننه) : (کتاب الجهاد باب في دوام الجهاد)ء عن عمران بن 
حصین رضی الله عنه › وإسناده صحيح . 


AY 


والخلاصة : إن كلذ من الظاهر والتص والمفكر والمحكم 
يوجب الحكم (آي يثبته) قطعا ويقيناً وهذا هو الأصل»› لكن كلا منها 
قد يفيد الظن: وهو ما إذا كان احتمال غير المراد مما يعضده 
دلیز' . : . 
التعارض والترجيح بين الأنواع السابقة: 

ليست تلك الأنواع الأربعة: الظاهر والنص والمفشّر 
والمحكم في مرتبة واحدة من الوضوح وقوة الدلالة على المراد 
منهاء فأقواها وأوضحها: المحكم» ثم المفشّر»ء ثم النصْ» ثم 
الظاهر . فإذا تعارضت فيما بينهاء قَذّم النص على الظاهر» والمفسر 
على الظاهر والنصَ» والمحكم على الجميع؛ لأن الأقوى بقدم 
على الأضعف عند التعارض . 

0 مثال تعارض الظاهر والنص :قول اللہ تعالی : # أل کک 
ما وآ لِم € [الساء: »]۲٤‏ وقوله تعالی : فانک ما طاب لکم م 
السا می وت ودم ) الأول ظاهر في حل ما زاد على الأربع› 
والثاني نص في الاقتصار على أربع زوجات وتحريم الزيادة على 
ذلك فتعارضاء فير جُح النص؛ لأن النصً أقوى من الظاهر» والعمل 
بالاأوضح والأقوى آولى وآأحرى» ولآن فيه جمعاً بين الدليلين 
بحمل الظاهر مثلاً على احتماله الأخر الموافق للنص . 


)1( «التلويح على التوضيح .)٠١۹/۱( ٩‏ 


۱A۸ 


0 ومثال تعارض النص مع المفسّر : قوله بل «المستحاضة 
تتوضاً عند كل صلاة»'“» وفي رواية آخرى: أن النبي ييي قال 
لفاطمة بنت آبي حبيش: «توضئي لوقت كل صلاة»“ الحديث 
الأول (نص) يفيد إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاةء ولو 
في وقت واحد» والثاني (مفسّر) لا يحتمل التأويل في إيجاب 
الوضوء لوقت كل صلاة» ولو لأكثر من صلاة» فتعارض الحديثان - 
على فرض صحة الثاني - فيرجح الثائي» لأنه مفر» والمفسّر أقوى 
وأوضح من النص . 

0 وما تعارض المضگر والمحکم : فلا يوجد له مثال کما نڳّه 

بعض المحققين . ومتل له بعضهم بقول الله تعالى في شأن الشهود : 
اتپا ڏو ڪل نک الاق : ٣‏ وقوله تعالی في محدودي 
القذف: ESE‏ ن بسا [النور: الأول مفسّر لا یحتمل غير 
قبول شهادة الحدول» ومقتضاه قبول شهادة المحدود في القذف إذا 
تاب؛ لأنه عَدّل بعد التوبة. والثاني محكم لوجود التأبيد فيه 
صراحة» فيقتضي عدم قبول شهادته وإن تاب» فيرجًح الثاني وهو 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه»: (کتاب الطهارة۔ باب من قال : توضاً لكل صلاة) عن 
فاطمة بنت أبي حبيش »› وإسناده حسن 

)۳( انظر قول العامة الشوكاتي حول إسناد هذا الحديث بتفصيل تين في «نيل الأ طار» 
.)٠٠١ /1(‏ وانظر قول شيخنا الألباني في «إرواء الغليل؟: (١/١٤1ء‏ ١١٤٠ء‏ 
4( 


1۸۹ 


المحكم» على الأول وهو المفشر› فلا تقبل شهادة محدود القذف› 


وإنْتاب. 


0 ومثال تعارضالمحكم مع النص : قول الله تعالى : « وَأحِلً 
کک ا رَه لڪ 4 [الساء: ۰۲۲٤‏ وقوله سبحانه في شأن زوجات 
الرسول اة : ٭ وما کا کم آن دوا رسو اہ ولا أن تنكحراً 
اروج من بل ± با 4 [الأحزاب: ]٠١‏ الأول نص فى إباحة ما عدا 
المحرمات المذكورة قبله» وذلك يشمل زوجات النبي يلاف والثاني 
محكم لا يحتمل النسخ والتبديل يفيد تحريم الزواج بإحدى زوجاته 
بء فيقدم المحكم ؛ لأنه أقوى من النص . 

© ومثال تعارض المحكم مع الظاهر : قول الله تعالى : # وما 
کات لک آن ووا رسو الہ ولا آن تنکحوا ولجم من بيد 
بدا [الاحراب: ]٥۳‏ وقوله سبحانه  :‏ اتک ما اب تک من الس 4 
[الساء: ]٣‏ الأول محكم يقيد تحريم الزواج بزوجات النبي ية 
والثاني ظاهر في إباحة جميع النساءء فيْقدّم المحكم ؛ لأنه أقوى من 
الظاهر . 


ويلاحظ أن الترجيح يكون بين متساويين في الرتبة كآيتين أو 
حديثين» أما إذا لم يتحقّق التساوي في الرتبةء فلا تعارْضَ ولا 
ترجيح » كالتعارض بين آية وحديث» فتقَدّم الأية مطلقاً مثل قول الله 


سی سے سے 
۹ 1 


ت 2 سرو ا م کرو سے 
تعالی  :‏ إن طلقا کا ل لم ی بعد سی تنک ریا عم € [البفرة: ۲۲۰] 


ڪ 


وحدیث: لا نکاح إلا ب بولي» الحديث نصنٌ في أن المرآة لا 
تفسها فلا یرجح على الآیة . 
ثانياً: الألفاظ غير الواضحة : 


الألفاظ الشرعية غير الواضحة أربعة أنواع : الخفي والمشكل 
والمجُمّل والمتشا 
ا- الخفي: 


0 تعريف الخفي ‏ : هو ما خحفي مُرادة بعارض غير الصيغة لا 
َال إلا بالطلب . أي أن معناه ظاهر من لقظه» ولكن وجد سبب 


عارض أكٌى إلى خفاء مراد المتكلم في بعض أفراده» یحتاج إدراکه 
إلى نظر وتأمل" . ) 

وهو أدنى مراتب الخفاءء ويقابل (الظاهر) الذي هو آول 
مراتب الظهور . 


)0 أخحرجه البخاري في اصحيحه» ذ فى الترجمة : كاب النكاح - باب من قال لا نكاح 
إلا بوليٌ)» وأخرجه أبو داود قي اسننه» : (كتاب التكاح باب الوليّ)» وأحمد في 
امسنده»: )۲٠١ /١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وإسناده صحرح . 

(۲) «أصول الفقه» للزحيلى : ۳١۷ /١(‏ - وما بعدها) بتصرّف يسير» وةالوصول إلى 
الأصول»: ٠١١ /١(‏ -وما بعدها)» و«النبذ في أصول الفقه» لابن حزم : (ص/ ۸٤‏ 
- ۸۷). و«العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى : »)١۸/۳(‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص/ ٤۳۸-وما‏ بعدھا) . 

(۳) «التلویح على التوضیح» (۱۲۹/۱-ومابعدها). 
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والظاهر : ما ظهر المراد به بتفس اللفظ» والخفى : ما خفى 
المراد به من غير صيغته . ۰ ۰ 

وقد أعثبر الخفاء في تعريف الخفيّ من غير نفس اللفظ ليقابل 
الظاهر؛ لأن الخفاء في اللفظ فوق الخفاء بعارض» فلو کان 
الخفي: ما يكون خفاؤه بنفس اللفظ» لم يكن في آول مراتب 
الخفاءء فلم يكن مقابلاً للظاهر . 

مثال (الخفي): (لفظ) #السارق# في قول الله تعالى: 
والسارف وألسارقَةً قاقطغوا بَا € [المائدة: ۳۸] فإنه ظاهر في 
معناه: وهو كل من يأخذ مال الغير خفية من حرز مثله» لكن دلالته 
على بعض آفراده فيها شيء من الخفاء والخمؤوض» مثل الطرًار : 
وهو النشّال الذي يأخذ المال من صاحبه في غفلة منه بخفة ي 
ومهارة» ومثل النبّاش: وهو سارق أكفان, الموتى من القبور» 
فأورثت هذه التسمية الجديدة لبعض اللصوص شبهة في إطلاق اسم 
السارق عليهماء ويحتاج معرفة ذلك إلى بحث وتأمّل . 

وقد نظر العلماءٌ في الموضوع» فوجدوا أن الطرّار سار 
وزيادة؛ لأ السارق يُسارق الأعين النائمة» والطرَّار يسارق الأعين 
المتيقظة» لهذا اتفقوا على أدّ الطرّار ينطبق عليه حكم السارق› 
فتقطع يده» بل هو أولى بالقطع» فيثبت وجوب القطع فيه على 
الصحيح بعبارة التصنَّ؛ لأن السارق متناول له لغة» إذ هو سارف 
ماهر. ووجدوا أن النبّاش ينقص فيه معنى السرقة» فلا ينطبق عليه 


اسم السارق عند جمهور الحنفية ؛ ٠لأن‏ القبر لا يعد حرزاً لما فيه» 
ولأ الكفن ليس مالا مرغوباً فيه عادةء فنظراً لنقصان معنى السرقة 
فيه» بسبب عدم الحرز وقصور الماليةء لا تفع يده عندهم» وإنما 
يَعرّر . وقال الأئمة الآخرون وأبو يوسف : إنه يعد سارقا وتقطع يده . 

ومن أمثلة الخفي أيضا : َفْظ (القاتل) في حديث «لا رٹ 
القاتل شيعا“ فإنه لفظ عام يشمل القاتل عمداً أو خطأً ولكنه 
ظاهر في دلالته على القتل عمداء وآما دلالته على القاتل خطأ ففيها 
شيء من الخفاء والغموض» بسبب وصف الخطاً» فاحتاج الأمر إلى 
نظر وبحث . 

فرأى المالكية أن القاتل خحطأاً لا يُحُرمٌ من الميراث؛ ولا 
يدخحل في عموم الحديث لكونه لم يقصد القتل» ورأى الجمهور أنه 
كالعامد يحرم من الميراث؛ لأنه قصر في حالة تستدعي منه 
الاحتياط والحذر. سدًا للباب أمام المجرمين الذين يستعجلون 
الإرث. ويدعون القتل خطاً. 

© حكم الخفي : هو وجوب الطلب إلى أن يتبيّن المراد» آي 
الببحث والتأمُل في العارض الذي سكب الخفاءء فإن وجد المجتهد 
أل سبب الخفاء في بعض الأفراد لزيادة فيه كما في لفظ (الطّرار) 


(۱) أخرجه أبو داود فى «سننه»: (كتاب الديات - باب ديات الأعضاء! عن عبدالله بن 
عمرو رضی الله عنهماء وإسناده حسن . 


14۳ 


بالنسبة إلى السارق»ء ألحقه بما دل عليه ظاهراللفظ» وأعطاه 
حكمه» وإن وجد أل سبب الخفاء في بعض الأفراد هو نقصان معنى 
اللفظ فيه كما في لفظ (النبًاش) في رأي أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله بالنسبة إلى السارق» لم يلحقه بظاهر اللفظ» ولم يطبق حكمه 


۲ المشكل: 

O‏ تعريف المشكل : هو اللفظ الذي خفى معناه المراد بسبب 
فى نفس اللفظ بحيثٌ لا يدرك إلا بالتأمل وبقرينة تبسن المراد منه . 
وهو يقابل النص . 

والفرق بينه وبين الخفي كما يظهر من هذا التعريف أن الخفاء 
في المشكل منشؤه من نفس اللفظ › ولا يمكن فهم المعنى المراد 
منهء إلا بقرينة تدلٌ على المراد منهء بينما الخفى يعرف خفاوّه من 
طريق خحارح عن نفس اللفظ » فيعرف المراد منه من غير قرينة. ولا 
بد في كل من الخفي والمشكل من البحث والتأمل . 

وسبب الإشكال في المشكل : کون اللفظ مشت ركا بين معنيين 
أو أكثر من غير أن يدل اللفظ بنفسه على معنى مُعيّن فلا يفهم إلا 
بدليل وبُعدِ نظر وتأمَل . 

ماله : لفظ أن في قول الله تعالی: ٭ انوا عر اَن 


)١(‏ اأصول السرخسى»: ۱1۸/١(‏ ومابعدها). 
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عا 


شَم % [البفرة : ۲۳ فإنه مشترك يأتي بمعنی (کيف) كما في قوله ‏ 
تعالی : ا یکو یی عم € آل عمران: ٤‏ آي کيف› وبمعنی (من آین) 
كما في قوله تعالی : أن آي هلا ل مرن : ]٣۷‏ آي من اين . 
فأشکل المراد به هناء وبالتأمل یتر جح کونه بمعنی (كيف) أي بأي 
كيفية شئتم قاعدة أو قائمة أو على جنب آو من الخلف في المَبّل » لان 


(الحرث) هو موضع طلب الأولاد والنّسل» والدّبر لیس محا له . 
ومثاله أيضاً لفظ #قروء) في قول الله تعالی : # والمطلقَكت 


ریک بأصُسهنّ َة روء ¥ [البقرة: ۲۲۸] فإنه مشترك بين (الطهر 
والحيض) وقد أشكل المراد به هنا» هل تنقضي العدة بالأطهار آو 
بالحيضات ؟ 


وبالتأثّل فى القرائن والأدلة الشرعية الأخرى› رجح الحنفية 
والحنابلة کون المراد به هو الحيض»› عملا بحديث «عدة إلأمة 
حیضتان)» ولا فرق بين الأمة والحرّة فيما تقع به العدّة» وحديث 


(1) أخرجه أبو داود في «سننه» : (كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد)ء واين ماجة 
في «سننه»: (كتاب الطلاق ‏ باب في طلاق الأمة وعدتها)» والترمذي فى 
«جامعه»: (كتاب الطلاق - باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان)ء والدارمى فى 
«سننه» : (كتاب الطلاق - باب في طلاق الأمة)ء وإسناده ضعيف» لكن له شواهد 
وطرق صحيحه كما في اسنن الدارقطني» : (IY /o)‏ و«مسند الشافعي» : 
(ص/ (۳۱٤‏ وا سنن البيهقي» : (۷/ )٤‏ عن سفيان بن عيينة عن محمد بن 
عبدالرحمن عن سلیمان بن یسار عن عدا بن عة عل عمر رن اقطان رش ا 
عنه مرفوعاً: «ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين». 


140٥ 


«المستحاضة تدع الصلاة ة يام أقراتها»""" ولآن العدة شرعت لتعُرف 
براءة الرحم من الحمل» ويعرف ذلك بالحيض . ۰ 

ورجح المالكية والشافعية كون المراد بالقروء الأطهارء 
شرينة يث الحدد وهو (ثلانة) فيقتضي أن المعدود مذكر وهو الطهر 
لا الحيضةء ولان تفسير القرء بالطهر أقرب إلى الاشتقاق؛ لأن 
معناها الجمع والضم» ولا شك أن مدة الطهر هي التي يتجكّح فيها 
الدم في الرحم» ومدة الحيض هي مدة إلقاء الدم . 

ومن أمثلته آیضا كلما ای دو عَقَدَہ الیکا 4 في قوله 
تعالی : : ل أن يه عمو أو يفوا ِى روء عَقَدَة كاج €[البقرة : 
۷ مل مراد لر ار اوی راا 
غير المالكية» وكثير من الصحابة والتابعين أن المراد به هو الزوج (أي 
الزوجة أو الزوج) لأن العفو لا يستصوّر إلا ممن له حت التنازل عن 


)0 أحرجه بو داود في «سننه» : (كتاب الطهارة-باب في المرأة تسقحاض)ء والترمذي 
في اجامعه) :-(أپوات الطهارة_ باب ما جاء في أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة) 
اوابن ماجه في سنه : (كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت 
أيام قرائها) وإ وإستاده ضعيف» لكن له شواهد منها حديث «فاطمة بنت أبي حبيش ٠‏ 
كما في «مسند أحمد» : /) ولسنن البيهقي» : (/ )عن الأعمش عن 
حبیب بن أبي ثابت عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يلا : 
فقالت : : يا رسول الله إني امزأة أستخاض فلا أطهرء أَفأدعٌ الصلاة؟ قال : لل لما 
ذلك عرق ليس بالحيضةء اجتبي الصلاة أيام محيضك» ثم اغتسلي وتوضئي لكل 
صلاة) . 


۹٦ 


المهر لغيره» فإن كانت المرآة أهلاً للعفو بنفسها أو بوليها عفت ولم 
تأخذ شيئاً من المهر» وإن عفا الزوج كان للمرأة المهر كاماد فيما إذا 
حدث الطلاق قبل الدخحول» ويْصبح تأويل الآية : إلا أن تعفو المرأة 
عن حقهاء أو يعفو الزوج عن حمّه وهو نصف المهر» فيكون المهر 
كله للمراًة. ) 

ورآى المالكية أذ المراد به هو الوليّء وتكون المرأة هي التي 
تعفو إن كانت أهاً للتصرف» بأن لم تكن صغيرة أو محجوراً عليهاء 
فؤن لم تكن أهلدً للتصرف أسقطه وليهاء وتقيّد كلمة #يعفون» 
بقيد : إن كن أها5ً لذلك» وما بعد #يعفون) يكون الولي هو المراد. 
والراجح عند جمهور المفسرين هو القول الأول والله أعلم . 

0 حكم المشكل : هو وجوب البحث والتأمّل في المعنى المراد 
من اللفظ المشكل» ثم العمل بماتبيّن المراد منه» بالقرائن والأدلة. 
۴ المجمل: 


0 تعريف المجمل : هو اللفظ الذي خفي المراد منه بتفس اللفظ 
خفاء لا يُذْركٌ إلا ببيان من المتكلم به . فلا يدرك بالعقل وإنما بالنقل 
عن المْتكلم» وهو ضد المفسّر» فلا يفهم المراد منه إلا باستفسار 
من المجمل - بكسر الميم الثانية» وبيان من جهته يعرف به 
المراد" . 


(1) «التلويح على التوضيح): (۱۲۷/۱-ومابعدها). 
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وهو أشد خفاء من المشكل ؛ لأنه ازدحمت فيه المعانى وصار 


کل معنی یدفع کل واحد سواه» لا آنه شمل معانی كثيرة. 


١‏ - الاشتراك مع عدم القرينة: فإذا تعذّر ترجيٌ أحد معاني 


المشترك لعدم قرينة تعيّن المراد منه» كان مجملاً» مثل لفظ 
(الموالي) فيما لو قال شخص (أوصيت بقلث مالي لموالي)» 
وكان للموصي موال أعلون أي معتقون - بكسر التاءء وموال 
أسفلون أي معتقون -بفتح التاءء أي كان له عبيد أعتقهم وأسياد 
أعتقوه» ولم بين المراد بقوله» فلا يعرف المقصود من 
ا إلا ببيان من نفس الموصي»› فإن مات ولم يبي 

ده بطلت الوصية في ري الحنفية لذي لا ُجیزون 


غرابة الفظ لخة: مثل كلمة (الهلوع) في قول تمالى: هة 
لوشن حلق هوا €2 € [المعارم: ٠‏ فإنه غريب لا يفهم المعنى 
المراد منه» حتی بینه الله سبحانه بقوله : لِذَامسَة لر جروا €9 
وإذا سه الي منوا عا ل € [السارم: Ne‏ ومفل کل 
#القارعة) في قوله تعالى : # التارعَةٌ © م الَارعاً ©4 
وكلمة #الحاقة» في قوله تعالى : @ UO‏ ©{ 
[الحاتة: ]١ ٠١‏ فإن كاد من اللفظين لم يهم المراد منهما إلا بعد 
بيان الله سبحانه » وأن المقصود بهما يوم القيامة 


4A 


۳ - النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعى : كألفاظ الصلاة 
والزكاة والربا وغيرها من الألفاظ التي نقلها الشرع من معانيها 
وإنمابينت السنة النبوية المراد منها 
0 حکم المجمل: التوقف في تعيين المراد منه في عهد 

الرسالة حة حتى بين المتكلَم به؛ لأنه هو الذي أبهم المراد منه» وليس 

في صيغة اللفظ ولا في القرائن الخارجية عنه ما يبينهء فیتعین 

الرجوع إلى المتكلم والاستفسار منه عنه» ليه . 
فإذا كان الإجمال في كلام الشارع» فيلجاً إليه نفسه لبيان 

المراد من قولهء فإن كان البيان وافياًء انتقل اللفظ من المجمل إلى 

المفسر» وأخذ حكمه» كبيان الصلاة والزكاة والحج وغيرها. وإن 
كان بياناً غير واف» التحق المجمل بالمشكل وأخذ حكمه» وعندها 
يكون للمجتهد ۳ حق إزالة ما فيه من إشكال› من غير حاجة إلى 

استفسار وبيانِ جديد من الشارع » مثل لفظ #الربا) في قوله تعالى : 

8 حرم ابرا € لالةر: : ۷ فإنه في رأي الحنفية مجمل ؛ لأن الرٌّبا 

عبارة عن الزيادة في أصل الوضع اللغوي » وقد علمنا آنه ليس المراد 

ذلكڭ› فإن البيع ما شرع إلا للاسترباح وطلب الزيادةء ولك المراد 
آنه لا يعرف هذا بالتأمل فى الصيغة» بل بدليل آخر»ء فكأان مجملاً 
فيما هو المراد» وقد بكنه النبى ا بقوله : «الذهب بالذهب» والفضة 


۹4 


بالملح» مثلاً بمثلء يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ 
والمعطى فيه سواء» . 


ولما كان هذا البيان غير واف» اجتهد فيه الفقهاءء واختلفوا 
في بيان الربا بناء على اختلافهم في علة الحكم» فقال الحنفية 
والحنابلة : العلة القدر المتفق (أي التقدير بكيل أو وزن) آو الجنس 
المتحد (أي اتحاد الجنس). وقال المالكية والشافعية : العلة فى 
التقدين (الذهب والفضة): (النقدية » وما في بقية الأصناف : فالعلة 
عند المالكية : هي الاقتيات والادخار» وعند الشافعية : العلة هي 
المطعومية"؟. 


م 


٤‏ المتشابه: 


هو اللفظ الذي لم يظهر معناءء واحتاج إلى بيان . ومنه ما لم 
يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه» كخبر 
وقت خروج عيسى عليه السلام» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه»: (كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداً) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

(۳) «أصول الفقه» للزحيلي: (۳۳۹/۱ - )۳٤١‏ بتصرف يسيرء و«التلويح على 
التوضيح»: ۱۲١/١(‏ - ۱۲۸)» و«العدة في أصول الفقه»: ٠١١/١(‏ - وما 
بعدها)» و شرح مختصر الروضة): (۲/ ۲٠۳‏ _ وما بعدها)» والتقرير والتحبير» 
لابن مير الحاج: (۲۲۳/۱-وما بعدها). 
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وقيام الساعة» وما أشبه ذلك . ويلح بذلك : الحروف المقطعة 
التي في آوائل بحض سور القرآن'' . 
والمتشابة نوعان : 

١‏ - المتشابه الحقيقي : وهو ما وجب على العبد الإيمانٌ به ولا 
سبيل له إلى معرفة حقيقته› مل : مأ أخبر الله به عن نفسه» أو 
عن اليوم الآخر» أو عن الملائكة» ممايعرف معناه» لكن كنهه 
غير معلوم . 

١‏ - المتشابه اللإضافي : ما يَعْلمة أهل الرسوخ في العلم بالتدبّر في 
معناه» وردّه إلى المحكمات من اللصوص» ويعلمه غيرهم 
بالرجو ع إليهم وسؤالهم عنه. 

وقاعدة أهل السنة هنا: وجوب العمل بالمحكم والإيمان 
بالمتشابه . م 
هی اَی اَل عك التب نه مایت ملت هن ' 
س 


م سے اک ا r‏ از سے سے عرص بے اق وه سے 
الین 
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اة وَبماء تولو وما يلم تأويلهء إلا آله والرسخون في الوا يقولون ءامنا 


(+ 1 f e 
]۷ ہے کل ِن عند ریا € [آل عمران:‎ 


)١(‏ «جامع البيان» للطبري: »)۱۸١ - ۱۷۹ /١(‏ واتفسير سورة الإإخلاص! ضمن 
«مجموع الفتاوى» : )1¥/ TA‏ 1( . 
(۲) «إیثار الحق»: (ص/ ١-۹۳‏ ۰). و«فتاوی ابن تيمية): (۱۷/ ۳۷۲ -وما بعدها). 


۲*4 


0 وقد ضل أهل الكلام من الفلاسفة والمناطقة ومن على 
شاكلتهم فجعلوا العقول البشرية هي الفارق بين المحكم 
والمتشابه» فما وافق عقولهم جعلوه محكماً» وما خالفها جعلوه 
متشابهاًء» وفي هذا يقول القاضى عبدالجبار المعتزلى : 

ليجب أن يُرتّب المحكم والمتشابه جميعاً على أدلَّة 
العقول»!. 

وقد بطل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - هذا 
الميزان الطائش في كثير من مُصتفاته ومنها «نقض التأسيس»”“ 


و«درء التعارض» » فته . 


- حكم تأويل المتشابه : التشابه قد يكون ذاتيًا مُلازماًللنص» وقد ' 
يكون نسبيًا يعرض لبعض الناس دون بعض» فقد يعرض لبعض 
الناس اشتباه فی آیات محکمات» وإن کان من المحکمات ما لا 
يلتس ولا يشتبه معناه على أحد من الناس” . 


وتاویل المتشابه قد یراد به المعنى والتفسير › وقد يراد به 
الحقيقة والمآل . 


.)۷ «متشابه القرآن»: (ص/‎ )1( 
.(¥-11/( )۳( 
(TY eT 1/9) (TT) 


(6) «الفرقان بين الحق والباطل»:  /79(‏ ضمن «مجموع الفتاوى) . 


Y۲ 


فإن أريد بالتأويل المعنى والتفسير»ء فتأويل المتشابه بهذا ' 
المعنى مما يعلمه الراسخون في العلم؛ لأنّ جميع القرآن محكمه 
ومتشابهه معلوم المعنى» ولم يقل أحد من السلف إن في القران 
يات لا يعرف أحد معناهاء بل هذا القول يجب القطع بأآنه خطأًء 
کیف والله تعالی قد آمرنا بتدبر القرآن مطلقاً» ولم یستش منه شیا لا 


ص 


يدير » ولا قال : لا تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم ممتنع . 

وأيضاً فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم 
پاحسان في معناهاء وينوا ذلك» وهذا آیضاً مما يدل على أن 
الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه . 

وعلى هذا المعنى تصح قراءة من جعل الواو في قوله تعالى : 
# وألاسخوت في نَمِل € [آل عمران: ۷]» عاطفة» فالراسخون في العلم 
یعلمون معنی ما قد یشتبه على غیرهم . 

وإما إن أريد بالتأويل الحقيقة والمآلء فالتأويل بهذا المعنى 

مما لا يعلمه إلا الله تعالى» وذلك مثل أشراط الساعة» وحقائق اليوم 
الآخحر من الجنة والنار» وما فيهماء وكذلك الصراط والميزان 
والحشر»ء وغير ذلك . 

فهذه لا يَعْلمٌ وقتها وقدرها وصفتها إلا الله تعالی» كما قال 
سبحانه في نعيم الجنة : 8 کا لم كق ا أخفى كنم ن َة اع 4 
[السجدة: »]١۷‏ «فالله تعالى قد أخبرنا أل في الجنة خمراً ولبناً وماء 
وحريراً وذهباً وفضة»ء وغير ذلك» ونحن نعلم قطعاً أن حقائق ما في 


الجنة من هذه الأشياء ليس مماثلاً لما نعرفه في الدنياء بل بينهما 
تباین عظيم مع التشابه» كما في قوله # وأا پو مسلا € (ابفرة: »]۲١‏ 
على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله» فأشبه اسم تلك 
الحقائق أسماء هذه الحقائق» كما آشبهت الحقائق الحقائق من 
بعض الوجوه» فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة 
القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في 
الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل 
وجه» وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به». 

وكذلك كيفية صفات الله تعالى وذاته» فهذا كله من التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . ' 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال 
مالك : والكيف مجهول» فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه 
وبصره» قيل : هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا ايله»' . 

0 هل صفات الله من المحكم أم من المتشابه؟ 

هذه المسألة تختَاح إلى شيءٍ من البيان والبْسَط» كما هو 
الحال في كثير من مسائل الصفات» فنقول مستمين من الله التوفيق 


(۱) «تفسیر سورة الإخلاص»: (۳۹۰/۱۷» ۰۳۹۱ )۳١۷ ۳۹٦‏ ضمن امجموع 
الفتاوی»» والإکلیل فی المتشابه والتأویل»: (۱۳/ ۰۲۷۸ ۲۷۹). 


¢ 


والاعانة: 


لم يُعْرّف عن أحدٍ من الصحابة قط أنه جعل آيات الصفات 
متشابهات لا يَعْلَّمٌ معناها إلا الله تعالى» بل المنقول عنهم يدل على 
جلاف ذلك» فكيف تكون آيات الصفاتِ متشابهة عندهم» وهم لا 
يتنازعون في شيءٍ منهاء بل قد فهموا معانیها» واعتقدوا ظاهرها . 
وبعض الطوائف المنحرفة تجعل ما وافق هواها من النصوص 
محكماً وما خحالف أصولها وعقائدها متشابهاً. وقد ناظر ابن تيميّة 
أولئك الطوائف وخاطب رموزها كما في بعض مُصّفاته : «فيقال 
لمن اعى في هذا أته متشابه لا يُعْلمٌ معناه : تقول هذا في جميع ما 
سمّى الله ووصف به نفسهء آم في البعض» فإن قلت: هذا في 
الجميع› کان هذا عناداً ظاهراً» وجحدآلما یعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام» بل كفر صريح» فإتاً نفهم من قوله: # لِك آله بحل شىء 
عَم €3 € [المجادلة: ۷]» معنی» ونفهم من قوله : ۾ لن آله کي ڪل 
شیع َد € € [النرر: ٠‏ معنى ليس هو الأول» ونفهم من قوله: 
ورَحَُت سحت کل سىء 4 [الأعراف: »]٠١١‏ معتى» ونفهم من 
قوله : لن آله عر ذو آنیقام €9 € ابرامم: ۷ معنی . وصبیان 
المسلمين › بل وکل عاقل يفهم هذا»"' . 


وقد ناقش شيخ اللإسلام من أَقَرّ ببعض الصفات دون بعض»› 


(۱) «الإکلیل»: (۱۳/ ۲۹۷) ضمن «(مجموع الفتاوى» . 


وانتهى إلى آنه لا فرق بين ما أثبته وما نفاه من حيتٌ دلالة الدليل 
fg :‏ و ۴ 
عليهماء وما ذكر من اللوازمء فمن نفی شیئاء فانه يلزمه فيما أثبته 
نظیر ما ذکره فیما نفاه . 
والتحقيق فى هذا المسألة بان يقال : لا شك أن فى بعض 
نصوص الصفات تشابهاً واشتباهاًء ومن ذلك قوله تعالی: # م 
ہے کے لے کے . 8 5 ر لے رص لے ا م عا 
اَسسوی على آلْمش ‏ [الأعراف: ]٠٤‏ . فإنه قد قال : # واستوتعل ا لمو وی 4 
[مود: ۰)٤٤‏ وقال 3 فسوی لن سوقو۔ € [الفتے : ۰۲۲۹ وقال : ٭ لذا سويت 


& سر سے کر ر ر ی 


أت ومن مك على الف # [المؤمنون: 4[. 


فهذا الاستواء كله يتضكَنٌ حاجة المستوي إلى الحُشَْوى 
عليه» وأنه لو عَلِمً من تحته لخرَّ» وال تعالى غنيٌ عن العرش» وعن _ 
كل شيء» بل هو سبحانه بقدرته يحمل العرش وحملة العرش. 

ومنشاً الإإشكال والخطاً عند من جعل نصوص الصفات من 
المتشابه من أهل الكلام» ومن وافقهم» أتهم جعلوا المتشابه 
مجهول المعنى » فإذا قالوا إن نصوص الصفات من المتشابه» فإنهم 
يعنون بذلك انها مجهولة المعنى» ولا يفهم منها شيء معين . 

وهذا الزعم باطلٌ ولا شكڭ» فإ الله سبحانه وتعالی حا على 
تدیٔر کاب فقال  :‏ افا درو امات آم عل قوی آقتا ا €3 4 
[محمد: »]۲٤‏ ولم يستشن من القرآن شيعا لا آيات الصفات ولا غيرهاء 
ولو لم تكن ممهومة المعنى لم يكن للتدبر فائدة. 


فصار لفظ الاستواء متشابهاً يلزمه في حق المخلوقين معاني 


بره الله عنهاء فنحن نعلم معناه» وأنه العلو والاعتدال» لكن لا نعلم 
الكيفية التي اختص بها الرب التي يكون بها مستوياً من غير افتقار منه 
إلى العرش» بل مع حاجة العرش» وكل شيء محتاج إليه من كل 
وجه» وآنا لم نعهد في الموجودات ما يستوي على غیره مع غناه 
عنه» وحاجة ذلك المستوى عليه إلى المستوي» فصار متشابهاً من 
هذا الوجهء فإ بين اللفظين والمعنيين قدراً مشتركاً وبينهما قدرا 
فارقاً» هو مراد في کل منهما" . 

ولكن وجود الاشتباه في لفظ الاستواء لا ينفي علمتًا بمعناه 
المرادء وقطعنا بعدم مماثلته لاستواء المخلوقين الذي يلزم منه 
احتياج المستوي للمستوى عليه. 

بل إل جميع نصوص الصفات التي يقال فيها إتها من المتشابه 
لا بد أن تكون معانيها معلومة لناء وإن كنا نجهل حقائقها وكيفياتها . 

وأيضا فان السلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد. 
تکلمو افي جمیع نصوص القرآن » آيات الصفات وغیرهاء» وفگروها 

بما يوافق دلالتها وبيانهاء ولو لم تكن مفهومة المعنى لما تكلّموا في 

معانيها» ولما فسّروها» وهم آورع هذه الأمة من أن يتكلموا في 
کتاب الله بغیر عله . 


(۳Y4) : اتفسير سورة اللإخلاص؟‎ )١( 
«لإکلیل»: (۳۰۹/۱۳۔۳۰۹).‎ )۳( 


وقد علق اللإمام الشنقيطي -رحمه الله -على كلام ابن قدامة 
الذي سبق إيراده» في جعله آيات الصفات من المتشابه» فقال : 

«آیات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من 
غير تفصيل؛ لان معناها معلوم في اللغة العربيةء ولیس متشابهاًء 
ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق» وإذا فسرنا 
المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف 
داخلة فيه» لا نفس الصفة»' . 

وبهذا نعلم آنه لا ينبغي إطلاق القول بأنً نصوص الصفات من 
المتشابه ؛ لان هذا القول صار مُختملاًء وهذا اللفظ صار موهماًء 
ولأنه لم بطلقه السلف الصالح من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» 
فالأولى الابتعاد عنهء أو الاستفصال عن المعنى المراد به» وبال 
ثالثآ: استنباط الأحكام عن طريق الدلالات: 

سلك الأصوليون في بيان استنباط الآحكام مَسْلكين : 


0 المسلك الأوّل: استنباط الأحكام من الدلالات 


69 امذكرة فی أصول الفقه»: (ص/ »)٦١‏ واموقف المتكلّمين من الاستدلال 


0 المسلك الثاني : استنباط الأحكام من دلالة المنطوق 
والمفهوم. 

وهذان المسلكان وإن اخحتلفا في التقسيم إلا أن غايتهما 
واحدة وهي فهم النصن ومَخْرفة حكم الله تعالى . 
المسلك اأأول: استنباط الأحكام من الدلالات الأربع: 
(1) عبارة النص: وهي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه إما 
أصالة أو تَبعاًء أي أَنٌ للکلام معنىٌ مقصوداً منه أولاً وبالدّات» وهو 
المعنى المقصود أصالةًء وقد يكون له معنى آخر غير مقصود بطريق 
التَبَع » ويْسكّى المعنى التبعيٌ أو غير الأصليّء كما يُسكّى المعنى. 
الأول بالمقصود الأصلىّ. وتكونٌ دلالة الكلام عليهما بعبارة 
النص : 

وهناك أمثلة كثيرة لهذا النوغ : 

(أ) قول الله تعالى  :‏ وأعل أله أَلْسَيَْ وَحَكم ألريوأ) [البفرة: ]٠۷١‏ 
فإنه يدل بلفظه وعبارته على معتيين : أحدهما - التفرقة بين البيع 


() إن وجه انحصار الدّلالات الأربع في هذا التقسيم : أن الحكم المستفاد من اللَمْظ إما 
أن يكون ثابتاً بنفس اللفظ أو لاء والأرّل : إِنْ كان اللفظ مسوقاًله فهو العبارةء وإلاً 
فهو الإشارة . والثاني : إن كان الحكم مفهوماً منه له فهي الدلالة» أو شرعاً فهر 
الاقتضاء . انظر : «التلويح»: .)٠١١ /١(‏ 


۰۹ 


والرّباء والثاني - إباحة البيع وحرمة الرباء وكلّ من هذين المعنيين 
مقصود من سياق الآية الكريمة» إلا أَنً المعنى الأول هو المقصود 
أصالة ؛ لأنها نزلت للرد على الذين قالوا: إكما اسيع ممل اربوا 
وآلثاني مقصود تبعاً ليت وصل به إلى إفادة المعنى المقصود أصالة . 
(ب) قول الله تعالی امطاب تکمین السا تی وفلکی 
وم € داه : ]٤‏ فانه دل بلفظه وعبارته على معثیین : أحدهما-إباحة 
الزواج» والثاني - فصر عدد الزوجات على آربع» وكلا المعنيين 
سيقت الاآية للإفادته» إلا أن الأول مقصود تبعاً» والثاني مقصود 
أصالة؛ لأن الآية نزلت في شأن الأوصياء الذين يتحرّجون من 
الوصاية على اليتامى» خوفاً من ظلمهم والوقوع في أكل أموالهم› 
٠‏ مع أنهم كانوا لا يتحرّجون من ترك العدل بين الزوجات» حيث كان 
الواحد ينهم يجمع في عصمته ماشاء منهن من غير حصرء ولا يعدل 


ت 


فقال لهم الله سبحانه: إن جِمَتمٌ الوقوع في ظلم اليتامى› 
فتحرّجتم من الولاية عليهم» فخافوا أيضا الوقوع في ظلم النساء 
والميل إلى بعض الزوجات دون بعض» وقللوا من عدد.الزوجات› 
واقتصروا على آربع منهنٌ ؛ ؛ لأ من تحرج من ذنب» وهو مرنکب 
لمثله» فهو غير متحرّج . 

فالاقتصار على أربع هو المقصود أصالةٌ من سياق الآيةء أ 
إباحة الزواج» فإنها ذكرت على سبيل التبع » ایر ر ہیا ای افا 


۰ 
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المعنى المقصود أصالة . 

هذا وأكثر نصوص التشريع في القرآن والسنة تد على ٠‏ 
الأحكام بطريق عبارة النص» مثل قوله تعالى : # ما آليبت 
اموا افوا امود € [الماند: ١‏ وقوله بلا : «البيّعان بالخيار ما لم 
يتفقا»“ . 


ودلالة العبارة تفيدٌ الحكم قطعاً إذا تجرّدت عن العوارضٍ 
الخارجية عن النصٌ» فإن كانت من قبيل العام الذي دخله 
التخصيص كانت الدلالة ظنيّة لا قطعية . 
٣١‏ إشارة النص: هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا 
تبعاً» ولکنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته" "۰ وبه يتب أن 
الحكم مستفاد من النص في كل من دلالة العبارة ودلالة الإشارةء 
وإنما الفرق بينهما أن مدلول العبارة سيق الكلام لأجله» ومدلول 
الإشارة لم يسق الكلام من أجله» ولكّه لازم للحكم. ودلالة 
الإشارة قد تكون ظاهرة يمكن فهمها بأدنى تأمل» وقد تكون خفية 
تحتاج إلى دقة نظر ومزيد تأمل» فتصبح مثار اختلاف بين 
المجتهدين . 


(0) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب البيوع - باب إذا بين البيّعان ولم يكتما 
ونصحا)» ومسلم في «صحيحه»: (كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس) من 
حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . . 


(۲( «مسلم الثنوت» : .(T"A/1)‏ 


۲١۱١ 


وهناك آمثلة كثيرة لهذا النوع : 

(ً( قول الله تعالی : ايل لَڪ كه أَلصَياءِ أَلرَمَتُ ل 
ضسآیکم هی لاش کہ . #لاليقرة: ۱۸۷] دل بعبارته على إباحة الوقاع 
في كل آجزاء الليل إلى طلوع الفجر » ويفهم منه بطريق الإشارة إباحة 
الإصباح جنباً في حالة الصوم؛ لان إباحة الوقاع إلى طلوع الفجر 
يستلزم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب» وهذا المعنى غير مقصود 
بالسياق» لكنه لازم للمعنى المقصود بالسياق . ) 

(ب) قول الله تعالی : ل ول الود ار رذ وکو باوف 4 
لقره ۳ دل بعیارت على ووب تشقة الو الات ال ر 
وكسوتهن على الوالد دون الأم» ويلزم منه أن الوالد لا يشاركه أحد 
في الإنفاق على آولاده» لأنه لا يشاركه أحد في النسب إليه» ومن له 
غنم النسب» فعليه غرم الإنفاق . ويلزم منه أيضاً أن للأب ولاية 
تملك نفس الولد ومالهء > لأ الإضافة بحرف اللام في قوله : وکل 
للود لر [البقر: : ۳ دلي الملك وإليه شار رسول الله ية بقوله : 
«أنت ومالك لأبيك»'. 


ویلزم مئه آيضاً عدم جواز استئجار الأم على الإرضاع في 


)1( آخرجه ابن ماجه في «سننه» : (كتاب التجارات باب ما للرجل من مال ولده)» 
وأخرجه الطبراني في الكبير» : «(TVA /Y)‏ وفي «الصغير» )عن 
عبدالله بن مسعود» وجابر» وعائشة» وغيرهي وإسناده صحيح . 
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حالة قيام الزوجية؛ لأنه تعالى جعل النفقة لها عليه باعتبار عمل 
الإرضاع بقوله تعالی  :‏ # الو لدت برض اَودَهُی عون کان 4 
[البقرة: ۲۲۳] فلا يستو جب بدلين باعتبار عمل واحد. 

(ج) قول الله تعالی : # وله وفصم تشون سرا € [الأسقاف: 
٠‏ دل بعبارته على بيان فضل الم على الولد؛ لان السياق يدل 
عليه» ويلزم منه بالإشارة أن اقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لان آية 
آخری وهي قوله تعالی : # وفصلم فی عامَنٍ € [لقان: ]٠٤‏ جعلت مدة 
الفصال عامين» فيبقى للحمل ستة أشهر» من مجموع مدة الثلاثين 
شهراً وکان ابن عباس أوّل من فهم ذلك . 


ج کر کے رسیم مر 


(د) قول الله تعالی : لمر هجر أرب ارجا من وره 
وأمَولهيّ . . € [الحر:۸] دل بعبارته على استحقاق الفقراء 
المهاجرين نصيباً من الفيء؛ لان الآية سيقت لبيان هذا الحكم» كما 
أرشد أول الاأية : # وما أفاء أله عل رسولي . . € [الحشر: ]١‏ وثبت بإشارة 
النص أن الذين هاجروا من مكة قد زالت عنهم ملكية أموالهم التي 
خلفوها بمكة» لاستيلاء الكفار عليهاء فإ الله تعالى سماهم فقراءء 


() وهذا من نوادر الاستنباط . وقد جاء هذا الاستنباط منسوباً لعلىَ كما نسب إلى ابن 
عباس - رضي الله عنهم -. 
انظر تفصيلل هذه المسآلة في «تفسير الطبري): »)۳٤١ /١(‏ و«المصشف» 
لعبدالرزاق : (۷/ »)١١‏ واسنن سعید بن منصور» : (۳/ ۲/ )٩‏ و«الاستذکار»: 
(۷۳/۲۹)» و«سنن البيهقي): (۷/ »)٤6٤١‏ و«تفسیر ابن كثیرا: ٠ .)1۳١/0‏ 
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والفقير حقيقة : من لا يملك المال»ء لا من بعدت يده عن المال؛ لأن 
الفقر ضد الغنى» والخغني من يملك حقيقة المال»ء لا من قربت يده 
من المال. 

وهکذا کان الثابت بالعبارة: ما دل عليه النصنَ صراحة وسيق 
الكلام لأجلهء والثابت بالإشارة: ما يلزم من حكم العبارة لزوماً 
عقَليًا أو عاديًاء فالدلالة عليه التزامية . ولكن لما كان اللازم لا تبك 
إلا بالتأمل اختلف العلماء فيه » لاختلافهم في درجات التأمل . 

ودلالة الإشارة كدلالة العبارة تفيد القطع إلا إذا وجد ما 
يصرف الحكم.من القطع إلى الظن» كإجماع العلماء على أن الولد 
یتبع بع الأم في الرق والحرية الذي خحصْص تبعية الولد للوالد المقررة 
في قوله تعالی : و وکل للود ل رر ھن وكسوم نالروف )€ [البقر: .[trr:‏ 
O‏ موگک المشفقه من تعارض دال العبارة ودلالة الإشارة: 

إذا تعارضت دلالة العبارة ودلالة الإشارةء دم الحكم الثابت 
بالعبارة على الحكم الثابت بالإشارة» مع أن كلا منهما ثابت 
بالنص . ولهذاقيل : الإإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من 
العصريح آو بمنزلة المشكل من الواضح 
اش ی ا اکر الس ال اا 4 0 :1 وقوله 
سبحانه  :‏ ومن بقل مۇگ اعدا رۇم هلم کردا 


ر کے و ر ا 


فیہا وعضت آل لیو ولعت وَأعد لم عدابا عطیا €9 اس : ٠۲‏ 
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دل النص الأول بصريح العبارة على وجو القصاص من القاتل 
عمداًء ودل النصنٌ الثاني بالإشارة على آنه لا قصاص عليه» 
لاستحقاق الخلود في نار جهنم › فجزاؤه اخروي› وذلك يستلزم 
في مقام البيان أنه لا جزاء عليه في الدنيا . 

يقم الحكم الثابت بالعبارة وهو القَصّاص من القاتل عمداً 
على الحكم الثابت بالإشارة. 
(۳) دلالة النض: هي دلالة اللَفظ على ثبوت حكم المنطوق به 
للمسکوت عنه لاش شتراكهما في عِلة الحكم التي يمكن فهمها عن 
طريتى اللنة» من غير حاجة إلى الاجتهاد الشرعي» وذلك سواء آكان 
المسكوت عنه مساوياً للمنصوص عليه للتساوي في العلة آم آولى ِ 
بالحكم مته لقوة العلة فيه وسميت بددلالة النص + لأن الحكم الثابت 
بها لا يفهم من اللفظ كما في عبارة النص آو إشارته وإنما يغهم من 
طريتق مناط الحكم أي علته . 

ويسكى هذه الدلالة فحوى الخطاب أي مقصده ومرماه» 
ويعتبرها الشافعي من القياس الجليّ› ونسكّى عند الشافعية مفهوم 
الموافقة. وعرَفها صاحب مسلم الثبوت بقوله: هي ثبوت حکم 
المنطوق للمسكوت لفهم المناط (العلة) لخة". 

مغال الأولى قوله تعالى : فلا تمل ا آي ولا رشا 4 


ھر 


(۱) «مسلم الثبوت): (۲/ ۷۷- وما بعدها). 
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[الإسراء: ۲۳] دل بعبارته الصريحة على تحريم التأفف» لما فيه من 
الآذى» ويدل من طريق دلالة النص على تحريم الضرب والشتم 
والحبس ومنع الطعام ونحوه؛ لأنه أشد إيذاء من التأفيف» فيكون 
الحكم في المسكوت عنه أولى من ثبو ته للمنصوص عايه ؛ لأن العلة 
أقوى في الأول من الثاني فيكون الحكم ثابتا بالأولوية لقوة العلة 
في المسكوت . 

والفرق بين الحنفية والشافعية في ذلك أن الحكم عند الحنفية 
ثابت بالنص ؛ لان إدراك علة الحكم أو فهم معناه يدركه ويفهمه كل 
من يعرف اللغة» فيعرف أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى» 
بالانتقال الذهني فن المنطوق إلى المسكوت . وأما في رأي الشافعية 
فإن الحكم في المسكوت يعرف عن طريق الاجتهاد أو القياس 
الشرعي› لا بمجرد معرفة اللغة» والقياس معنى يستنبط بالرأي مما 
ظهر له أثر في الشرع ليتعدّى به الحكم إلى ما لا نص فيه» فليس هو 
استنباطا باعتبار معنى النظم لغة» ولهذا أختص العلماءٌ بمعرفة 
الاستنباط بالرأي . 


” 
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فاته یدل بعبارته على تحريم أكل آموال الأيتام ظلماًء ويدل من طريق 
دلالة النص على تحريم إتلاف آموال اليتامى بمختلف آنواع الإتلاف 
كالإحراق أو التبديد؛ لأن كل من يفهم اللغة يعرف أن المقصود 
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تضييع مال اليتيم» فيكون الإتلاف حراماً كالأكل لمساواته له في عِلَة 
الحكم. 

ومن آمثلة المساوي في علة الحكم: قوله تعالی : 
# والمطلقدت ربصت بأنفسهن لَه فروو € [البقرة: ]۲٠۸‏ فإنه يدل 
بعبارته على وجوب اليدّة على المطلقةء والعلة هي تعرّف براءة 
الرحم» ويفهم ذلك كل من يعرف اللغة ؛ وهذه العلة موجودة بنفسها 
في حالة فسخ زواج المرأة بأ سبب من أسباب الفسخ كخيار البلوغ 
أو عدم الكفاءة أو غيرهماء فتجب العدة في حالات الفسخ من طريق 
دلالة النص» لوجودعلة وجوب العدة في حالة الطلاق . 


وبناء عليه قال الفقهاء: ما روي أن ماعزاً زنی وهو محصن 
فرج وقد علمنا أنه ما رُجم؛ لأته ماعز» بل لأنه زنى في حالة 
الإحصان» فإذا ثبت هذا الحكم في غيره كان ثابتاً بدلالة النص لا 
بالقياس . وكذلك أوجب رسول الله بي الكفارة بسبب الجماع في 
نهار رمضان على الأعرابي باعتبار جنایته » لا لکونه عراب" » فمن 


ل 


وجدت منه مثل تلك الجناية يكون الحكم في حمَّه ثابتاً بدلاله النصْ 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الحدود - باب سؤال الإمام المقرّ: هل 
أأحصنت)» وأخحرجه مسلم في «صحيحه» : (كتاب الحدود - باب حد الزنا) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

)7( أحرجه البخاري في «(صحيحه» : (كتاب الحدود باب من أصاب ذنباً دون الحدّء 
فأخبر الإمام)» وأخرجه مسلم في «صحيحه) : (كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان) عن عائشة رضي الله عنها . 
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لا بالقياس» وهذا لاد المعنى المعلوم بالنصَ لخة بمنزلة العلَةَ 
المنصوص عليها شرعاًء على ما قال بلا في الهرًة : إنها ليست 
بنجسة» إِنّها من الطوافين عليكم والطؤافات؛ ثم هذا الحکم یہت 
في الفأرة والحكة بهذه العلة. فلا یکونٌ ثابتا بالقياس » بل بدلالة 
النصّ . وقال ية للمستحاضة: : «إِنّه دم عرق انفجر» فتوضئي لکل 
صلاة"“ ثم ثبت ذلك الحكم في سائر الدماء التي تسيل من 
العروق» فيكون ثابتاً بدلالة النص» ولهذا جعل بعض الأصولشن 
الثابت بدلالة النص كالثابت بإشارة النص» وجرزوا إثبات العقوبات 
والکمّارات بدلالة النصّء وإن كان بعضهم لا يجوز ذلك بالقياس› 
فأوجبوا حد فطاع الطريق على الردء بدلالة النص؛ لأن عبارة التص 
هي المحاربة بمباشرة القتال» ومعناها لغة قهر العدو والتخويف 
على وجه ينقطع به الطريق» وهذا معنى معلوم بالمحاربة لخةء 
والردء مباشر للمحاربة كالمقاتل » ولهذا اشترك الردء في الخنيمة مع 
المحاريين» وأوجبوا الكفارة بالإفطار عمداً كالأكل والشرب مثل 
الجماع بدلالة النص لا بالقياس . 


)٤(‏ اقتضاء النص:؛ هی دلالة الكلام على مسکوت عنه» يتو قف 
صدق الكلام أو صحته شرعاً على تقديره . أي أن صيغة النصنَ لا 


(۲) مضی تخریجه. 


(۳) «مسلم الثبوت۲: .)۳٤١/۱(‏ 
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تدل عليه» وإنما تتوقف صحة الكلام عقلاً أو شرعاً على تقديره. 
وسّمیت هذه الدلالة بالاقتضاء؛ لن الاقتضاء معناه الاستدعاء 


والطلب» والمعنى الذي يدل عليه الكلام يتطلبه ويستدعيه صدق 


ولا بد من تقدير مقدماً تصحيحاً للمقتضى › وهذا معنى 

قولهم : اللازم المتقدم اقتضاء» بخلاف المتأآخر» ويقدر بقدره. 
وآنواع التقدير التي لا بد منها لهذه الدلالة ثلاثة هي : 

ما وجب تقدیره لصدق الكلامء کقوله ئاد : رفع عن آمتي 
الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه»' فإنه بلفظه وعبارته دل 
على رفع الفعل الذي يقع خطأ أو نسيانا أو إكراهاً بعد وقوعه» 
ولكن هذا يخالف الواقع لوجود هذه العوارض من الأمة» 
فيقتضي تقدير شيء من الكلام كرفع الإثم أو الحكم» ليطابق 
الواقع» ويصير المعنى: رفع إثم الخطأاً والنسيان والإكراه. 
تقدیره» فيعتبر من مدلول الكلام بد لالة الاقتضاء . 


ومنه حديث «إنما الأعمال بالنيات»” أي ثوابهاء وحديث : 


)1( خر جه ابن عدي في «الکامل» (۲/ .)٥۷۳‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۱/ )٩١‏ 
عن أبي بكرة مرفوعاً» وإسناده ضعيف» وله طرق وشواهد أخرى إسنادها صحيح . 

(Y)‏ أخحرجه الببخاري في ا صحيحه) : (کتاب بدء الوحي باب کف بدء الوحي)» 
ومسلم في (صحیحه) : (کتاب الإإمارة باب قوله ڪل : «إنما الأعمال بالنیات»› = 
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میا لسن لم بیت اليا سن اليل آي لاصتالا 
- ما وجب تقديره لصحة الكلام عقلاً : کقوله تعالی : # وسل 


ےو ر ت 2 


المَرَيَہ الى ڪا فا 4 [يوسف: فاته لا يصح عقا إلا على 
تقدير : واسأل أهل القرية . 


- م وجب تقديره لصحة الكلام شرعاً : مثل مل للفقرء المهلرري 
اَي جوا من رهم م اموه € [السعر: : [o4‏ فاه دل بعبارته 
على فقر المهاجرين» مع آنهم كانوا أصحاب دور وأموال في 
مک رھدا الإطلاق لایکون صحیحاإلا ذا قدٌرنا زوال ملکھم 
عما تر کوه ه في مكة» وآنه صار مملوكا للكمّار بالاستيلاء عليه » 
ويعتبر تقدير زوال الملكية مدلولاً بطريق الاقتضاء تصحیحاً 
للكلام. 
ومن آمثلته : أن يقول شخص لأآخر : تصدق بمتاعك هذاعني 
بمثة دينار» فلا يصح هذا الكلام من المتكلم إلا إذا ملك المتاع» 
فتطلبَ صحة هذا شرعا تقديرٌ شيء تولب عليه صحة الكلام وهو 
بيع المتاع لهء فکأنه قال : : بع متاعك إليّ» وتصدّق به عنّي » فیکون 
ليع ثابتا بدلالة اللفظ بطريق الاقتضاء. 


= عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولم يصح إلا من حديثه . 
)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى»: (كتاب الصيام - باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر 
حفصة في النية في الصيام)» وأبو داود في «سننه» : (كتاب الصيام باب النية في 
الصيام) عن حفصة رضي الله عنها» وإسناده صحيح . 
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ومن آمثلته آیضاً قوله تعالی : 7 مت عل ألميكَة € [المائدة: ۴ 
وقوله: # حرم مت اڪ اه € لالس ٣‏ لأن الحرمة لا 
تتعلتق بالذوات» وإنما تعلق بالأفعال : فيْقدّر في الاآية الأولى كلمة 
(أكل) أي حرم عليكم أكل الميتة» ويْمَدّر في الثانية كلمة (زواج) آي 
حرم عليكم زواج أمهاتكم» ويكون هذا التقدير ثابتاً بدلالة 
الاقتضاء . 
أحكام الدلالات الأربع: العبارة والاشارة والدّلالة والاقتضاء. 

يثبت الحكم بهذه الدلالات الأربع (العبارة واللإشارة والدلالة 
والاقتضاء) على وجه القطع واليقين إلا إذا وجد ما يصرفها إلى الظنَ . 
كالتخصيص آو التأويل؛ لأن كلا من دلالة العبارة والإشارة يثبت 
المعنى فيها بنفس اللفظ» ودلالة النص يثبت الحكم فيها من طريق 
العلة المفهومة لخة» والقابت باللغة قطعي . وأما دلالة الاقتضاء 
فتقتضيها ضرورة صدق الكلام وصحة معناه» فتكون دلالة قطعية . 

ومراتب هذه الدلالات بحسب تفاوتها في قوة الدلالة» فعبارة 
النص أقوى من الإشارة؛ لأ العبارة تدلٌ على المعنى المقصود 
بالسياق» والإشارة تدل على معنى غير مقصود بالسياق . 

والاشارة أقوى من الدّلالة؛ لأن الأولى تدل على المعنى 
بنفس اللفظ وضيغته» والثانية تدل عليه بمعقول النص ومفهومه . 


(1) «كشف الأسرار» للبخاري: -۷٦/١(‏ وما بعدها). 


۲١ 


والدلالة أقوى من الاقتضاء؛ لأن الثابت بالاقتضاء لم يدل 
عليه اللفظ بصيخته ولا بمفهومه اللغوي» وإنما استدعته الضرورة 
لصدق الكلام وصحته . 

وإذا تعارضت هذه الدلالات في الأحكام الثابتة بها يرجح 
الثابت بالعبارة» ثم اللإشارة» ثم الدلالة» ثم الاقتضاء . 

مثال تعارض العبارة والإشارة: ما ذكر آنفاً من تعارض 
وجوب القصاص على القاتل عمداًء عملا بآية ل کیب ع الصا 
ف اَن € [ابقرة: ]٠۷۸‏ واستحقاقه الخلود في ار جهنو عملا بآية 

ومن مَل مُومِش ا معدا َراو جهنم ردا فا 

وعضت اله عليه [الساء: ١‏ فير جح الحک الأول لأنه ثابت بعبار: 
النص . 

ومن آمثلته : قوله تعالی : # ولا ضس ِي فيا ن سبل أل 

اموا بل ياء عند رهم ر دَفودَ € € [آل عمران: ۹ دل بعبارته على 

مكانة الشهداء العالية» ودل بإشارته على أن الشهداء لا يُصلَى 
عليهم؛ لان الله تعالى سكاهم أحياء» وصلاة الجنازة تكون على 
الآموات . وقد تعارضت هذه الإشارة مع قوله تعالى  :‏ وَل َه 
ل لوك سکن هن 4 الو : ٠١‏ فإنه دل بعبارته على إيجاب الصلاة 
في حق الأموات جميعهم » والشهداء أموات حقيقة وحكماء فتقسّم 
أموالهم التي تركوها ويحلٌ التزوج بنسائهم بعد مضي عِدتهنَء 
فتر جح عبارة الآية الثانية على إشارة الآية الأولى . 


Y۲ 


ومثال تعارض الإشارة مع الدلالة: قول تعالی : 


چم > اسا ب کے eT‏ سرس ر کا 


يقَتَل مَويشا متعمدا فجراوم جهنم خلل ا : [4r‏ 
فاته دل بإشارة و 
وقوله تعالی : # ومن فل مما حَطتًا طا فر رقب تر مُوْمِكَةٍ ديه 4 


ا س اکا ما الات اه ودل 
أيضاً بدلالة نصّه على أن القاتل عمداً آولی بالكمّارة من المخطى» 
لأ المخطي أدنى حالاً من العامذ» فترجًح إشارة الآية الأولى 
لقوتها على دلالة نص الاية الثانية » فلا تجب الكفارة على القاتل 
عمداً. 


ولا مثال على التحقيق لتعارض دلالة النص مع اقتضاء 

النص ؟. 

× السلك الشاني: استنباط الأحكام من دلالة المنطوق 

والمفهيه ": 

١‏ - المتطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل التطق. ودلالة 
المنطوق : هي دلالة اللفظ على حكم شيء مذكور في الكلام. 


)١(‏ «أصول الفقه» للزحيلى: )١۸ - ۳٤۹(‏ بتصرف يسير»ء و«الغنية في الأصول» 
للسجستانی: (صر/ ٤٤١‏ - وما بعدها)ء و«البحر المحيط للزركشي : -۲۷١/۹‏ 
وما بعدها). 

(۲) هذا المسلك هو مسلك الجمهور» وهو أكثر استعمالاً وأوفى بالمقصود» وأيسر 
على المكدود. 


۳ 


وهي تشمل دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء عند الخنفية» 
وتسمى دلالة اللفظ بمنطوقه الدلالة اللفظية . 
والمنطوق نوعان : 
(( صريح : وهو ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن . 
(ب) عير صریح : وهو ما يدل عليه اللفظ لا بإحدى الدلالتين 
وغير الصريح ينقسم إلى اقتضاء وإيماء وإشارة. 
والاقتضاء: هو المقصود د للمتكلّم الذي يتوقف صدق الكلام 
او صحته شرعاً أو عقلاً على تقديره مثل تقدير رفع الثم أو 
المؤاخذة والعقاب في حديث «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما 
استکرهواعلیه»' . 
بوصف یوم من إلى آنه علة للحكم كاقتران الأمر بإعتاق رقبة بالوقاع» 
فإته يدل على أن الوتّاع عة الإعتاق . 
وهي ستة آنواع مذكورة في بحث عله القياس : ترتيب الحكم 
الوقاع» اقتران الحكم بوصف» تفريق الشارع ! ين آمرين في الحكم 
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بذكر صفة» ذكر شيء في أثناء الكلام يفهم منه أنه عِلَة الحكم 
يذكر الشارع وصفاً مناسباً مع الحكم. والإشارة: هي غير 
المقصود د للمتکلّم» > مثل دلالة حديث : «ما ريت من ناقصاتِ عقلِ 
ودين أذمّب للب الرجل الحازم من إحداكن. . أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل» فذلك من نقصان عقلهاء اليس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم . . فذلك من تقصانِ دينها»" فهذا الخبر إتّماسيق 
لبيان نقصان دينهن » لا لبيان آكثر الحيض» وأقل الطهر» ومع ذلك 
لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوماً» وآقل الطهر خحمسة 
عشر يوماً؛ لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن» ولو 
كان الحيض يزيد على خحمسة عشر يوماًء وكذا أقل الطهرء لذکره» 
ومشل دلالة مجموع قوله تعالى : # ولم وفصلم تون ر 
[الأحقاف: ]٠١‏ على أنّ أقل مَدَة الحمل ستة أشهرء وإن لم یکن 
مقصودأمن اللفظ . ) 
- المفهوم: ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وبعبارة أخرى : 
دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام» أو هو إثبات 
نقیض حکم المنطوق للمسكوت عنهء» لا ضده. ويسمى 


(1) «الإحکام في آصول الأٌحکام»: .)٤١-۳۹/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه): (كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم)ء 
ومسلم في «صحيحه» : (كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات) 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه . 


بالدلالة المعنوية و الدلالة الالتزامية . ودلالة المفهوم من باب 

دلالة الالتزام» ومن دلالة اللفظ لا من باب الدلالة باللفظ» 

فلا يدخل المقهوم الحقيقة ولا المجاز» ولا يوصف بهما. 

والمفهوم نوعان. 

الأول - مفهوم الموافقة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
المذكوز للمسكوت عنه» لا شتراكهما في علة الحكم المفهومة 
بطريق اللغة» وهو دلالة النص عند الحنفية. ويسمّى فحوى 
الخطاب أي مفهومه وتنبيه الخطاب» كقوله تعالى  :‏ هلا نَمل ها 
أي € الاسر»: ۲۳ فاته يدل آيضاً على تحريم الضرب من باب آولى . 
وهذا مثال مفهوم الموافقة الذي يكون المفهوم فيه أولى بالحكم من 
المنطوق . وقد يكون مساوياً له كإتلاف مال اليتيم المساوي لتحريم 
أكله بالباطل» كا تقدّم قريباً. فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم 
من المنطوق به فيْسكّى فحوى الخطاب . وإن كان مساويا له فيّسكّى 
لحن الخطاب . 

الثاني - مفهوم المخالفة": وهو دلالة الكلام على نفي 
الحكم الثابت للمذكور عن المسكوت» لانتفاء قيد من قيود 


)۱( من غرائب الحنفئة أنهم يعدون الاستدلال بمفهوم المخالفة من الاستدلالات 
القاسدةء وقد تابعهم عل هذا عض المالكية وكثير بن الممتزلة كما في الإسكا 
للامدي : (/) واإرشاد الفحول» : (ص/ ۱۷۹) وصدق الله إذ يقول : : و 


ر ا سے کے 


راو فی €9 آذ من رجہ ریف [هود NANA:‏ 
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المنطوق. ويْسكّى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب 
أولأن الخطاب عليه ٠‏ 

أنواع مفهوم المخالفة : لمفهوم المخالفة أنواع كثيرة هي 
عشرة: مفهوم الصفة» ومفهوم الشرط› ومفهوم الغايةء ومفهرم 
العددء ومفهوم اللقب (الاسم) ومفهوم الحصر» وهذا يدل على .أنً 
المتكّمين يأخذون بكل طرق الدلالة عند الحنفيةء ويزيدون علیها 
مفهوم المخالفة» أما الحنفيّة فيسكونه (المخصوص بالذكر) 
a‏ 

- مقهوم الصفة : هو دلالة اللفظ المقيد بصفةٍ على نة تفي الحكم 

عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة . کقوله تعالی : ¥ وء من ل 
سطع نگم ولا ا ن تح الخ صت لومت فمن ما مَسَکتَ 
اَيمَشگم ِن نیکم لومت € االساء: ٠‏ فانه یدل على تحریم 
الزواج بالإماء عند عدم الإيمان. وقوله : «في كل خمس من 
الإبل السائمة شاة”ء فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة في 
المعلوفة . وقول جابر :«أن النبي ية قضى بالشفعة في كل مالم 


يقس»"» فإنه يدل على عدم مشر وعية الشفعة عند القسمة» وقد 


(۱) اخحرجه الحاكم في «مستدركه» : (۳۹۹/۱) عن عمرو بن حزم؛ وصځحه الإمام 
أحمد كما فى «نصب الراية): (۲/ ۳۹۸). 
(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» : (كتاب المساقاة والمزارعة - باب الشفعة) عن جابر 


YY 


صرح آخحر الحديث بذلك فقال جابر : فإذا وفعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة““ واستدل به من قال: إدٌ الشفعة لا يشت إلا 
بالحُلطة أي الشركةء لا بالجوار . 


وأثبت الجمهور من الشافعية والحنابلة حجية مفهوم الصْفة 
أي آن الحكم المرتبط بصفة يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك 
الصفة . ونفاه أبو حنيفة ومالك وجماهير المعتزلة» فلم يقولوا بأن 
التقييد بالصفة الخاصة يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة . 


- مفهوم الشرط : وهو دلالة اللفظ المعلّق فيه الحكم على شرط 
على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط» مثل قوله تعالی : ل ون كى 
وت َل ِو عون حى می هَن 4 [اسدق: ]فب دل بمفهو مه 
المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل دمثل قول 
عزوجل: # ومن آَم سطع نکم طول آن سح النے 

ألمَوَمِّتِ . ۰ فاته یدل بمفهومه علی تحریم الزواج بالإماء عند 
القدرة على الز واج بالحرائر . ومثل قوله تعالی : ٭ إن لبن کم عن 


رل ع 


سیم نه دسا ککلوه هنا مرا €3 [الساء: ٤‏ فيدل على تحريم آخذ شيءٍ 


(۱) اخحرجه البخاري في «(صحيحه» : (كتاب الشفعة - باب الشفعة فيما لم يقسم) عن 
جابر رضي الله عنه . 

(۲) انظر: «المغني» : (/17) وامتتهی الإرادات» ۷ اعلام 
الموقعین»: (۲/ .)۲١۹‏ 

)۳( «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي : (/£44(. 


۸ 


ومثل ماجاء في الأثر : «الواهب أحقٌ بهبته ما لم ينب منها»*“ 
اي يْعوَض› دل بمفهومه المخالف على منع الواهب من الرجوع في 
هبته إذاعوض عنها . 

ورآي العلماء فيه مختلف» فقال الأكثرون منهم ابن الحاجب 
وهو الصحيح عند الشافعية : إن التقييد بالشرط يدل على انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرط ؛ لأ القحاة نصّواعلى أن أدوات الشرط 


وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وأكثر المعتزلة وأبو حنيفة 
إلى أ التقييد بالشرط لا يدل على انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ؛ 
وإنما ذلك منفي بالأصل وهو عدم المشروط حال عدم الشرط . 
۳ - مفهوم الغاية : هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية على 
ثبوت نقيض ذلك الحكم بعد الغاية» وللغاية لفظان: إلى» حتى» 
مثل قول الله تعالی : ٭ وکوا واشریوا حی بی کک الْحَبط الأَبیس می 
الط السود من المَجر فد أي ليام إل أل ) [البفرة: ]٠۸۷‏ فإنه يدل 
بمفهومه المخالف على تحريم الأكل والشرب بعد الغاية وهي طلوع ٠‏ 
الفجرء وعلى جواز تناول المقطرات بدخول الليل بعد الإمساك 
عنها طوال النهار . 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: /١(‏ 1۷) موقوفآعلى عمر رضي الله عنه . 
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ومثل قوله سبحانه : 3 ولا رهی ی يهر (ابتره: ۲۲۲ فاته 
دل على جواز الاستمتاع بعد الطهر من الحيض . 
ومثل ذلك أيضا قوله عزو جل : # إن طلقا ا تل لم من كمد 
ی نک روجا درم € لالقرة: ]۲١١‏ دل بمفهومه المخالف على أن 
المطلقة ثلاثاتحل لزوجها الأول إذانكحت زو جا آخر» فهذه الأمثلة 
تدك على أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها . 
وللعلماء رآيان فيه فقال الجمهور: هم أكثر الفقهاء وجماعة 
من المتكلمين : إذا قيد الحكم بغاية دل على نفي الحكم فيما بعد 
الغاية . وقال الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين: لا يدل" . 
٤‏ - مفهوم العدد: هو دلالة اللفظ الذي فيد فيه الحكم بعدد على 
فيه فيما عدا ذلك . مغل قوله تعالی : 8 ال ورن ایدو ل حيتي 
يائ جلد €[الترر: ١‏ فإِته يدل بمفهومه المخالف على أنه لا يجوز 
الزيادة على عدد المئة ولا النقص عنه. ومثل قوله اة : «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل الخبث»"' فإنه يدل بمفهومه المخالف على أن 
الماء الذي دون القلتين يتنجس بملاقاة النجس . ويرى الشافعي 


(1) «الإحكام في أصول الأحکام»: (۲/ »)٠٠١‏ و«إرشاد الفحول»: (ص/۹١٠)»‏ 
و«المدخل» لابن بدران: (ص/ .)١۱۲۷‏ 

(۲) أخرجه أبو داود فى «سننه» : (كتاب الطهارة -باب ما ينجس من الماء)» والترمذي 

۰ فی «جامعه) : (أبواب الطهارة - باب من أن الماء لا ينجسه شيء)ء وأحمد في 

«مسنده» : (۲/ ۱۲ ۳۸)» وإسناده صحیح . 
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والجمهور من المالكية والحنابلة وغيرهم أن الحكم المتعلق بعدد 
یدل بمجرده على حکم الزائد والناقص عنه نفياً وإثباتاً. قال 
الغزالى : وأما الشافعي فلم ير للتخصيص باللقب مفهوماًء ولکنه 
قال بمفهوم التخصيص بالصقة والزمان والمكان والعدد. وقال 
بعضهم: لا يدل العدد على نفي الحكم عن غيره. قال الشوكاني : 
والحق ما ذهب إليه الأولون» والعمل به معلوم من لغة العرب ومن 
OD o,‏ 
الشرع 
e‏ مفهوم اللَقَب (الاسم): هو مفهوم الاسم الذي عبر به عن 
الذات› سواء أكان علماً من الأعلام أو وصفاً أم اسم جنس أو نوع . 
مثال العلم (محمد رسول اله) (زيد قائم) ومثال الوصف حديث الي 
الواجد - أي مطل الغني - يحل عرضه وعقوبته»' ومثال اسم 
الجنس حديث الربا : «الذّهب بالذهب والفضة بالفضة»" > ومثال 
اسم النوع : «في الخنم صدقتها» . 


(۱) «المدخل» لابن بدران: (ص/ ۱۲۸)ء واشرح تنقيح الفصول» : (ص/ )٥۳‏ . 

(۲) أخرجه البخاري فى «(صحيحه) : (كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال)» 
وأحمد في «مستده» : ١ .)۳۸۹ » ۳۸۸ /٤(‏ 

(۳) مضی تخریجه. 

(4) أخرجه الدارقطنی فی «سننه»: (۲/ ١٠٠)ء‏ وأخرجه البيهقي في «سننه»: (كتاب 
الزكاة - باب زكاة التجارة)ء عن أبي ذز رضي الله عنه» وإستاده صحيح . وانظر : 
«(نصب الراية) : )۲/ .(TYA- Y1‏ 
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بحجة ٠‏ ومعناه أن ينتفي الحكم المتعلق باللقب عن غيره» ويثبت 
للغير نقيض الحكم المذكور . فقي الأمثلة السابقة لا يستفادمنهاعدم 
تعلق الرسالة بغير محمد يلاء وعدم قيام غير زيد» وأدً غير الواجد 
لا يحل مَطلة وعقوبته » واد الربا لايجري في غير الأصناف الستة . 

- أي أل مذهب الجمهور لا يعتبر مفهوم اللقب المخالف 
حة ؛ لآنه لا یفید ذکره تقییداً ولا تخصيصا ولا احترازا عماعداه. 


- مفهوم الحصر: هو انتفاء المحصور عن غير ما حصر فيه 
وٹبوت نقيضه له» كقوله ية : «إنما الأعمال بالنيات» فإنه يدل 
بمنطوقه على حصر الأعمال في المنوي» ويدل بمفهومه على عدم 
اعتبار غير المنوي» وكقول جابر رضي الله عنه : «قضی رسول الله 
ية بالشفعة في كل شركة لم تقسم»" فإنه يدل بمنطوقه على ثبوت 
الشفعة في غير المقسوم وبمفهومه على نفي ثبوت الشفعة عند قسمة 
العقار المشفوع فيه» ومثل حديث «مفتاح الصلاة الطهور› 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»*“ فصحة الصلاة محصورة 


(۱) «المدخل» لابن بدران: (ص/۱۲۸)»ء و«إرشادالفحول»: (ص/۹١٠).‏ 

(۲) مضي تخریجه قریباً. 

(۳) اخرجه البنخاري في «صحيحه»: (كتاب الشفعة - باب الشفعة فيما لم يقسم)› 
ومسلم في اصحيحه» : (كتاب المساقاة والمزارعة - باب الشفعة) عن جابر رضي 
الله عنه . 

() أخرجه أبو داود في «سننه»: (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء)» والترمذي في 
(جامعه) : (أبواب الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور)» وابن ماجه في = 
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بالطهارة› والتحريم محصور في التكبير» والتحليل محصور في 
التسليم. 


= «سننه»: (كتاب الصلاة - باب مفتاح الصلاة الطهور)ء وأحمد في «مسنده»: 
(۱/ ۱۲۳ ۱۲۹) وإسناده صحیح . 
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ف 
TILA‏ 
9ے 
الدرس الثالكث 


قواعد منهجية لمعر فة الخلاف وأسبابه وكيفية التعامل مع المخالف 

من العسير على المتفمّه أن يعي رؤوس المسائل الفقهية قبل 
إذراك القواعد المنهجية اللازمة في موضوع البخلاف ولواحقه . 
والاختلاف لغةً: مصدر اختلف . والاختلاف نقيض الاتفاق . 
واخحتلف الأمران: لم يتفقا. وكل مالم يتساو فقد اختلف". ومن 
الأمور اللازمة على الفقيه : تحقيق مواضع الاختلاف فإ نقل 
الخلاف في مسألةٍ لا جلاف فيها خطأء كما أن نقل الوفاق في موضع 
الخلاف لا يصح فليس كل تعارض بين قولين يعتبر اختلافاً حقيقيًا 
بينهماء فإ الاختلاف إما أن يكون اختلافاً في العبارة» أو اختلاف 
تنوع» أو اختلاف تضادء وهذاالأخير هو الاخحتلاف 


)0( في «شمس العلوم» لنشوان الحميري : )1۵/۹ °( «اللَحَى»: کل شيء لحق لحق 
شيئاًء واللَحَق من التمر والكرم : الذي يأتي بعد الأوّل. والجمع : لواحق وألحاق . 
وانظر : «المعجم الوسيط» : (ص/ ۸۱1۸( . 

() وفي «فتح القدیر»: »)۳۹٤/١(‏ و«حاشية ابن عابدین»: ۳۳۱/۹) أن الاختلاف 
يستعمل في قول بي على دلیل» والخلاف فیما لا دلیل عليه . یری «التهانوي» أن 
القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف» ولا بُسكَى اختلافاًء ٹم عقّب : 
والحاصل منه بوت الضعف في جائب المخالف في #الخلاف»» كمخالفة 
الإجماع؛ وعدم ضعف جانبه في «الاختلاف». وانظر تحقيق الفرق بينهما في 
«الموافقات»: 1/9 واالفتاوى الهندية»: »)۳١١/۳(‏ و«الموسوعة 
الفقهية»: (۲/ ۲۹۲). 
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الحقيقي”' . وقد يكون الاختلاف فيما لا فائدة فيه : كالاختلاف في 
أصحاب الكهف» وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرةء 
ومقدار سفينة نوح» ونحو ذلك . 

وأورد هنا لطيفة مليحة لها صله بدرسنا هذاء وفيها فوائد 


” 


وأاضحة : 


«قدم سیبویه إلى بغداد فاتی الوزیرّ یحیی بن خالد وقال له : اجمع 
بيني وبين الكسائي لأناظره» فجمع بينهما فقال الكسائي : أتسألني 
آم أسألك؟ فقال: بل سلني . قال : كيف تقول حرجت فإذا عبدالله 
قائم؟ فقال سيبويه: قائم بالرفع» فقال له الكسائي : أتجيز قائماً 
بالَصب؟ قال: لا. قال الكسائي : فكيف تقول: كنت أظن أن 
العقرب شد لسعة من الرنبورء فإذا بالزنبور إِياها بعينها. قال: لا 
جين هذا بالكَّصب» ولكني أقول: فإذا بالڙنبور هو هي» فقال 
الكسائي : الرفع والنصب جائزان. فقال سيبويه: الرفع صواب 
واللَصّب لحن» فلت أصواتهما بهذا. . . الخ». 

قال مقيده -عفا الله عنه -: في هذه اللطيفة المليحة جملة فوائد : 


الأولى : مشروعيّة المناظرة في أبواب العلم النّافع . 
)١(‏ «مقدمة فى أصول التفسير»: (ص/ ۲۳-ومابعدها)» و«الموافقات): .)١٠١ /٤(‏ 
(۲) «الأشباه والنظائر» للسيوطي : (۳/ .)٠١‏ و«مجالس العلماء» للزجاجي : (ص/ ۹ - 


°( وامعجم الأدباء) : )0 / (IVE V0‏ قلت : الزنبور: حشرة ة ألْيمة 
اللع . انظر : «الموسوعة العربية العالمية): .)٠١٤-٦1۲/١١(‏ 
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الثانية : وجوب التزام الأدب وحسن السسّمْت عند التناظر . 


الثالثة : لا تستقيم المناظرة إلا بتقرير أصل ثابت يُرْجع إليه 
عند التنازع . 


الرابعة: : الطعن في الأئمة بلا علم سبيل من سبل أهل الزيغ 
والضلال. . 
الخامسة: احتلاف ألأئمة في ری رحمهة وسعة» لکن 
بالضوأبط المعتبرة شر 
السادسة : الاختلاف إما أن پکون ناشئاً عن هوی › آو عن 
الاجتهاد المأذون فيه . 
DO O Û‏ 


فيا طالب العلم : اعلم أن الاختلاف الفقهي قد يكون رحمة 
وقد يكون عذابًء وقد نم الأئمة على أنًالتراع في الأحكام قد يكونْ 
رحمة إذا لم يض إلى شر عظيم من خفاء الحكم . والحق في نفس 

الأمر واحد» وقد يكون خفاؤه على المكلف - لما في ظهوره من 
الشدة عليه - من رحمة الله به» فيكون من باب لا فكلو عن سیا٤‏ إن 
د لک سوک € [المائدة: ۰۱[ وم شيخ الإسلام ابن تيمية على 
هذا بما يوج في الأسواق من الطعام والثياب» قد کون في نفس 

الأمر مغصوباً فإذا لم يعلم الإإنسان ذلك كان كله حاالل لا 
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شيء عليه فيه بحال» بخلاف ما إذا علم . فخفاء العلم بما يوجب 
الرخصة قد يكون عقوبة كما أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون 
عقوبة» والرخصة رحمة. وقد يكون مكروه النفس أنفع كما في 
الحهاد" . 

لكن هنا مسألة ينبغي الفط لها؛ وهي أن !لاختلاف في سائر 
المدوّنات الفقهية ؛ إمًا أن يكون ناشئاً عن هوى» أو عن الاجتهاد 
المأذون فيه» فأمًا ما كان ناشئاً عن هوى فهو موضع الذمٌء إذ أَنً 
الفقيه تابعٌ لما تد عليه الأدلة الشرعيةء فإِنٌ صرف الأدلة إلى ما 
تهواه نفسه فقد جعل الأدلة تابعة لهواه. وقد قرّر الشاطبى فى 
«الموافقات): )۲۲٤ ۲۲۲ /٤(‏ أن الخلاف الناشي عن الهوى هو 
٠‏ الخلاف حقيقة . وإذا دخل الهوى» أذّى إلى اتباع المتشابه حرصاً 
على الغلبة والظهور بإقامة العذر في الخلاف» وأدّى إلى الفرقة 
والبغضاء» لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها . فأقوال أهل الأهواء غير 
مُعتد بها في الخلاف المقرر في الشرع» وإنما يذكرها بعض الناس 
ليردّوا عليها وينوا فسّادهاء كما فعلوا بأقوال اليهود والنصارى' 
ليوضحوا ما فيها . 

ما الاختلاف الناشىٌ عن الاجتهاد المأذون فيه فله أسباب 
مختلفة» يتعرّض لها الأصوليون لماماًء تجذ قسطاً منها في 


(0 «مجموع الفتاوى» : (۱/ (۱٥۹‏ بتصرف یسیر . 
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الصفحات اللاحقة إن شاء الله تعالى . 


إذا ت تبیّن هذا فلا تر بما اورده «ابن عابدین» (۲١۱۲ه)‏ حين 
قال : «الاختلاف بين المجتهدين في الفروع - لا مطلق الاختلاف - 
من آثار الرحمة» فن اختلافهم توسعة للناس... فمهما كان 
الاختلاف أكثر» كانت الرحمة أوفر»!" فهذاالتقعيد الذي قعّده ابن 
عابدين لا ينْضبط على آحكام الفروع كلّهاء ويْعْرفٌ هذا باستقراء 
النصوص الشرعية وإيراد العلماء. فقد روى ابن وهب عن مالك أنه 
قال : «ليس في اختلاف أصحاب رسول الله ية سعة» وإتّما الحق 
في واحد» قیل له : فمن یقول إن کل مجتهد مصيب؟ فقال: هذا لا 
یکون قو لان مختلفان صوابین»' 

وروى المزني (٤۲۹ه):‏ اذم الله الاخحتلاف وأمر عنده 
بالرجوع إلى الكتاب والسنةء فلو كان الاختلاف من دينه ما ذه 
ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب 
والسنة» . 


(1). «حاشية ابن عابدين): .)٤٦/١(‏ 

() «ترتيب المدارك): (١/۱۹۲)ء‏ واصفة الفتوى»: (ص/١٤)ء‏ و«إعصلام 
الموقعين» : ۱ واجامع بيان العلم؟ : /Y)‏ 4 وما بعدها)» وقد جاءت 
هذه المقولة بألفاظ عديدة يعود معناها إلى ما أوردته أعلاء . وقد على عليها الشاطبي 
في «الموافقات» :0 ٩۰‏ بتعلیق بلیغ › فراجعه إن شئت . 

0( «جامع بیان العلم»: (۲/ .)٩٠١‏ 
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فانظر إلى هذا التأصيل ما أبلغه» وما آحسنه! وهو يقودنا إلى 
عبارة ذائعة شائعة عند كثير من المتففّهين» وكثيراً ما ترد في مجالس . 
الفقه» فيقول القائل : «لا إنكار في مسائل البخلاف»٠»‏ وهي عبارة 
لأ وجه لها من الصحة» لان الإنكار إما أن يتوجّه إلى القول والفتوى 
أو العمل» أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعا 
وجب إنكاره اتفاقاًء وإن لم يكن كذلك فإ بيان ضعفه ومخالفته. 
للدليل إنكار مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة و إجماع 
وجب إنکاره بحسب درجات الاإأنكار . 

وکیف يقول فقیه: لا إنکار فی المسائل المختلف فيهاء 
والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنتقض حكم الحاكم إذا 
خالف كتاباً أو سنة» وإ كان قد وافق بعض العلماء؟ وأمًا إذالم يكن 
في المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغ» لم تنكر على من 
عمل بها مجتهداً أو مُقَلّداً. 

ووجه اللبس في هذه المسألة هو «أنٌ القائل يعتقد أن مسائل 
الخلاف هي مسائل الاجتهادء كما اعتقد ذلك طوائف من الناس 
ممن ليس لهم تحقيق في العلم. . . والصواب ما عليه الأئمة أذ 
مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهراً 
مثل حديث صحيح لا معأارض له من جنسه» فيسوغ فيها - إذا عدم 


(۱) أشَهَرَها أبو حامد الخزالي في «إحیاء علوم الدّین»: (۲/ .)۳۲٣-۳۲۰‏ 
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فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به -الاجتهاد لتعارض الأدلة أو 
لخفاء الأدلّة فيها»“ . 

0 وفصل النزاع هنا أن يقال : المسائل من حيث الماهية 
والنكارنوعان: 


: المسائل الخلافية غير الإجتهادية‎ ١ 

وهى المسائل التى فيها حلاف بين علماء الأمة» لكن ثبت 
فها نص أو نصوصس صريحة تدلّ على صحة أحذ الأقوال فیها»ء 
ولامجال للاجتهأد فيها حیث لا اجتهاد مع وجود نص . وهذا 
النوع يُنْكرٌ فيه على من خالف نصا أو نصوصاً صريحة دالة على أحد 
الآراء في المسألة المختلف فيها . ) 
٣‏ - المسائل الخلافية الإجتهادية. 


وهي المسائلٌ التي اخحتلف فيها علمْاءُ الأَمَة» ولكن لم ينبت 
نص صريح يدل على صحة أحد الأقوال فيهاء» ومستند آراء العلماء 
فيها اجتهاداتهم آو اجتهادات غيرهم من العلماء . وهذاالنْوع لا يكر 
فيه على أحد لأت المخالف لم يخالف نصًّاء بل خالف اجتها 
مجته؛ واتبع اجتهاد مجتهر آخر؛ e‏ يُعرف المصيب من 


(1) «إعلام الموقعین»: (۳/ )٠١‏ بتصرف يسير. 
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حالف رأياً لم بث يعبت بالقطع صوابه”"'. 

وبناءَ عليه فإلً من القواعد الصحيحة في هذا الباب : «لا إجبار 
ولا إنكار في مسائل الاجتهاد»» وقد سل شيخ الإسلام ابن تيمية 
عمن ولي أمراً من أمور المسلمين»ء ومذهبه: «لا يجوز «(شركة 
الأبدان»" فهل يجوز له مع الاس؟ فأجاب : ليس له منع الاس من 
مغل ذلك» ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد» وليس معه بالمنع 
نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع» ولا ماهو في معنى ذلك وهذا 
كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المساتل: 
ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل. 
ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على مُوطئه في مثل 
هذه المسائل مع «لألّ مسائل الاجتهاد مَنْ عمل فيها بقول بعض 
العلماء لم ينكر عليه ولم يُهْجّر» . فاحفظ هذا الأصل فإنه نافع 
جدا ويختصر لك كثيراً من مسالك هذا الباب» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


. «حكم الإنكار في مساثل الخلاف» : (ص/ ۷۲۔۷۳)‎ )١( 
شركة الأبدان : أن تضق صانعان فأكثر كنجّارين أو حدّادين أو أحدهما نجّاراً والآخر‎ )۲( 
حدّاداً على آن يشتركا في غير مال على أن يتقبَلا الأعمال ويكون الكسب بينهما.‎ 


وتسمى شركة الصنائح والتقيل والأعمال. وهي جائزة عند الجمهور إلاً الشافعية 
والمالكية. 


انظر: بدائع الصنائع : ۸/7 ) ونیل الأوطار (/ .)٠١‏ 
۳ «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۰۷و ۳۰/ ۷۹) بتصرف يسير . 


£1 


0 الخروج من الذلاف 

اكم ماشه اه الخريج من الخلاف من انل 
وع فلك ا احق يجه اف عروجل وس الست مل را 
ادا وول سرانب الخو ی ان : مراعاة الخلاف» أي 
ا من قد جرا الشيء» پترك فمل ِن کان غير تفده حراما لکن 

- أن لا توقع مراعاته في حلاف آخر . 

- آن لا يحالف سنة ثابتة» ومن تم سن رفع اليدين في الصلاة 
ولم يبال بقول من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية» لاه ثابت عن 
النبي َي من رواية خمسين صحابيًا» وقد تقدّم تقريرٌ هذا في*أوائل 
هذاالكتاب . 

- أن یقوی مدرکه - آي دليله - بحيث لا يعد هفوة» ومن تہ 
كان الصوم في السّفر أفضل لمن قوي عليهء ولم يبال بقول بعض 
الظاهرية : إت لا يص! 


)1( ويقال أ رضاً: يضا: «الخروج من الخلاف احتیاطاً للدين» وهو تعر صحیح ۔ وني 
اقواعد الأحكام»: : )ما نصه: «فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه 
حذراً من كون الصواب مع الخصم». 


TY 


- إن كان الخلاف بين التحريم والجوازء فالاجتناب أفضل . 

إل کان الخلاثُ فی اللأاستحباب› أو دمه » أو الإيجاب أو 
عدمه» فالفعل أفضل . والضابظ فى هذا أن مأخَذ المخالف إن كان 
فى غاية الضعف والبعد عن الصّواب فلا نظر إليه» ولا التفات عليه» 
ى 

قال مَقَيّده ‏ عفا الله عنه -: هذا التنبيه من الع مصداق قول 
الليث ابن سعد: «إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحرط». ومن 
للكت العلمية التي خسن سياقها هتا ما تناقله الفقها آذ المازري 
عن عمله هذا قال : ملب مال م یل ل ع ساد 
ومذهب الشافعي من لم يبسمل بطلت صلاتهء وصلاة متفق عليهاً 
خير من صلاة قال أحدهما ببطلانها» . 

وما روى عبيدة السلماني أته قال : سمعث علبًا يقول : اجتمع 
رایی ورای عمر فی مهات الأولاد أن لا يبعنء ثم رايت بعد أن 


)۱( «الأشباه والنظائر» للسيوطي : (ص/ «(17٨‏ واقواعد الأحكام» : )10/1 - 
(1٦‏ 


يبعن › قال عبيدة : فقلت له فرآيك وري عمر في الجماعة أحبُ 


إليّ من ريك وحدك في الفرقة». وقد علق الإمام الشوكاني على هذه 
الرواية قائلاً: «وهذا الإسناد معدود في صح الأسانيد. 


والأّحوط اجتناب البيع» لان أقل أحواله أن يكون من لامور 
المشتبهة› والمؤمنون وئافون عنده ا0 

والقواعد المنهجكة لمنهجية التي يلزم المتفمّه فهمها وإدراكها في هذا 
الدرس تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 

- القسم الأول: قواعد في أنواع الخلاف . 

- القسم الثاني : قواعد في أسباب الخلآف . 

- القسم الثالث: قواعد في التعامل مع المخالف . 

والأقسام الثلدثة تنتظم في خمس وثلاثين قاعدة» وإليك 
البيان: 

0 القسم الأول: قواعد في أنواع الخلاف 

- القاعدة الأولى: الخلاف نوعان: تنوع وتضاد: 


(۱) ”نیل الأوطار»: .)١ - ۲۲٤/١‏ وافقه الائتلاف»: (ص/۲۸). وفي كتاب 
«آلموافقات): ٠ ٠٥_۲١۲ /٤(‏ أسهب الشاطبي في الحديث مراعاة الخلاف فيما 
بعد وقوع المختلف فيه وفيه تحرير مفيد فليراجع . ولابن قدامة في کګتابه 


«المغني » : (/0) مناقشة لطيفة في وجوب السجود على الأنف› وتحریره لا 
مزید عليه . 


٤ 


اختلاف التنوّع : ما لا يكون فيه أحدٌ الأقوال مَاقضا للأقوال 
الأخرىء بل كل الأقوال صحيحة» مثل وجوه القراءات وأنواع 
التشهدات والأذكار. فمن قرأ متلا فى الفاتحة ٠:‏ # ملك دوم 
الب )€ [اناة: ؛] وهو يعلم صحة قراءة من قرأً: ملك يوم 
الدين) فلا يكون هذا ماقضاً لهذا. ومن هذا الباب على الصحيح 
من أقوال الفقهاء ما وقع من الصحابة يوم غزوة بني قريظة حين نهاهم 
الرسول بي : «لا يُصلين أحد الحصر إلا في بني قريظة»» فأدرك 
بعضهم الحصر في الطريق فصااّهاء وقال لم بر د مسّا إضاعة الوقت› 
وقالت طائفة» وال لا نصليها إلا في بني قريظة فصلوها بعد غروب 
الشمس» ولم يُعنّف الرسول يي يا من الفريقين» بل لم.ينقل عنه 
له تصويب فريتق وتخطئة الآخحرء فدلت هذه السنة التقريرية منه طا 

اختلاف التضاد: هو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين 
يضاد الآخر ويحكم بخطكه أو بطلانه» وهو يكون في الشيء الواحد 
يقول البعض بحرمته والبعض بخله من جهة الحكم لا من جهة 
الفتوى» فالحكم بأنً هذا الفغل حرام كشب قليل النبيْذ المُشْكر 
كثيره غير عصير العّب› والمخالف يقول قليله حلال» ولیس من 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه»: (كتاب صلاة الخوف - باب صلاة الطالب 
والمطلوب)»› ومسلم في (صحرحه) : (كتاب الجهاد والسير -باب المبادرة بالغرو) 


0 


جهة الفتوى؛ كإنسان في حالة ضرورة ومخمصة لم يجد إِلاً ذلك 
النبيذ ليس رمقه فهو حلال له في هذه الواقعة كفتوى» أمّا الحكم 
الشرعي فهو حرمته عند من يقول بذلك . 

- واختلاف التضادً نوعان : 

(آ) اختلاف سائغ غير مذموم . 

(ب) اختلاف غير سائغ مذموم . 

أا الخلاف السائغ فإدٌ كثيراً من آهل العلم بيده بكوته في 
الأمور العملية لا الاعتقادية. وأكثر العلماء يقجّدونه بأنه: ما لا 
يالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعاً قديماً أو قياساً 
جلبّاء وهذا سواء كان في الأمور العلمية الاعتقادية ‏ وهذانادر-آو 
في الأمور العملية» وهذا هو الآغلب على الاختلافات في الأحكام 
بين الفقهاء . 

ومن أمثلة الاختلاف السائغ ما تنازع فيه العلماء في رؤية النبي 
َيه ره » وفي الخلاف في تفضيل عثمان على عليٌ» ونحو ذلك . 
ومن المسائل العملية والفقهية في هذا الباب: الخلاف في هيئة 
النزول للسجود» هل يبداً المصلي برکبتیه ام بیدیه؟› وجلسسة 
الاستراحة وتركهاء ومسألة اختلاف المطالع في رؤية الهلال» وهل 
لكل بل رؤيتهم آم يلزم جميع البلاد رؤية بلد واحد» ونحو 


ذلك من المسائر“ . 
والخلاف غير السائغ هو ما خالف نصًا من كتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس جلى لا يختلف فيه» سواء كان في الأمور الاعتقادية 
العلمية وهو الأشهر والأكثر-أو في الأمور العملية المقَهيّة . 
ومن أمثلة الخلاف غير السائغ في المسائل الاعتقادية 
والعلمية : الخلاف في الأصول الإجمالية كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» وكذلك القدح في أحكام 
ألشريعة الإسلامية وتعطيل أسماء الله وصقاته› والقول بعدم تكفير 
اليهود والنصارى الذين كمَرهم اله في کتابه ‏ كما في قوله تعالی : 
$ ن لذبت مرو باه ورسلے۔ ودوت بست ان رفوا ب آله 
ورسلاوہ ودش قولوت ون ن عض وت ڪغر عض يدون آن يدوا 
کلک سیا4 زد:: 0ا[ . 
ومن أمثلة الخلاف غير السائغ في المسائل العملية: القول 
بجواز ربا الفضل» وأ المحرّم هو ربا النسيئة فقط . والقول بجواز 
نكاح المتعة» وكذلك القول بجواز تزؤج الرجل ابنته من الرّنا . 


)١(‏ انظر: «مقدمة فى أصول التفسير» لابن تيمية: (ص/ ٠۳‏ -۱۸)ء و«الموافقات): 
)۲٠١/9(‏ و«فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»: (ص/ »)٤١ - ٤١‏ و«إرشاد 
الفحول): (ص/ ۳۷۰ - ۳۷۲)» وافقه البخلاف بين المسلمين): (ص/١٠‏ - 
٨۸‏ ولالموسوعةالفقهية»: (۲۹۳/۲). 

(۲) ذکر آبو العباس في الفتاوی»: (۳۲/ )۱٤۲‏ آنه لا يجوز للرجل تزوج ابنته من 
الرّناء وذكر أن هذا قول جمهور أئمة المسلمين » حتى إن الإمام أحمد نكر آن يكون= 
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القاعدة الثانية: أكثر الخلاف من البغي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: 

«وآنت إذا تأمّلت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة ‏ علمائها 
وعبادها وأمرائها ورؤساتها -وجدت أكثره من هذا الصّرب الذي هو 
البغى: بتأويل أو بغير تأويل» كما بخت الجهمية على المستّة فى 
وكما قد تبغي المُشبّهة على المنزهة» وكما قد يبغي بعض المستنة 
إما على بعضهم › وإما على نوع من المبتدعة»› بزيادة على ما آمر الله 
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- القاعدة الثالة: الاختلاف في الفروع لا يكر: 

قال بو إسحاق الشاطبي - ر حمه الله تعالی -(۷۹۰ه): إن الله 
تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه المِلَّة قابلة للأنظار ومجالا 
للظنون» وقد ثبت عند الّظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها 
عادة» فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف» لكن في الفروع دون 
الأصول» وفى الجزئيات دون الكليات» فلذلك لا يضر هذا 
الاختلاف). 


= في ذلك نزاع بين السلف› وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل . 
(۱) «الفتاوی»: .)٤۸۲/۱٤(‏ 
)۲( «الاعتصام) : (ITA /Y)‏ . 
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القاعدة الرابعة: أنواع انحراف أتباع الأثمة عن الحق ثلاثة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عن انحراف 
المسبن إلى الإمام أحمد؛ إنهم وقعوا في ثمانية أنواع من 
) الانحراف تندرج تبحت ثلاثة أقسام أساسية : 
١‏ - قسم خالفوا فيه مذهب الإمام. ومذهب الإمام هو 
الصواب : وهولاء ستة نواع : 
(آ) أن يقول الأتباع قولاً لم يقله الإمام ولا أحد من المعروفين من 
آصحابه بالعلم . 
(ب) أن يقول الأنباع قولاً قال به بعض علماء أصحابه وغلطوافيه. 
(ج) أنْ بقول الأتباع قولاً قاله الإمام وزادواعليه قدرأًونوعاً. 
(د) أن يقول الأتباع قولاً فهموه من كلام الإمام وهو لم يرده» أو نقلوا 
عنه مالم یقله . 
(ھ) اَن يقول الأتباع قولاً أخذوء من كلام مطلق للإمام فهموا مد 
العموم وهو لم يرد ذلك . 
(و) أن يقول الأتباع قولاً مرجوحاً عند الإمام» حيث لاإمام في 
المسألة أكثر من قول . فت ر كوا الراجح 
۲ - قسم خالفوا فيه الحق› وليس في أقوال المذهب قول يُوصح 
الإثبات أو النفىء كأن يقولوا قولاً عن الإمام يحتمله لفظه 


ولكتَه لم يزل الشبهةء فلم يعرف عنه قول صريح . 
٣‏ - قسم خالفوا فيه الحق - وإن كانوا وافقوا مذهبه - وذلك حين 
يكون قول الإمام في المسألة خطا'. 
O0‏ القسم الثاني : قواعد في أسباب الخزاف iF‏ 
القاعدة الأولی: اشترإك اللفظ بين معنيين وحمله على قرائن مختلفة: 
مثل قول اله تعالی : $ والمط لقت ربصت اسه ل 
ر اب 
فحمله عمر وعلي وای مسعوه واب موسی رضي اله عتهم على الحیض: 
وحمله ابن عمر وعائشة وزید بن ثابت رضی ي الله عنهم على الطّهر. 
- القاعدة الثانية: ترد اللغفظ بين الحقيقة والمجاز. 


مثال ذلك : اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في (الجد) هل 


(OAL): «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «الأتصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاخحتلاف» 
للبطليوسي : (ص/ ۳۵ -۳۸). و«الإنصاف» للدهلوي : (ص/ ۱۸ - ۰ ) وهار 
الاختلاف فى القواعد الأصولية»: (ص/ ١٠-٤)ء.‏ و«الحجة البالغة» للدهلوي : 
)11/۱ -و ما بعدها)ء و«قواعد التحديث» للقاسمي : (ص/ ۰-_ومابعدها)» 
و«هداية الأنام لمعرفة أسباب اختلاف الصحابة والفقهاء ء في الأحكام» ص/۳ 
ومابعدها). 


0٠ 


يجب الأخحوة من الميراث كالأب أم لا؟"“ فقال أبو بكر الصديق 
رضی الله عنه : إن الج كالاب يحجب اللإأخوة مطلقاً وقد سّاه 
القرآن الكريم أباء كما في قول الله تعالی : #وَاَعَّت مل ءابآِئ 


ج 
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هيم وسح وََعَمَّوب € [برسف: ۳۸] فتسميتة أب من قبيل الحقيقة . 
وخالفه فى ذلك عمر رضى الله عنه فقال : إن الج لا يجب الأخوة 
لأنّ تسميته أباً من قبيل المجاز . 


ومن الأمثلة التي يتناقلها الفقهاء والأصوليون كثيراً: لفظ 
النكاح فإنه متردّد بين الحقيقة والمجاز» وقد حمله جمهور الفقهاء 
ومنهم المالكية والحنابلة» وكذا الشافعية في الراجح عندهم على أنه 
حقيقة في العقد مجاز في الوطء» وحمله الحنفية والشافعية في وجه 
مرجوح على آنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد» وثمرة الخلاف 
بين الرأيين تظهر في اد من زنی بامرأة هل تحرم على ابنه وأبیه أو لا؟ 


ت 


فمن ذهب إلى أن التكاح حقيقة في العقد قال : إِتَها لا ترم 


٠ )(‏ هذه المسألة من المسائل التي أشكلت على السلف الصالح» لاله لم برد في إرث 
الجد مع الإخوة نص لا من الكتاب ولا من السنة› ولذلك كان السلف يتوقون الكلام 
فيهاء کقول عمر رضي الله عنه : «أجرؤكم على قسم الج أجرؤكم على النار»» 
وقول علي رضي الله عنه: «من سره أن يقتحم جراثيم جهتم» فليقض بين الجد 
والإخوة». 
انظر : «أحكام التركات والمواريث» لأبي زهرة: (ص/ ٠١١‏ -١١٠)ء‏ و«الطريقة 
المبتكرة فى حل مسائل الجد والإخوة» (مجلة البحوث الفقهية - العدد الثالك - 
السنة الأولی - ٠٤۱٠۰‏ ه-ص/۳۸١).‏ 
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على واحدٍ منهماء ومن ذهب إلى أن النكاح حقيقة في الوطءء قال : 
إِتّها تحرم على كل منهما . 

- القاعدة الثالثة: أن يسع صحابي حكماً من رسول الله اة في قضية ما 
لم يسمعه غيره؛ فيجتهد ذلك الغير في استنباط الحكم. ولهذا دة 
صور منها: 


() أن يقع اجتهاد الصحابي موافقاً للحديث : مثاله ما رواه النسائي 
من أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها 
ولم يُمُرض لها فقال : لم أر رسول الله َة يقضي في ذلك بشيء 
فاختلفوا عليه شهراً وألخُوا فاجتهد بريه وقضى بأ لها مهر 
نسائهاء لا وك ولا شطط› وعليها العِدَة ولها الميراث فقام 
مَعْقَل بن سنان فشهد بان رسول الله اة قضى بمثل ذلك في امرأًة 
منهم ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد 
الإسلا“. 

(ب) ألا يصل الحديث إلى الصحابي في حكم شرعيّ معين› 
فيجتهد ولا يأتي اجتهاده موافقاً للسنة : 
مثاله ما أخرجه مسلم رضي الله عنه من أن ابن عمر رضي الله 
عنهما كان يأمر النساء إذا اغتسلن ا 


ن ينقضن رۆوسهن 


)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه»: (كتاب النكاح - باب إباحة التزوّج بغير صداق)» 
وإسناده صحيح . 


فسمعث عائشة رضي الله عنها بذلك فقالت: «يا عجباً لابن 
عمر يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن آفلا يأمرهن أن يحلقن 
رۋوسهن فقد كنت أغتسل آنا ورسول الله َة من إناء واحد 
وما أزيدٌ على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» ' 


(ج) أن يبلغ الخبرٌ الصحابىّ ولكن على الوجه الذي يقع به غالب 


الظن › فلم يترك اجتهاده› بل يطعن فى الخبر : 
مغال ذلك : ما رواه أصحاب الأصول من «أنَ فاطمة بنت قيس 


شهدث عند عمر بن الخطاب رضي اله عن انها كانت معا ل 
فلم يجعل لها رسول الله اة نفقة ولا سکنی؛ فر شهادتها وقال: «لا 

نترك کتاب الله تبارك وتعالی بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت»› 
لها النفقة والسكنى) ». وقالت عائشة رضي الله عنها : «مالفاطمة ألا 


تتقي الله ) 
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01) 


(Y) 


أخرجه مسلم في (صحیحه» : : (كتاب الحيض باب حكم الضفائر للمغك-اة) عن 
عبید الله بن عمير رضي الله عنه . 

قول عائشة أخرجه البخاري في «(صحيحه» : : (كتاب الطلاق باب قصة فاظمة بنت 
قیس)› ومسلم في «(صحیحه» : : (كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها)» 
وأبو داود فى (ستنه) : : (كتاب الطلاق باب من آنكر ذلك على فاطمة بنت قيس) 
ورواية أبي اود وإسنادها موقوف على عمر وقد صكحها المحدت الألباني. . وفي 


«المغني»: )١٠/۱۱(‏ قال ابن قدامة: «أما قولهم : : إن عمر قال: لا ندع كتاب 


ریا فقد أنكر أحمد هذا القول عن عمر› قال»› ولکته قال : : لا نجيز في دیننا قول= 


YoY 


مثال آخر: روی الشيخان"“ رضي الله عنهما آنه کان من 
مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن التيمُمً لا يجزي الجنب 
الذي لا يجد الماء فروی عنده عمّارآنه کان مع النبي ييه في سفر 
فأصابته جنابة ولم يجد ماء فتمعك في التراب فذكر ذلك عند رسول 
الله اة فقال له : إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه الأرض 
فمسح بهما وجهه ویدیه فلم يقَبّله عمر رضي الله عنه ولم یره حچة 
تقادم ما رآه ف ستى استفاض الحديث في الطيقة الثانية من طرق 
کثيرة واضمحل وهم عمر رضي الله عنه 


القاعدة الرآابعة؛ وضم الرأوم ي ونسیانه: 

مثال ذلك ما روي أ ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: 
اعتمر رسول اله بل فى رجب فسمعث بذلك عائشةٌ رضى الله غنها 
ا ت عليه با ۳ 


= امرآة. . . الخ فليحرّر. . | 
(1) أخرجه البخاري في اصحيحه»: (كتاب التيمم ‏ باب إذا حاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت)» ومسلم في «صحيحه»: (كتاب الحيض - باب التيمّم) عن 
سعید بن عبدالرحمن بن أبزی عن أبيه . 
(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب العمرة - باب كم اعتمر النبي بي) عن 
مجاهد رضي الله عنه › وأخرجه مسلم في اص حيحه) : (كتاب الحج باب بيان عدد 
عمر النبي َة وزمانهن) عن عروة بن الزبير رضي الله عنه . 


Yok 


لس نانا لام وا لاال ت ن ی لا ل ل ا 


القاعدة الخامسة: وضم الرأوي وعدم تحققه: 

مثال ذلك : ما روی ابن عمر رضى الله عنهما من أن «المبّت 
يعدب ببكاء أهله»“ فقضت عائشة رضي الله عنها عليه بأنه وَهم 
بأخذه الحديث على وجه . والحديث هو أن رسول الله ية م على 
يهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنهم يبكون عليها وأتها تعدب في 
قبرها فظن أنّ العذاب معلول للبكاء وظن الحكم عاماً على كل ميّت. 
- القاعدة السادسة: الاختلاف بسبب عة الحكم: 

مئال ذلك : مشروعية القيام للجنازة هل هو للمؤمن والكافر 
أم للكافر فقط؟ فمن رأى أن عِلة القيام للجنازة هو لتعظيم الملائكة 
أو لهول الموت قال بمشروعية القيام لجنازة المؤمن والكافر على 
السواء» ومن قال إن الرسول يلاه قام لجنازة الكافر فقط فتكون العلة 
كراهة أن تعلو جنازة الكافر رأس المؤمن” . ) 
- القاعدة السابعة؛ اخثتلإف الفقهاء قي اأجمع بين المختلفين: 

مثال ذلك : أن رسول الله اة رخص في نكاح المتعة عام خيبر 


(۱) أخرجه البخاري فى «صحيحه»: (كتاب الجنائز - باب قول النبي ية : يعذب 
الميت. . .)» ومسلم في «صحيحه» : (كتاب الجنائز - باب الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه) عن عبد لله بن عمر رضي الله عنهما . وانظر شرحاً وافياً لهذه المسألة في 
«الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة): (ص/ ١١١-١٠١)ء‏ و«أضواء 
البيان» للشنقيطى : (۳/ .)٤۷١ ٤۷١‏ 

(9) انظر: «الاعتبار» للحازمي : (ص/ ۳۸-١٤)ء‏ و"المجموعللنووي: .)۲۸٠ /٩(‏ 
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ٹم نھی عنھا ٹم رخص فیھا عام آوطاس ٹم نھی عنها فقال این عباس 
رضي الله عنهما كانت الرخصة للضرورة والّهي لانقضاء الضرورة 
والحكم باتي على ذلك» وقال الجمهور وبقية الصحابة الكرام كانت 
الرخصة إباحة والنهئ نسخا لي . 

من أجل ذلك اختلفت وجهات نظر أصحاب رسول اله كلاف 
وأخذ عنهم التابعون كل واحدِ بما تير له فحفظ ما سمع من 
حديث رسول الله بء ومذاهب الصحابة وعَقّلها وجَمع المختلف 
م لعا كح ن الال على يشن واشسسحلت في 
- القاعدة الثامنة: ‏ ردد الفا بين ن لاطلا التق 

مثال ذلك قول الله تعالی : 3 ولزن بظهرود من د سام م بعودو 

لما قالوا محر ربو ص ّل أن يماسا € [الىجادك: ۳ 

ففي هه الأية أطلق الله تعالى لفظ الرقبة في كمًارة اهار ولم 
۰ تحدد بأتها رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة» بینما قدت الرقبة في كمًارة 
القتل الخطاً بكونها مؤمنة» وذلك في قول الله تعالى : # وس كَل 


1( عبداله بن عباس رضي الله عتهما رجع عن القول بإباحة نكاح المتعة . انظر: تعليق 
الإمام النوري على شرح صحیح مسلم : (کتاب اللكاح - باب نکاح المتعة) . 
واشرح معاني الآأثار» لالطحاوي : 1/1/1( و دنکاح أالمتعة» لأمحمد 
عبدالرحمن الأهدل: (ص/ ۲٤٢١‏ ۔ ۲٣۲)ء‏ و«نکاح المتعة حرام في الإسلام): 
(ص/ )٣١‏ . 


۲0٦ 


سک کے کک کے ی ر ت u“‏ 


مومتا حطعا فت حر رقب مومس € [الساء: ٩۲‏ 


فلا يجزى سواها في القتل الخطأً. وبناء على ما تقدّم اختلف 
الفقهاء حيث ذهب الحنفية ومن وافقهم إلى إبقاء المطلق على 
إطلاقه والمقید على تقییده» فیعمل بکل منهما فیما ورد» فتجزی 
الرقبة المؤمنة والكافرة في كمًّارة الهار حيث لم قيّده في الآية 
بكونها مؤمنة ولا يجزىء في كمّارة القتل الخطاً إلا الرقبة المؤمنة 
لتقييد الآية بذلك . 


العتق فى كفارة الظهار آو غيرها من سائر الكمّارات إلا الرقبة 


المؤمنة» لأن الجميع كفارة والعتق صفة على المعتق نفسه» ومن 
شروط القابض للقربات الواجبة الإيمان كالزكاة فإنها لا تجزى إلاً 
بدفعها لمؤمن › وهذه هى صلة الإأيمان فى كفارة القتل › وهذا بعينه 
مو جود فى كفارة الظهار فو جب اعتبار الإيمان فيه" . 
هة 

القاعدة الناسعة: تعدد الإحتمالات في المراد من أاللفظ : 

فقد يعرض للفظ تعدّد الاحتمال فيما يراد منه» كصيغتي الأمر 
والنهي» فان الأولى وهي صيغة الأمر تحتمل الوجوب والتّدب» 
والثانية وهي صيغة النهي : تحتمل الحرمة والكراهةء فمثال الأمر قول 


)۱( «هداية الأنام» : (ص/ )٤۸‏ . 
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النبي يي : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه 
خا 7 
ر ت ۰ 
الأمر في قوله ييا : «فليتزوّج» على التدب لقرينة صارفة له عن 
الوجوب› وهي أن الله تبارك وتعالى خير بين التزوج والتسرّي بقوله 
تعالی : وید او مَامکت اتک € [الساء: [. 

والتسرّي ليس بواجب إجماعاً فكذلك التّكاح» لأ المسلم 
لا يُخيّره الله سبحانه وتعالى بين أمرين أحدهما واجب والآخر غير 


واجب. 


وحمل الظاهرية الأمر الوارد في هذا الحديث على الوجوب»› 
لان الأصل حمل الأمر في لسان الشرع على الوجوب مطلقاً. 

ومثال النهي : ما أخرجه البخاري بسنده إلى رسول الله ية أنه 
قال : «إذا استیقظ أحدکم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثاً فانه لا يدري آین باتت یده»" . 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب النكاح - باب قول النبي با : «من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج»)» ومسلم (كتاب النكاح باب استحباب النكاح) عن عبداله 
بن مسعو د رضی الله عله . 

۳( أخر جه البخاري في (صحيحه» : (كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا)» ومسلم في 
(صحيحه» : (كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده المشكوك في= 


o۸ 


احتلف الفقهاء في صيغة النهي الواردة في هذا الحديث وهي : 
«فلا یغمس یده»» فقال جمهور الفقهاءء إل صيغة النهى هنا تُحْمَل 
على الكراهة» أي كراهة غمس المستيقظ من النوم يده في إناء 
الوضوءء وذلك لان النبي ية علّل ذلك بأد المرء لا يدري أين باتت 
يده فهذه العلة تقتضي الشك» إذ ليس كل واحد تبيت يده في مكان 
يقتضي التطهير » وهذا الشك يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. 
كما أن تقيّيد غسل اليد ثلاثاً فى غير النجاسة العينية يدل على 


الحديث تحمل على ألحرمة عملاً بالأصل» وهو أن النهى يقتضى 
الحرمة" . 
القاعدة العاشرة: تعارض طوام النصوص: 

مثال ذلك اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في عدَّة الحامل 
المُتوفى عنهازوجهاء فقال على رضى الله عنه : «تعتدٌ بأبعد الأجلين 
جمعاً بين الآيتين . بين قول الله تبارك وتعالى : # ودين يوون نكم 


سے س ر س سے سی کے و سے سے سے 


سا 
^ و ع 
وندرون أزفجا يريصن بأنفسهنَ أريعة أشه ر وعشرا € [البقرة: [Té‏ وبين 


= نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ انظر تفصيل المسألة في «إحكام الأحكام»: »)١٠١ /١(‏ و«الإعلام بفوائد عمدة 
الحکام»: (۱/ .)٠٠١٤ ۲٣۰‏ 


aê 


قوله سبحانه وتعالی : أت الخال جهن أن يصن هن 4 
[الطلاق: .]٤‏ 


وقال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما : تعتدٌ بوضع الحمل 


عماک بالاية الأخيرة» لتآخحرها في التّزول فهي ناسخة للاية 
الأول . 


(۱) 


قال مقَيّده عفا الله عنه: فحوى هذه المسألة أن يقال : إذا طَلَقَت الحامل فإ عدتها 
بوضع حملها وولادتهاء وهذا بإجماع أهل العلم . 

أما له ترفي زوج المرأة الحامل» خقد اخدلفت أمل التأويل في عتتهاء > هل بوضع 
الحمل أ و بأربعة أشهر وعشرة أياء؟ 

١‏ - قال بعضهم: عذتها بوضع حملهاء وليس أربعة أشهر وعشراً لأ قوله: 
ووت لمال أجلن أن يصَْنَ حلم 4 [الطلاق : ]٤‏ عام في عدة كل حامل» 
سواء کانت حاملا أو متوفی عنها زوجها. 
قال عبدالله بن مسعود: من شاءَ لاعنته وحالفته وقاسمته» مانزل قوله : « ّث 
آلاأتمال جهن أن يسن لَه مله َل 4 إلا بعد آية المتوف عنها زوجها الین وون 
منم يدرو أزفجا يريصن بأنقيهع رة نهر وَعَضًْ € فإذا وضعتِ المرأة 
المتوفى عنها زوجُها حملّهاء فقد انتهث عدنّها. ر 
وقال قتادة : إذا وضعت المتوفى عنها زوجُها ما في رجيها فقد انقضت عدتها 
وليس المحيض من أمرها في شيء» إذا كانت حاملاً . 

۲ - وقال آخرون: قوله : أت الامال جهن أن سني َم اص في 
الحامل المطلّقة» > أما المُتوفّى عنها زوجُها وهي حامل» فإنها ‏ تعتدٌ بأبعد الأجليْن ء 
وأطول العدَّّيْن . 

وهذاقول علي ب بن بي طالب وآبن عباس . 

والراجح هو القول الأولء فالآية عامة لكل حاملء سواء كانت مطلقة أو 


2 ا 


متوفی عنها زوجُهاء فعدتّها بوضع حملها: ووت الأمال أجلن أن يعن 


ك 


1۰ 


القاعدة الحادية عشرة: تردد اللفظ في الاستعمال بين العام والخاص: 


ويرد ذلك فيما إذا كان اللفظ عامًا أُريدَ به الخاص أو خحاصًا 


أريد به العام فمثال العام الذي أريدَ به الخاص «لفظ الخنزير» فى 
8 سے لے ص ر ےی س ےر رص Ss‏ ررس څا کس 7 
قوله تعالی : مت ع لته والدم ولم ازير وما آهل لحر أله 
¥ [المائدة: ۳]. 


ة الأىة كا نفية حَمَله على عمومه عما5ً بظاهر اللفظ»› 


> ر sy‏ . 
فحر م خنزير البر والبحر» وحمَله البعض الاخرٌ من الفقهاء على 
أجل لک صيد ابر وطعامة4 [المائدة: ]۹٦‏ “ . 


ومثال الخاص الذي أريد به العام : ما رواه عبادة بن الصامت 


عن رسول الله اة أنه قال : «الهب بالذهب والفضة بالفضة وال 
بالبْرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء 
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لمن 4 فهذ الآية هي في بيان عِدَّة النساء الحوامل» سواء كن مُطلقات أو أرامل. 
انظر: «تفسیر الطبري»: (۷/ ۲۳۰ - ۲۳۳)ء و«أحكام القرآن» للجصّاص : 
(9) واروح المعاني :) (۲۸/ ۱۳۷ - »)۱١۸‏ واتفسير أبي السعود»: 
.)۲۲٣ /۸(‏ و«زاد المسیر٤:‏ (۸/٤۲۹۔-۲۹۷).‏ 

انظر هذه المسألة في «أحكام القرآن» للجصاص : »)٠٠١ /١(‏ و«أحكام القرآن» 
لابن العربى (١/٤٥)ء‏ واتفسير القرطبى»: )۲٠٦/۲(‏ واحياة الحيوان» 
للدميري: (/ )۳٠۷‏ وفيه: امتنع الإمام مالك أن يقول في خنزير البحر شيئاً. وقال 
ابن وهب : سألت الليث بن سعد عنه قال : «إن سمّاه اناس خنزيرأًلم يكل » لأن الله 
حرم الخنزير! . 


بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث شتتم إذا كان 
يداید“ . 
فبعض الفقهاء كالظاهرية فصر التحريم في الرًّبا على ما جاء 
ذكره في الحديث من الأصناف الستة حملا للخاصٌ على خصوصهء ) 
وذهب جمهور الفقهاء إلى تُبوتِ التحريم في هذه الأصناف الستة 
وفيما عداها مما يشاركها في الله فجعلوء من باب الخاص الذي 
أريد به العام . 
القاعدة الثانية عشرة: تعدد الاحترالات الفط ال كب: 
فكما يعرض الاحتمال للفظ المفرد يعرض كذلك للفظ 
المرب وذلك كما في قول الله تبارك وتعالی: « ول > مو 
حصت نم لر بائ باریم هتاه ابید وره تمدن جلد ولا تقبلوا م شد ا 
وأولییک هم القش © رلا ان ابا من بعد ذلك وأضكحو إن آله عور 


جيم € [النور: ٤ء‏ ه[. 


فقد اشتمل هذا النصنٌُ الكريم على استثناء جاء بعد جِمَلٍ 
ثلاثِ» وهو قوله تعالی : # إلا ألَرَِ تابا » فاحتمل رجوعه إليها 
حمیعا کا احتمل رجو إلى بعضهاء فذهب جمهور الفقهاء إلى 
اه يرجع إلى لى الجملتين الأخيرتين» وعلى هذا فان التوبة لا سقط 


)۱( أخرجه مسلم في اصحيحه» : (كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدأً) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 


الح عن القاذف» ولك شهادته تَقَبَلّْ ويزول عنه الحكم عليه 
بالفسق . 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة 
فقط» فيزول حكم الفسق عنه بالتوبة وتبقى عليه عقوبتان عُقوبة 
الجلد وعقوبة عدم قبول شهادته . ۰ 
وذهب الشعبٌ إلى أن الاستثناء يعود إلى الجْمَل الثلاثةه 
فالقاذف إذا تاب قبل أن يح لم يجب عليه الخد وكانت شهادته 
مقبولة ولم يُحكم عليه بالفسْق . 
القاعدة الثالثة عشرة: وقوع الشُك في بوت الرواية: 


مال ذلك : ماروي عن زید بن ثابت رضی الله عنه «أَنٌ رشول 
الله اة رخص في العرايا أن تاع بخرصها كياد . فقد رد الحنفيّة 
هذا الخبر للشكّ في صحته» حيث إته الف القياس الصحيح 
عندهم» إذ التمرٌ من الأموال الربوبة فلا يجوز بيعه إلا مثلاً بمْثلء 


(۱) اخرجه البخاري في (صحيحه» : (كتاب البيوع - باب تفسير العرايا)» ومسلم في 
«صحيحه» : (كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا) عن زيد 
ابن ثابت رضی الله عنه . 
قلت : حكى ابن قدامة في «المغني“ : (7/ )١٠١‏ إباحة بيع العرايا في الجملة» وهو 
قول مالك وأهل المدينة » والأوزاعي» وأهل الشامء والشافعي» وإسحاق» وابن 
المنذر. وقد نأقش أبا حنيفة في دعواه بعدم جواز بيحهاء رحم الله الجميع . 
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ويَځرم فيه ربا الفضل» وفي بيعه بالخَرْص مظتَّة الرّبا وشبهة الربا 
تعمل كالرّبا فتوجب التحريم» بينما يأخذ بقية الفقهاء الأربعة بهذا 
الحديث ويعملون بمقتضاه . 

ومثل هذا الحديث حديث المُصرًاة الذي رواه أبو هريرة رضي 
اله عنه قال : قال رسول الله بل «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها 
فهو بخير التظرين»› إن شا امسكهاء وإن شاء رڏّها وصاعاً من 
التمر». 

فقد رة الحنفية هذا الخبر لوقوع الشكٌ فيه» ولمخالفته 
)( 
- القاعدة الرابعة عشرة: اكلاع بعض الأئمة على بعض الإأحاديث التي 
لم یطاع علیها غیرهم: 

مال ذلك : ماروي أن ابن مصعود رضي الله عنه سل عن رجل 
تزوّج امرآۃ ولم رض لھا صداقاً ولم یدخل بھا حتی مات فقال ابن 
مسعود: «لها صداق نسائها ل وکس ولا ش طط وعليها العدة 
والميراث»»› فقام معقل بن سنان الأشجعي وقال : «قضى رسول الله 
َيه في «بَرْوَع بنت واشق» امرآة منّا مثل ما قضيت»» ففرح بها ابن 


(1) أخرجه البخاري فى اصحيحه»: (كتاب البيوع - باب النهي للبائع أن لا يحمل 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
() انظر: «حاشية ابن عابدین»: .)۹۷-۹٩/٤(‏ 
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مسعود"؟ . وبهذا الحديث أخذ الحنفية والشافعية والحنابلةء 


وخالفهم في ذلك المالكية فقالوا: ليس لها سوى المتعةء وذلك 
لأته لم يثبت عندهم الحديث ولو ثبت عندهم لأخذوابه" . 
القاعدة الخامسة عشرة: ضعف الثقة في الرأوي: 


وذلك بان يصل الحديث إلى الجميع » ومع ذلك يكون حجة حه 
عند بعض الأئمة لسلامته عندهي ولا یکون َة عند غيرهم 
لضعف الثقة في روايته. ومثالٍ ذلك ما روي عن أي بن عَمَارة أنه 
قال : «يا رسول الله أمسح على الحُمين› قال: نعم» قلت : يوماً» 
قال: نعم» قلت : يومین › قال : نعم » قلت : وثلاثة أيام» قال: نعم 
ما شئت» )۳( 
و : 

فقد أخذ بظاهر هذا الحديث المالكية» وذهبوا إلى أن لابس 


الخفين يمسح عليهما من غير تحديد وقتِ ما دام لم ينزعهما إِلاً أن 
تصيبه جنابة » وذلك لصحة هذا الحديث عندهم . ۰ 


وا لفهم فى ذلك جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أ لا بس 


(1) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب النكاح ‏ باب في من تزوج ولم يسم صداقاً حتى 
مات)» والترمذي في «جامعه»: (كتاب النكاح _ باب مأ جاء في الرجل يتزوج 
المرآة فيموت عنها قبل أن يفرض لها)» وإسناده صحيح . 

(۲) انظر : «بداية المجتهد»: (۳/ ۹۷۹). 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه» : (كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح)» وإسناده 
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الخفين يمسح عليهما يوماً وليلة إذا كان مقيماً وثلاثة أيام ولياليهن 
إذا كان مسافرا عملا بما روي عن على بن ابی طالب رضی الله عنه 
فإنه قال : «جعل رسول الله ية ثلاثة يام ولياليهن للمسافر ويوماً 
وليلة للمقيم) . 

فضعف جمهور الفقهاء حديث ابن عمارة السابق»› کما طعن 
رجال الحديث فيهء وقالوا: إته حديث لا يثبت» وأن فى إسناده 
اضطراب» وعملوا برواية على رضى الله عنه . 
القاعدة السادسة عشرة: عدم توأفر شروط العمل بالحديبث: 


فقد يترك بعض الفقهاء العمل بالحديث لعدم توافر شروط 
العمل به عندهم كالحديث المرسل» فإن الشافعية لا يحتجون به ما 
عدا مراسيل سعيد بن المسيّب فإنها مقبولة عندهم» إذ وقع الاتفاق 
على صحتها" . 

مثال ذلك : أن عائشة رضي الله عنها قالت : «(أهديت لحفصة 
شاة ونحن صائمتان» ففطرتني» فكانت ابنة أبيهاء فلما دخل علينا 
رسو ل الله َة ذكرنا ذلك لهء فقال : بدلا یوما مکانه» . 


.)٤۸-٤۷/١( انظر: «بداية المجتهدا:‎ )١( 

(۲) بعض الباحثين المعاصرين يرى غير هذا الرأي» واستدل بأمثلة وافرة من مصتمات 
الإمام الشافعيّ » وهي محل بحث ونظر ! 
انظر : «الحديث المرسل بين القبول والرذ»: (۲/ ۷١١_-۴۳ه١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في «جامعة) : (كتاب الصوم -باب ما جاء في إيجاب القضاء على= 
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فالشافعيّة لم يعملوا بهذا الحديث لته عندهم حديث مَرسل » 


وقد اتفق الثقات على ذلك» وخالفهم الأحناف فذهبوا إلى أن من 
أفطر في صيام تَطوع وَجَبَ عليه قَضاءٌ يوم مكانه ! 


ومما يدخل تحت هذه الصورة «خبر الواحد» إذا حالف عمل 


أهل المدينة . فان المالكية لا يعملون به ويقدّمون عليه عمل أهل 
المدينة» ومثال ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه : «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرًقا»'› فقد عمل بهذا الحديث الشافعية والحنابلة 
والظاهريّة فأثبتوا للمتعاقدين خيار المجلس» وقالوا: إن البيع ينعقد 
بالإيجاب والقبول» ولكلّه لا يكون لازماًآي لا يلزم المتبايعين مالم 
يتفرًقا فلهما الخيار بين الفسح والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايراء 
وذهب الإمام مالك إلى عدم بوت خيار المجلس ولم يعمل بهذا 
الحديث لمعارضته لعمل أهل المدينة » لأ عملهم بمنزلة روايتهم 
عن رسول الله ية فهم قد توارثوه عن سبقهم طبقة عن طبقة› 
ورواية جماعة أولى بالتقديم والثقة فيها والاطمئنان إليها من رواية 


)1( 


الصائم المُتَطّوع)ء وإسناده ضعيف. وأحرجه مالك في «الموطأ» : (كتاب الصيام - 
باب من أفطر صوم التطوع قضى). وانظر التعليق على هذا الحديث وعلى رواياته 
وعلى إستاده في «الفتح الرباني» وشرحه «بلوغ الأماني»: ٠١١/٠١(‏ - وما 
بعدها) . 

خر جه البخاري في «صحيحه٤‏ : (كتاتب البيوع - باب إذا بين البيّعان ولم يكتما 
ونصحَا)» ومسلم في «صحيحه»: (كتاب البيوع ‏ باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعین) عن حکيم بن حزام رضي الله عنه . 
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فرد عن فرد . 
القاعدة السابعة عشرة: اختلاف الفقهاء بسب الأخذ بالقياس وعدمه"': 


وهو إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص في الحكم الشرعي 
الثابت للمنصوص عليه لاشتراكهما في علة هذا الحكم . 

ومعنى هذا أن توجد حادثة لم برذ في حكمها تصن خاص 
فتلحق بحادثة أخرى مشابهة لها قد ورد فيها نص فيثيت حكم 
الحادثة المنصوص عليها للحادثة الأخرى إذا وجدت عله الحكم 
فيا . 

ولقد اختلف الفقهاء في الأخذ به مما دى إلى اختلافهم في 
الأحكام الشرعية» فجمهور الفقهاء يذهبون إلى اعتباره والأخذ به» 
وإِنٌ كان تابعاً للأدلة الأحرى لأته لا يثبت به حكم إلا إذا ثبت الحكم 
في الأصل» بدلهل من الأدلة الثلاثة السابقة» ولذلك قالوا عنه إنه 
صل من وجه وفرع من وجه» ومع هذه التبعية وتأحره في المرتبة 


(1) انظر: «روضة التأظر»: /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«المسودة»: (ص/ ١٠٠)ء‏ و«ملحص إبطال 
القباس» لابن حزم : (ص/ )١‏ وفيه أن الصحابة لم يقولوا بالقياس وإِذّما حدث القولٌ 
به في القرن الثاني الهجريّ» فقال به بعض التاس» وأنكره سائر الناس . و«الإحكام» 
لابن حزم : (4/ ۱۷۷) وفيه الاستدلال بالحديث المروي : «تفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة» أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برآيهم» يحرمون ما أحل 
الله. ٠.‏ وهو حدیث لا يصح» لأن مداره على نعيم بن حماد» وسرقه منه جماعة من 
أنضعفاء . والعحيب في الأمر قول الحاكم في «المستدرك): :)٤١١ /٤(‏ (صحيح 
على شرط الشيخين»!! و«القياس» للأشقر : (ص/ .)١١‏ 


فهو أوسع دائرة من الأدلة السابقة لأنّ النصوص من القرآن والسننة 
على كثرتها لم تثبت أحكام كل الحوادث» بل أثبتت بعضها فقط› 
والإجماع قليل الحصول لاختلاف المجتهدين»ء وتباعد أماكنهم. 
والقياس لا يشترط فيه اتاق المجتهدين بل هو عمل فرديّ لكل . 
مجتهد» والحوادث تتَجدّد كل يوم وتختلف باختلاف البلدان» 
وليس لها من دليل غير القياس الذي يلحقها بما هو منصوص عليه أو 
وقال آهل الظاهر إل القياس باطل فلا بعد دليلً تثبت به 
الأحكام الشرعية» ومن أمثلة القياس الشرعي ما يأتي : 
() جاء التّصنُ الشرعئ باهي عن البيح وقت النّداء للصلاة يوم 
الجمعة في قول الله تبارك وتعالى : # اعا الد ٤‏ مرآ إا ردت 
لص ۆة من بوم الْجَمعَة فاسَعَوا إلى در اھ ودرا لیم4 [الجمعة: .]٩‏ 
والعلة في ذلك هي أ البيع في هذه الحالة يشغل الإنسان عن 
الصلاة فقاس جمهور الفقهاء على البيع كل ما يشغل الإنسأن 
كالإجارة واللم والرهن وكل معاملة تشغْلْ عن الصلاة في هذا 
الوقت» وذهب ابن حزم الظاهري إلى آن البيع هو الذي يحرم وقت 
النداءء آما غيره من المعاملات كالإجارة والسلم والرهن لاتحَرّم 
وسو مخالفته للجمهور أنه لم يعمل بالقياس وفقاً لمذهبه فلم يقس 
الإجازة وغيرهاعلى البيع 


(ب) ورد النصنٌ الشرعىَ في اعتبار سكوت الفتاة البكر عند عقد 


الزواج إذا استأذنها وليّها رضاً منها وتوكيلاً له» ففي الحديث: 
اليب ترب عن تفسهاء والبكر رضاها صمتها». 

فقاس جمهور الفقهاء على ذلك سكوتها عند علمها بتزويج 
الفضولي لها وعدوه إجازة لهذا العقد وكأنه توكيل سابق وخالفهم 
فى ذلك الظاهر ية فقالوا ببطلان عقد الفضولى أصلاًء ولا يقاس على 
الأولياء. ۰ 


القاعدة ألثامنة عشرة: اختلاف الفقهاء بسبب الأخذ بالاستحسان وعدمه: 


هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم أخر لوج 
أقوى يقتضي هذاالحدول" . 

ومعنى ذلك: أنه يوجد في المسألة دليلان أحدهما عام أو 
ظاهر والآخر خاصلٌ أو خفىَ فكان مقتضى الظاهر أن تأخذ المسألة 
حكم نظائرها مما دل عليه الدليل الظاهر» ولكن بعد التأمل وجد أن 
الدليل الآخر أقوى وأرجح فيعدل بها عن حكم نظائرها إلى حكم 
آخر . 


09 خر جه ابن ماجه في «سننه) : (کتاب النكاح باب استمار البكر والثجّب) عن عدي 
الكنديّ رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

() شاع في كثير من المصتمات الأصولية أن الاستحسان هو : دليل ينقدح في نفس 
المجتهد» يَعْسر عليه التعبير عنه» أو هو ما استحسنه المجتهد بعقله! وهذا الإطلاق 
لا دلیل عليه » وبطلانه ظاهر . 
انظر : «روضة التأظر» لابن قدامة: ۳۸١ /١(‏ ١۳۸)ء‏ و«اتحاف ذوي البصائر» : 
(4/ 4 ۹-ومابعدها) . 
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وقد اخحتلف الفقهاء في عد هذا النوع من الأدلة الشرعية التي 
يحتح بها» فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى اعتباره من الأدلة 
اشرعية وأنكر الشافعي ذلك فلم عه من الال الشرعة. وقال 
فيه قوله المشهور : من استح فقد شع 

ولكن هذا الخلاف لا حقيقة له» لان الاستحسان الذي نفاءٌ 
الإمامٌ الشافعيَ رضي الله عنه ليس هو الذي جعله غيره دليلاء حيث 
اك کلامه يدل على َه قول بالهوی من غير سَنَلِ شرعي» ولمّا 
اله عنه سلّم به آاءٌ الإمام الشافعي رضي | اع 

ویر کثيڙ من آل لملم أن الفقهاء ا 
0 وقد قسم الفقهاء وا[أصوليون الإستحسان إلى أربعة أقسام: 

الاستحسان بالنص الشرعي: 

وهو العدول عن حكم ثبت بقاعدة عامَّة في مسألة من المسائل 


_ .)5٠۳/ص( «الرسالة»:‎ )١( 

(۲) «مختصر ابن الح اجب): .)۲۸۸/١(‏ و«الكوكب المنيرا: 
(/ 4( والمستصفى»): .)٤۷٤/۲(‏ ولالمسودة»: (ص/ ›»)٤٥۲‏ واجمع 
الجوامح: (۲/ »)۴١١‏ وتيسير التحرير»: .)۷۸/٤(‏ 
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الفقهية إلى حكم مالف له ثبت بنص ككتاب أو سنة. 
مثال ذلك : 


عقد السّلم : وهو بيع موصوف في الذمّة بثمن عاجل أو هو بيع 
أجل بعاجل» كأن يأتي شخصْ في غير وقت زراعة القطن مثلاً 
ويطلب من آخر ثمن قنطار أو قنطارين أو أكثر أو قل فيستوفي الثمن 
عاجلا حال ويُوجُل تسليم المبيع وهو القطن إلى وقت جَمْعه» فهذا 
بيع لم يكن على قاعدة البيع المعهود. والذي يشترط فيه ان تکون 
العين المبيعة موجودة عند العقد» ا 
الا تيع ما ليس عندك ٠‏ 


إلا أنه جوز استحساناً لورود التّص ادال على جوازه» وهو ما 
روي أذ النبي اة قَدِم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين 
فقال: «من أسلف فليّشلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم»" . 


هذا هو مذهب جمهور الفقهاء وخالفهم في ذلك بعض 


() أخرجه ابن ماجه في اسننه»: (كتاب التجارات -باب النّهي عن بيع ما ليس عندك)› 
والترمذي في «جامعه»: (أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك) 
عن حکیم بن حزام رضي الله عله ۰ وإسناأده صحيح . 

)( أخرجه البخاري في «صحيحها : (كتاب السلم - باب السلم في وزن معلوم»» 
ومسلم في «اصحيحه) : (كتاب المساقاة - باب السلم) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
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الفقهاء : كسعيد بن المسيّب وبعض,الشيعة فقالوا: إن هذا النوع من 
البيوع غير جائز جرياً على القاعدة الأساسيةء وهي أن بيع المعدوم 
غير جائز" . 
١‏ الإستسأن بالإجماع: 

وهو أن يترك الفقية موجب القاعدة العامة أو القياس في مسألة 
من المسائل لانعقاد الإجماع على حكم آخر غير ما بودي إليه 
القياس › مثال ذلك : عقد الاستصناع : 

وصفته ن يذهب شخصٌ إلى صانع کنجار مثلاء وقول له : 
أصنع لي باباً صفته كذاء فإن كانت المادة الخامّ من عند النجّار فهو 
استصناع وإن كانت من عند طالب الصنعة أو المشتري فهو 
استعجار» وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك جائز إستحساناً 
للإجماع الأمة سلفاً وخلفا على ذلك الجواز» حيث تعاملت به الأمة 
من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا دون نكير» وذهب بعض الفقهاء 
إلى عدم جواز ذلك العقدء لأته بيع لمعدوم وهو غير جائز كما 
تدم . 


۳ الاستحسان بالكرورة: 


۴ “hi sl = e 
وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس أو‎ 


)١(‏ «المقنع»: (۲/ »)٠١‏ واروضةة الطالبين»: (۱۹/۳)ء و«المبسوط): 
(۱۲۹/۱۱). و«بدائع الصنائع: ۸/5( واهداية الأنام»: (ص/ ۷۸). 
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القاعدة العامة والعمل بخلاف ذلك بالضرورة»› مثال ذلك عقد 
المزارعة: 

وهو أن يدفع شخصٌ أرضه لمن يزرعها له على أن سم 
لخارج بينهما بحسب اتفاقهما كأن يقول شخصن لآخر: خد هذ 
ثلٿت وٿلئين › فهذا العقد عند جمهور الفقهاى ٠‏ ومنهم المالكرة 
والحنابلة والظاهرية والصاحبان من الحتفية جائ استحساناً دفعاً 
للحاجة والضرورة إليهاء إذ ليس كل إنسانِ في طاقته أن يزرع» 
فيقتضي الأمر التعاون بين الطرفين. . 

بينما ذهب أبو حنيفة والشافعية إلى عدم جواز ذلك العقد وفقاً 
لما يقتضيه القاس ” وذلك لان العوض في عقد المزارعة مجهول» 
لان ما يبخرج من الأرض مجهول فلا تكون المزارعة جائزة قياساً على 
الإ جارة على عوض مجهول» إذ العوض لا بد أن يكون معلوماًء فترك 
الجمهور هذ| القياس وتلك القاعدة التي تقضي بانً العوض لا بد .أن 
يكون معلوماًء تركوا ذلك استحساناً ودفعاً للحاجة والضرورة. 


(۱) استدل الأحناف على عدم مشروعية المزارعة بقول الرسول یة: «من کانت له 
أرض فليزرعها > أو فَلَيُررعها أخاه. ولا یکاریها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمّی» 
أخرجه مسلم : : ( ١‏ وقالوا إن المزارعة استئجار ببدل مجهول أو معدوم. 
وقد قال الشافعية بنحوكلامهم . انظر: «نهاية المحتاح»: »)۲٤۷ _ ۲٤٥ /٥(‏ 
و«النوم»: (۲۳۹/۳)ء و«بدائع الصنائع: .)١١١/١(‏ و«تبيين الحقائق»: 
.(YVA |0)‏ 
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٤‏ - الاستحسان بالعرف والعادة: 


وهو العدول عن مقتضى القياس أو القاعدة العامة إلى ما 
يقتضيه العرف والعادة» مثال ذلك استعجار المرضعة بطعامها 
وکسوتها: 

حیث ذهب جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والحنفية» 
والراجح عند الحنابلة إلى آنه يجوز استفجار المرضعة بطعامها 
وكسوتها» استحساناً لما جرى به العرف والعادة. 

وذهب الشافعية ورواية مرجوحة عند الحتابلة إلى أنه لا يجوز 
استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها» وذلك جريا على القياس 
والقاعدة العامة من أن الأجرة لا بد أن تكون معلومة ومُحدّدة كسائر 
الإجارات» والطعام والكسوة أجرة مجهولة فلا تجوز» وقد ترك 
الجمهور ذلك استحسانالما جرى به العرف والعأدة. 
القاعدة التاسعة عشرة: اختلاف الفقهاء بسبب الأخذ با[ استصحاب وعدمه: 


وهو عبارة عن الحكم بثبوت آمر في الزمان الثاني بناء على 
ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير» كمن كان متيقناً 
للطهارة من الحَدّث وشاكًا في الحدث فاته بُحْكمٌ بطهارته عم 
بالاستصحاب . أو هو استدامة إثبات ما کان ثابتاً أو تفي ما كان 
منفبًاء يعني أن كل أمر غلم وجوده ثم حصل الشك في عدمه فاته 
ُخكم ببقائه بطريق الاستصحاب لذلك العدم إلى أن بقوم دليل على 


تغيير الحال» ومن اذّعى على شخص ديناً ولم تقم البيّنةٌ على ثبوت 
ذلك الدّين فإنه يحكم ببراءة ذمته منه عملا بالأصل» وهو براءة الذمة 
من الالتزامات . 

وقد اختلف الفقهاء والأصوليون فى حجبة الاستصحاب : 
فذهب بعضلٌ المالكية وبعض الحنفية وجمهور الشافعية والحنابلة 
إلى أن الاستصحاب حجة صالحة للإبقاء الأمر على ما كان عليه آي 
أله حجة في التفي والإئبات» وذهب كثير من ثتأخري الحتفية إلى اد ) 
الاستصحاب حجة في النفي وألإثبات» وذهب كثير من متأخري 
الحنفية إلى أن الاستصحاب حجة في النفي الأصلي فقط» وذهب 
أكثر الحنفية إلى أن الاستصحاب ل َة صلا لا لإثبات آمرٍ لم 
يكن ولا لبقاء ماكان على ماكان» ومن أمثلة ذلك : 
(آ) ميراث المفقود: الذي اختلف فيه الفقهاء: فذهب المالكية 
والشافعية رحمهم الله إلى أنه بُعذٌ حيًا في حت نفسه فلا يرثه أحدء 
وكذا يُعدٌ حيًا في حق غیره فلا تضیع حقوقه» ويُعتدٌ به في توزیع 
التركة استصحاباً لحاله قبل فقده» لان الاستصحاب عندهم حجة 
في الإثبات كما هو حجة في الدفع . وذهب الحتفية إلى أنه تعد حًا 
في حق نفسه ولا بعد حيًا في حق غیره فلا ثورٍع تكن بل تستمر 
على حكم مُلكه إلى أن تتحفّق حيانّة من موته أو يحكم القاضي بموته 


(۱) «هداية الأنام»: (ص/ .)۸١-۸۲‏ 
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أو بمْضيٌ زمن التعمير وهو مائة وعشرون عامآمن يوم مولده. 

أما في حق غيره فيع ميا فإذا مات من يرنه فلا مُحَمظ له 
بنصيب فى تركته» واستدلّوا على ذلك بالاستصحاب إلا أَنً 
الاستصحاب عندهم حجّة في الدفع فقط دون ألإثبات . 

وذهب الحنابلة إلى أنه عد حًا فى حى نفسه وح غيره َد 
ربع سنين من غيابه فإذا مضت الأربع عد ميا فتورع تركته ولا يرث 
(ب) الوضوء مما يحرج من غير السبيلين من النجاسات : كالدم 
والقيح والقيء وغير ذلك مما يخرج من البدن من النجاسات . وقد 

فذهب المالكية والشافعية إلى أن هذه الأشياء غير ناقضة 
للوضوء واستدلوا على ذلك بالاستصحاب» إذ الأصل عدم النقض 
فیستصحبٌ الأصل حتی يثبت خلافه بدلیل › ولم يثبت لديهم ما 
يغاير ذلك الأصل . 

وذهب الحنفية إلى أن هذه الأمور ناقضة للوضوء» سواء 
كانت قليلة آو كثيرة إذا سالت إلى مَوْضع يُوجب التطهير» وذلك لما 
أخحرجه الدارقطني نسنده . ومرفوعاً: «الوضوء من کل دم سائل»“ 


(1) أخرجه الدارقطني في «سننه»: )٠٥۷/١(‏ من حديث تميم الداريّ» وأعلّه 
الدارقطني بانقطاع في سنده» وبجهالة .راويين فيه . وانظر : #بدائع الصنائم“ : = 
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وغيره من الأدلة الأخرى» وذهب الحنابلة إلى أن هذه الأشياء تنقض 
الوضوء إذا كانت كثيرة فاحشة» ولا تنقض إذا كانت قليلةء 
واستدلوا على ذلك بعمل بعض الصحابة كاين عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم . 
القاعدة العشرون: إختلإأف الفقهاء بسبب الأخذ بقول إلححابي 4 lعدa:‏ 
ذهب الإمام مالك وأصحاب أبي حنيفة والشافعي في مذهبه 
القديم والإمام أحمد في رواية إلى أن قول الصحابي حجة مطلقاًء 
سواء حالف القياس أو وافقه» وذهب الظاهرية والإمام الشافعي في 
مذهبه الجديد والإمام أحمد في الرواية الأخرى وبعض الحنفية إلى 
أن قول الصحابيٌ ليس بحُجْة مطلقاًء ومن أمثلة ذلك ما يأتي : 
() إإرث المُطلقة طلاقاً بائناًفي مرض الموت : 
ذهب جمهور الفقهاء منهم الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
آتها ترثه» ولكّهم اختلفوا فيما بينهم في الوقت الذي ترثه فيه إذا 
مات عنهاء فقال الحنفية: ترثه مأ دامت في العدة فإذا مات بعد 
انتقضائها فلا ميراث لهاء واستدلوا على ذلك بقول:.«عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه فاه « ور تماضر بنت الأصبغ الكلبية» من 
«عبدالرحمن بن عوف» لما بت طلاقها في مَرضه الذي مات فيه 


.)٠٠- ۲١/٠‏ و«المغني»: .)۱۸١ /١(‏ ولشيخنا الألباني كلام متين حول إسناد 
هذا الحديث فليراجع في «السلسلة الضعيفة: .)٤۸۳- ٤۸۲ /١(‏ 
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ومات وهي في العدَة»“» وكان هذا بمحضر من الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً. 

وقال المالكية: ترثه مطلقاً ولو تزوّجت بأزواح بعده ومات 
هو بعد زواجهاء وقال الحنابلة في المشهور عندهم: إنهاترثه ولو 
مات بعد انقضاء العدَّة ما لم تتزوّج» واستدلوا على ذلك بقول 
الصحابي أيضاً وهو ما رواه أبو مسلمة ابن عبدالرحمن أن أباه طلق 
آمّه وهو فریض فمات فورثته بعد انقضاء العدة واشتهر ذلك فى 
الصحابة فلم ينكره منكر فكان إجماعا"» يضاف إلى ذلك أن 
الزوج آراد بتطليقها الفرارُ من الميراث فعومل بنقيض مقصوده 
عقوبة له. 

وذهبت الشافعية إلى أنه لا توارث بينهما مطلقاًء وذلك لان 
الطلاق البائن إذا وق لم بى المُطلقة زوجة ولا في معنى الزوجة» 
وطلاق المريض واقع باتفاق الفقهاءء وإذا كانت ليست بزوجة ولا 
في معناها فلا ميراث لهاء ولم يأخذوا بقول الصحاب" . 


(ب) الدخول بالمعتدة: اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لرجل آن 
يتزوّج امرأة غيره حال العدة «سواء كانت عدَّة حيض أو عدّة حمل أو . 


)1( رواه.ابن سعد في «الطبقات): (۳/ ۲۰۷)» وإسناده صحيح . 
)۲( رواه الشافعي في كتابه «الأم» : (۷/ »)٠٤٠١‏ وإسناده صحيح . 
)۳( «هداية الأنام» : (ص/ ۸۷). 
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عدة أشهر» وذلك لقول الله تبارك وتعالى: # ولا رمو عَقَدَة 
الي اج حى يبلح الدب أجل [البفرة: .]۲٠١‏ 

فان عَمَدَ عليها ودخل بها وهي في الْعدَة فقد اختلفت كلمة 
الفقهاء في حكم ذلك على رأيين : 

فذهب الإمامٌ مالك والشافع ج في القديم وأحمد في رواية 
مرجوحة والأوزاعي واللیث إلى أنه يرق بينهماء ولا نَل له أبد 
واستدلوا على ذلك بما رواه مالك بسنده”“ إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه فرق بين «طليحة الأسدية» وبين زوجها «رشيد 
اللقفي» لما تروًجها في العدة من زوج ثانِ وقال : يما امراة نكحٹ 
في عڌتهاء فان کان زوجها الذي تزڙجها لم يدخل بها فرق بینهما 
ثم اعتدّت بقيّة عدتها من الأول ثم كان الآخر حاطباً من الحْطّاب» 

٤ س‎ 2 ۶ 

وإن کان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدّت بقية عدتها من الأول ثم 
اعتدّت من الآخر ثم لا يجتمعان أبداأً». وذهب الحنفية والثوري 
والشافعي في الجديد وأحمد في رواية راجحة عنه إلى أنه برق 
بينهما فإذا انقضت عدَتها من الأول ثم عدتها من الثاني فلا بأس من 
أن يعقد عليها من جديد ويتزوًجهاء واستدلوا على ذلك بأنه قد روي 
عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما آنهما قَصَيا في مثل ما قضی فيه 
عمر بن البخطاب رضي الله عنه بأن فرق بينهماء وأن تَعْتدَ ما بقي من 


)1( خر جه مالك في «الموطأاً : (کتاب النکاح ‏ باب جامع ما لا يجوز من النكاح)؛ 
وإسناده صحیح . 


۸۹ 


ا د و سره نیف م ت 


عذتها الأولى ثم نقد بعد ذلك عة ستفلة لعي فإذا تفت جذ 


حلت له ولا مانع من زواجها به 
(ج) زکاة الحلي : اعحتلف الققهاء في وجوب زکاة الخليّ على 


فذهب المالكية والحنابلة والشافعي في أحد قوليه إلى عدم 
وجوب الزكاة ذ في الحليّ المستعمل للبّس المباح؛ وذلك مالم 
يتكسّر ولم ينو إصلاحه آو تهشّم مطلقاًء» واستدلوا على ذلك بأقوال 

الصحابة الكرام منها : 

١‏ - ما رواه الإمام مالك في الموطاً عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
آبيه أن عائشة زوج النبي بيا : كانت تلي بنات آخيها الأيتام في 
حجرهاء لهي الحلي فلا ترج عن لبهي الزكات. 

۲ ما رواه الإمام مالك في الموطأعن افع أن عبدالله بن عمر رضي 
له عنهما كان حلي بناته وجواريه الذهب ثم لا حرج من 

حليهن الزكاة» ٠‏ وعبداله بن عمر ثقة معروف بالصلاح 
والورع» وهو أشد أصحاب رسول الله اة تمسكا بالآثارء فلو 


(1) انظر: «المغنی»٤:‏ (۲۳۸/۱۱). 
(۲) أخرجه مالك في «الموطا»: (كتاب الزكاة - باب لا زكاة في الحليّ)ء وإسناده 


e 
أخرجه مالك في «الموطأ؛؛ (كتاب الزكاة  باب لا زكاة في الحليّ)» وإسناده‎ )۳( 


۲۸۱ 


كانت الزكاة واجبة في الحلي ما ترك إخراجهاء لكلّه ترك 

إخراجها فدلّ ذلك على عَدَّم وجوبها في الحْليّ . 

وذهب الحنفية والظاهرية والشافعيٌ في القول الأخر إلى 
وجوب الزكاة ذ في اللي إذا بلغ التصاب وحال عليه الحول» سواء 
كاز مباح الاستعمال أو مُحرَّم الاستعمال» واستدلوا على ذلك 
بالستّة والأثر» أما السّة فما رواه آبو داود بستده إلى عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما أذ امرأة من اليمن جاءت إلى رسول الله اة ومعها 
ابنتها وفي يدها منکتان غليظتان من الهب فقال لها رسول الله كيا : 
«أتعطين زكاة هذ!؟». فقالت: لاء فقال: «أيشرك أن يُسوّرك الله 
بهما سوارین من نار» . فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ية وقالت : 
هما لله ولرسوله"؟. 


وأا الأثر فما روي عن الصحابةالكرام رضران اث عليه فق 
روى ابن أبي شيبة في «المصتّف»: (۸/ )۲٤۲‏ أن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه كتب إلى آبى موسى الأشعري رضي الله عنه «أن مر من 
قبّلك من نِسّاء المسلمين أن يُزكين حليهنٌَ ولا يجعلن الزيادة 
والهداية بينهن تعارضا) . وإسناده صحيح . 


وفي «سنن الدارقطني» : (۸/ )۹٩‏ عن عبدالله بن عمرو رضي 


(1) أخرجه الترمذي في «جامعه»: (أبواب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الحلي)» وآبو 
داود فى (سننه؟ : (كتأب الزكاة _ باب الكنز› ماهو؟) عن عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جده رضي الله عنهم » وإسناده صحيح . 


YAY 


الله عنهما أنه «کان یکتب إلى خازنه سالم أن تحرج زکاة حلي بناته 
كل سنة). وإستاده حسن . 

القاعدة الحادية والعشرون: اختلاف الفقهاء يسبب ألأخذ باليصالح 
ألم سلة وعدمه: 

ك قصد الشارع الحكيم من تشريح الأحكام: هو تحقیق 
والمفاسد هي المضار. والإسلام عندما شرع الأحكام باح ما غلبت 
متقعته › و حرم ما غلبت مفسدتهة ولم يسر مح رغبات الئاس 

# ولو ابع احق أهواء هم لدت اموت والارض € [الموسون: 
۷۱ »> وقال سبحانه : # وان اح ہبنتم یما أل آله ولا َع هواه 4 
[المائدة: ]٤٩‏ . وعلى هذا انقسمت المصالح إلى ثلاثة أقسام : 
() مصالح قام الدليلٌ الشرعيَ على اعتبارهاء وهي الكليّات 

الخمس: حفظ الدين وحمظ الّفس وحفظ العرض وحفظ 
المال وحفظ العقل" . 

الملك الڏي َء ((یحیی المغربى» حین جامح فی تهھار 

رمضان؛ بصوم شهرين متتابعين وكان حاله يتاسبه التكفير 


(1) انظر غير مأمور التعليق على هذه الفقرة في صفحة ٤۲۹(‏ ) من هذاالكتاب . 


TAY 


ابتداءَ من الصوم» ليرتدع به دون الإعتاق» إذ يسهل عليه 
الإعتاق وبذلٌ المال في شهوة الفرج. لك الشارع ألغاه 
بإيجابه اللإعتاق ابتداءَ من غير تفرقة بين مَك وغيره. وكقَارة 
الجماع في رمضان هي : إعتاق رقبة» فان لم يستطع فصيام 
شهرين متتابعين» فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. لكن 
«يحيى ابن يحيى المغربي» ترك هذا الترتيب وأفتى الملك 
بصيام شهرين متتابعين» وحجْتة في ذلك : أن الإعتاق يَسهل 
على الملك!!. فهذه الفتوى باطلة ومخالفة لتصنٌ الكتاب 
بالمصلحة» وفتح هذا الباب يودي إلى تغيير جميع حدود 
الشرائع ونصوصهاء بسبب تغير الأحوال!. 

(ج) مصالح لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها أو إلغائها وهذا 
النوع يُسكَّى بالمصالح المرسلة» وسُمَيّت مرسلة لأنها مُطلقة 
عن دليل اعثبارها أو إلغائهاء فالمصالح المرسلة لا تكون إلا 
في الوقائع التي سكت الشارع عنهاء وليس لها أصل مُعيّنَ 
تاس عليه ویوجد فیھا معنی مناسب يصلح أن یکون عله 
ومناطاً لحكم شرعي يُحكم به بناء على ذلك المعنى 
المناسب» فإذا عرضت واقعة من هذه الوقائع فهلل يجوز 


(1) «المستصفى» للغزالي: (١/١۲۸)ء‏ واالاعتصام): ۸/۳١(‏ _ ٩)ء‏ و«حاشية 
البتانی): (۲/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳)ء وااحجية الإجماع»: »)٤۸۷ _ ٤۸1(‏ و«المصالح 
المرسلة) لوجتات ميمني : (ص/ ٤۷۔٥۷).‏ 


YA 


للمجتهد أن يشرع الحكم الذي تقضيه المصلحة المرسلةء 

ويجعلها أصلاً للحكم ودليلاً عليه أم لا؟ اختلف الفقهاء في 

ذلك . 

فذهب الحنفية والظاهرية والحنابلة وجمهور الشافعية وبعض 
المالكية إلى عدم حجية المصالح المرسلة فهم لا يعدونها من الأدلة 
الشرعية المعتبرة» وقالوا المصلحة المرسلة مُتردّدة بين المصالح 
التي اعتبرها الشارع والتي آلخاهاء ومع هذا الاحتمال فلا مُرجُح 

لاعتبارها على إلغاتها وإِلاً کان ترجيحا بلا مُرجُح وهو لا يجوز. 
وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى حجية المصالح المرسلة 

ويَّعدّونها من الأدلة الشرعية إذا ما توافرت فيها الشروط الأتية : 

() أن تكون المصلحة من المصالح العامة» وعد المصلحة عامة 

إذا كان بناءٌ الحكم عليها يُحَمَق منفعة لأكبر عَدَدِ من البشر أو 
يدفع ضررأعنهم . 

(ب) أن تكون المصلحة معقولةً فى ذاتها جرت على الأوصاف 
المناسبة المعقولة› التى إذا عرضت على أصحاب العقول 
السليمة وها بالقبول فلا مدخل لها في التعيدات ولا ما 
جرى مجراها من الأمور الشرعية كالمقدّرات الشرعية» وإنما 
لم يُوؤخذ بالمصلحة في العبادات وشبهها لأ ذلك من حقوق 
الله عزوجل» ولا يمكن معرفة حَمَّه كما وكيفاً وزماناً ومان 
إلا من جهته. 


YAO 


(ج) آن يكو في الاخ بها رفع حرج لازم بحيث لو لم يؤخذ 
بالمصلحة المعقولة في موضعها لوقع الناس في ضيق وحرج 
شدیدین . 
وقد عدّها المالكية رضي الله عنهم من الأدلة الشرعيةء لألً 

الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بنوا كثيراً من الأحكام الشرعية 

عليها ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعاً. 
ومن أمثلة ذلك : أ أصحاب رسول الله عة قر اتفقوا على 

جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد أن كان مُتَفرَّقاً فى عد 

صحف وألواح وما دعاهم إلى ذلك إلا المصلحة . 

(أ) الحكم بضرب المُتّهم ليحمله ذلك على الإقرار : ذهب إلى هذا 
المالكية وخالفهم في ذلك الجمهور فلم يعملوا به لاحتمال أن 
یکون امتهم بريئاً ويحمله الضرْب على الإقرار بما لم يفعله 
اتقاءَ لقسوة الضوْب. 

(ب) صَمَّان الشيء المرهونِ في يد المُرتهن : إدَّ الإمام مالك ذهب 
إلى أن ألشيء المرهون يكون مضمونا على المرتهن إذا كان 


)( #المسودة» ؟ (ص/ »)٤٥١‏ و«شفاء الغليل» للغزالى : (ص/ .)٠٠١١‏ 


YA“ 


ایام بأ عليه آي يمكن إخفائه كالثياب والحْلىّ » وإٍذا كان لا 
أي لا يمن إخفازه كالعقار والحيوانات فلا يكون 
مضمو: ا إلا بالتعدّي والتفريط منه» وعلّل ذلك بأله هو الذي 
تقتضيه المصلحة » وخالفهم في ذلك جمهور الفقهاء حيْث لم 
يأخذوا بالمصلحة في ذلك . فذهب الحنفية إلى أن الشيء 
المرهون يكون مضموناً على المرتهن في كل حال» سواء كان 
هناك تفريط أو لاء وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرتّهن 
لا يضمن المرهود إِلاً بالتعدّي أو التفريط؛ لال يده عليه يد 
آمانة . 

(ج) تغريب الزاني البكر : ذهب الإمام مالك إلى أن المرأة الزانية لا 
تعَاقب بالتغريب» بل تعاقب بالجلد إن كانت بكرا وأما بالنسبة 
للرجل فإنه يجلد ويُغْرّب وعَلّل ترك التغريب بالنسبة للمرأة 
بأد المصلحة تقتضي ذلك» وخالفهم جمهور الفقهاء في ذلك 
فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الزاني البكر سواء كان رجلا أو 
امرأة يجلد مائة ويَْْب عاماًء وذهب أبو حنيفة إلى أله لا 
تغريب على أحد منهما إلا أن يرى الإمام ذلك . 

وكذلك المُتتبع لاجتهادات الفقهاءء يجد أن جميع الفقهاء 
أخحذو! بالمصالح المرسلة في فروع كثيرة . 

ومما يُوبّد ذلك ويد على أخذهم به ما نقله الإمام ابن القيم 
عن الإمام أحمد برواية المروزيّ وابن منصور أنه قال : والمُخّث 
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TAY 


ينفى لته لا يقع منه إلا الفساد والتعوٌ ةُض له وللإمام نميه إلى بلدِ 
يمن فيه فسا أهله وإ حاف به عليهم حَبَّسه. 

قال أيضا الإمام أحمد فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب 
على السلطان عقوبته» وليس للسلطان أن يعمو عنهء» بل يُعاقبة 
ويستتيبه فن تاب وإلاً أعاد العقوبة" . 
القاعدة التانية والعشرون: اختلاف الفقها.ء بسبب تنوع ألأعراف: 


الحادات والتقاليد تتنوع بتنوّع البلاد والأقاليم. وکما هو 
معلوم فن الأئمة والمجتهدين لم يستقروا في بقَعة واحدة من بقاع 
المسلمين . فالإمامٌ أحمد - رحمه الله تعالى - طاف أرجاء الدّنيا ثم 
استقرَ في بغداد» والإمام الشافعي - رحمه الله تمالی - ال بین 
الحجاز ومصر والعراق» والإمامٌ مالك - رحمه الله تعالی | ستوطن 
المدينة النّبوبةء والإمام آبو حنيفة ارتحل إلى بلاد كثيرة ومات في 
بغداد» وكان الأئمة يراعون أعراف بلادهم فیما لم يرد فيه نص 
شرعىّ» وإنْ كان ذلك مالفا لأعراف بَعْض بلاد الآخرين. 


والأمثلة على ذلك أشهر من أن تذكرء وهذه بعضها: 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين؛ )£ / «(Yo _Y*‏ و«الاعتصام) : (۲/ 19-۱۲4(« 
والتقریر والتحبیر»: (۳/ ۱۵۰ »)۱٥۲‏ والاجتهاد فیما لا نص فیه»: (۲/ 06۹ - 
١‏ و«هداية الأنام لمعرفة أسباب اختلاف الصحابة في الأحكام : (ص/ ۷١‏ - 
¥(. 


الإسلام ابن تيمية وابن القيّم» ومنهم من لم يوجب ذلك 
كالأئمة الأربعة" . 
أَحْذَ الأجرة على تعليم القرآن لدم وجود أحدٍ في بلادهم 
يقوم بتعليمه لاس احتسابا لله تعالى» بينما مع ذلك الحنفية 
والحنابلة - في المشهور من المذهب -» وعللوا المنع بان 
العبادة لا ْح أجرةٌّ على القيام به" . 

(ج) منع آبو حنيفة بيع التّحل ودود الق لأنهما ليسا من الأموال - 

عنده - قياساً على هوام الأرض› بينما أفتى «(محمد بن الحسن 
٠‏ الشيباني» (۸۷١ه)‏ بجواز بيعهما لجريان العرف بالتعامل 
بھں“ . 

(د) أجاز بَعّْضل الفقهاء بيع البُسّْان إذا بدا صَلأح بَعْض ثمره» ولم 
يُجز ذلك آخرون تبَعاً للعرف القائِم في بعض البلاد دون بَعضها 
الآخر. 

(ه) أجاز الحنفيةٌ والمالكية والحنابلة -في المشهور من المذهب - 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى»: ( 4-٩۰‏ واالمغني» : )۸/ .(I*‏ 
(۲) انظر: «احاشية ابن عابدين»: /٥(‏ ١۳)ء‏ و«المغني): )٤١١ /١(‏ . 
(۳) انظر : «حاشية ابن عابدین): .)١٠١-٠٠١/۴٤(‏ 


TAA 


بیع المعاطاة؛ بین ذهبت الشافعرة - في المشهور من 
المذهب - والظاهرية إلى عدم صحة العقد بالمعاطاة عملا 
بالقياس» أي : أن يكون الإيجاب والقبول بصريح العبارة 
للقادر عليها" . 


القاعدة التالتة والعشرون: أختلاف الفقهاء بسبب أإُخذ بإجماع أل 


المدينة وعد سه: 


كان اللإمام مالك - رحمه الله تعالى - يعتبر عمل أهل المدينة 
مصدراً فقهيًا يعْتَمدٌ عليه في فتاويه» ولذلك کثیراً ما قول بعد ذکر 
الأخبار والأحاديث: الأمر المجتمع عليه عندن أو يذكر لها سنداً 
يعتمد عليه كل الاعتمادء إذالم يكن تَمَةَ حبر" . 


وحجة اللإمام مالك في احتجاجه بعمل أهل المدينة يُوضحها 


)١(‏ بيع المعاطاة: أن يدفع المشتري الثمن للبائم» ثم يأخذ العين المبيعة دون إيجاب 
ولا قبول. انظر: «شرح منتهى الإرادات): (۲/١٤۱)ء‏ ومغني المحتاج: 
(۳/0). وفي كتاب «العرف وأثره في الشريعة والقانون» مزيد بيان عن هذا 
المببحث» فليراجع . ۰ 

(۲) انظر تفصيلاً وافياً نافعاً عن عمل أهل المدينة وإجماعهم في : «ترتيب المدارك): 
۷ ۳۳) ومقدّمات ابن رشد: (۱/ ١۲)ء‏ و«انتصار الفقير السالك۲: (۱/ ٩۳‏ 
4)» و«الديباج المذّب»: (ص/١١)»‏ و«معلمة الفقه المالكي»: 
(ص/ »)٠۲۲‏ و«إعلام الموقعين»: (۲/ .)۳٠۷- ٠١ ٤‏ والفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامی»: (۱/ »)۳۸١ - ۳۸٤‏ و«الفقه الإسلامی وأدلته»: (١/۳۲)ء‏ 
ومالك -حیاته وعصره) لأبي زهرة: (ص/٤۲۷۲-۲۹)..‏ 


۹۰ 


مارقمه الإمام إلى «الليث بن شعد» ٠۷١(‏ هھ) حیث قال : 


ابلغني أن تفتي الناس بأشياء مختلفة لما عليه جماعة الاس 
علدنا ويبلدنا الذي تح فيه» أت في أمانك وفضلك ومنزلتك 
من أهل بلدك» وحاجة من قبلك إليك» واعتمادهم على ما جاءهم 
منك» حقيتق بأن تخاف على نفسك» وأن تتبع ما ترجو النجاة 
اتباعه» فإ اله تعالی بقول في کتابه : 3 5التکی شوت لاوأ ِن 


لاع 


الْمهجرن والاَنصار[الربة:٠٠٠!»‏ وقال تعالى : # فشر عاد ألذِينَ معو 
اقول #[الرر: ]٠۸ ٠۷‏ فإنما الناس تبع لأهل المدينة التي نزل بها 
القرآن. .»'. ۰ 

فالمالكية يرون أن إجماع أهل المدينة حْجة مُلزمة وقدّموه على 
القياس وخبر الواحد وقول الصحابي» وذهب الجمهور ومنهم 
الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة 
على من خالفهم» وبَسط هذه المسألة يطول . 

ومن الأمثلة في هذا الباب : مسألة المقدار المحرّم من الرضاع ؛ 
فقد ذهب المالكية والحنفية وإحدى الروايتين عند الحنابلة إلى أن 
قليل الرضاع وكثيره سواء في ثبوت التحريم إذا ما كان في الحولين 
الأَوَليْن» واستدلواعلى ذلك بقول الله تعالى : # راڪم کې 


اک تخوان تڪ رارض عة چ [الساء: ۲۳]؟ فقد علق سبحانه 


.)۳٤/١( «ترتيب المدارك):‎ )١( 


التحريم بفعل الرّضاعة من غير فصل بين قليل أو كثير. واستدلوا 
أيضاً بما رواه ابنْ عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا آنه کان يقول : 
«ما کان ۆ في الحولين وإن كان مَصة واحدة فهو يُكَرّم» وترکوا 
العمل بما روته عائشة - رضي الله عنها - من أن المحرّم خمس 
رضعات ٠‏ وذلك لان عمل أهل المدينة على خلاّفه . 

ينما ذهب الشافعية والحتابلة ق تین إلى آل 
على ذلك بان آية لضام عامة تحصصتها اة الى روتها عائثة - 
رضي الله عنها -: «کان فيما أنزل من القرآن عش رضعات معلومات 
پحرمن ۰ ٹم تسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله 5و وهن 
مما يقراً من القرآن». واستدآوا أيضاً بما روته أم الفضل - رضي 
الله عنهما _ أن النبي َيه قال : رل حرم الرضعة أو الضعتان أو 
المصّة أو المصتان» . 


(1) أخرجه الدارقطني في «سننه»: (۸/٠١٠۱)ء‏ وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير 
الهيشم بن جميل؟» وهو ثقة حافظ . 

(۲) آخرجه مسلم في «صحيحه»: (كتاب الرضاع - باب اختلاف العلماء في عدد 
الرضعات) . 

(۳) انظر التخريج السابق . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» : (كتاب الرضاع -باب لا حرم الرضعة والرضعتان). 


14۲ 


القاعدة الرابعة والعشرون: اختاإاف الفقهاء بسبب اإأخذ بشرع من قبانا وعدهه: 


0 العلماء الثقات بُمَّسّمون ما تقل إلينا من أحكام الشرائع إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول : أحكامٌ دل الدليل على إقرارها بالنسبة إلينا وأنها 
مشروعة في حقنا فمثل هذه الأحكام تكون شرعا لنا ويلزمنا العمل 
بها بلا حلاف» مثال ذلك N E‏ 
و ای لي اوا کب يڪم عم لیام گما کیب عل الت 

يڪم لمل تقو [Ar : TT‏ 

وكذلك الوضوء كما في. قصة جريج العابد وفيها «فتو ًا 
وصلًی». 
رمل او ا شرا الاك قول هتر 
وتعالی  :‏ فل ل جد ف ما ما أو إل رما عل ار يطعم إل آن 
کوت م تک و ککاکتٹوت ار کخم جرم اھ ت او ور 


ع ر 3 سے ےی ص فان رلک ےھ عو کہ کور 2 وَل 
لیر الو فمن ضط عر باغ ولا عام فن ر بلک عغفور نحم 9 


پک 
ص ر . خر وط ے ھج ر ر 
کے ھاد ہوا میا کل زی عل دت تر لسر ر ما 


کر 


: أخرجه البخاري في «(صحیحه» : (كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى‎ )١( 
«واذكر في الكتاب مریم٤) ومسلم في (صحيحه؟ : (كتاب الب والصلة -باب تقديم‎ 
. الوالدين على صلاة التطوع) عن بي هريرة رضي الله عنه‎ 


4۳ 


لھم شحو مهما إ لد ما حملت طهورهما أو اراتا أو ما اكم مي 
ذلك جرنکھ م ووم وكا غود €9 [الانعام: 4 0 ]. 

فن الله سبحانه وتعالى بين في الآية الأولى ما حرّمه على أمة 
محمد اة وبين في الآية الثانية ما حرّمه على اليهود خاصة عقوبة 
لهم على ظلمهم وخروجهم عن شرع الله ودینه . 

القسم الثالث : الأحكام التي قصها الله علينا في القرآن الكريم 
أو ذكرت على لسان نبينا ية من غير إنكار لها أو إقرار ولم يرد في 
شرعنا ما يدل على أنها منسوخة في حقنا أو مشروعة مثال ذلك قول 
الله تعالی  :‏ وکیا علوم فہا ا تفس پالتفیں والعییت لمن 
رآلگت الان رالا بان والس الس والجرَ قاض 
ا پو فهو ڪقارة اا ر لر خم بج ر 4 

لک هم لون )€ (الماسة: .]٠‏ 

وهذا النوع الذي اختلف فيه الفقهاء» هل هو يعد شرعاً لنا 

فيلزمنا العمل به أو لا؟ 


n 


فذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهما وأحمد في 
رواية إلى أن شرع من قبلنا هو شرع لناء ونه حجة يلزمتا العمل به» 
وذهب الشافعية في الأظهر عندهم وأحمد في رواية آخری إلى أن 
شرع من قبلنا المتعلّق بالأحكام ليس شرعاً لناء وليس بحجة علينا 
ولا يلزمنا العمل به . 


وهذاالاختلاف فی حجيته ادى إلى اختلاف الفقهاء فى 


4٤ 


الفروع الفقهية مثال ذلك ما يأتي : 
)أ( اختلافهم في قتل الرجل بالمراًة: فڏذهب الحتفية والمالكرة 


والشافعية وأحمد في الصحيح عنه إلى أنه إذا فقتل الر جل المرأة 
ی 0 


ر سے کے کے 


رم چوس چ ر 


EE E 
. [4 قاض € [الماندة:‎ 


وهذه الآية الكريمة واردة في شرع من قبلناء ولك الفقهاء 
احتجُوا بها في قتل الرجل بالمرأة. 

وقد ذهب علي رضي الله عنه والحسن وعطاء رحمهما الله إلى 
أن الرجل إذا قل بالمرأة کان علي ارلا ارا ا وذلك 


لن الله سبحانه وتعالی قال : ا لای بالأنئ [ابغرة: »)٠۷۸‏ ولم يقل 
الان بالا 


حصولهاء وصورته رن شس فع له ال من رڏ 
المريض | للطبيب: إن عالجتني وتم الشفاء ء على يديك فلك 
أل ريال» وما إلى ذلك» هذا العقد اختلف في جوازه الفقهاء 


(1/۳) : انظر: «المغنى! لابن قدامة: (۲۷1/۸)» و«فتح الباري؟ لابن حجر‎ )١( 


1۹0 


على رآيين : فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن.هذا 
الحقد جائز ووافقهم الحنفية فيما لو كان الجعل «وهو الأجر 
المتفق عليه» من الإأمام واستدلوا على ذلك بما جاء في كتاب 
الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: # ومن جام 
پو حل بعر وآتا په رَعی م € [یرسف: ۷۲]. 

فقد دلّت هذه الآية على مشروعية عقد الجعالة في شرع من 

قبلناء وهو حجة عندنا وفقا لما نراه راجحاً. 
وقد ذهب الظاهرية إلى أن هذا العقد غير جائزء ووافقهم 

الحنفية فى ذلك فيما لو كانت الجعالة بين الأفراد» وذلك لأن 

الظاهرية لم يأخذوا بشرع من قبلنا فهو عندهم لا يُعذٌ حجة إلا غيما 

ورد الدليل في شرعنا بإقراره"". 

(ج) جعل المنفعة مهراً: اختلف الفقهاء في جواز جعل المنفعة 
مهراً للزوجة على رأيين في الجملةء فذهب الشافعية ‏ 
والحنابلة إلى أن ذلك جائز» وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز 
ابتداءَ فإن وقع العقد جاز» وذهب الحنفية إلى جواز أن تكون 
المنفعة مهرآإذا لم تكن هذه المنفعة هي خدمة الحر لزوجته» 
أو مما لا يستحق عليها الأجر كتعليم القرآن فلو تزوجها على 


c(1 - *€6/( انظر: «حاشية ابن عابدين»: )0/ 0۸(« و«المحلّى»:‎ )١( 
.)٤١۷ /٤( و«كشاف القتاع»:‎ 


۹٦ 


a‏ اا ا 


شيء من هذا وجب على الزوج مهر المثل . 

وسبب الخلاف بين الفقهاء كما يقول ابن رشد: («هو 
اختلافهم في کون شرع من قبلنا شرع لنا أم ته ليس كذلك» فمن 
قال : إن شرع من قبلنا یکون شرعا لنا. فقد أجاز أن يكون المهر 
منفعة لقول الله تبارك وتعالی  :‏ قال ل ار أن کاک حدَى بق 
هَن لج أن اجرف نَم ججج €[ الفمص: ۲۷]. 

َم قال: إن شرع من قبلنا لا یون شرعاً لنا. فاته لا يجوز 
النكاح بالإجارة أي بالمنفعة»' . 
ن القسم الثالث: قواعد ضي التعال مع المخاف: 

القاعدة الأولى: ليس من شرط الثقة أن لا يخطى ولا يغلط ولا 
پسهوء ذكر الذهبي - رحمه الله تعالى -في ترجمة «عبدالله بن سليمان 
ابن ابی داود» (۳۱۹ه) أله سُئّل عن خبر (حديث الطير)"' فقال : 
إن صح حديث الطير فنبوة النبي بلا باطل› لاه حکی عن حاجب 
النبي بالا حيانة -يعني اسا وحاجب النبي لا يكون خان" . 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهدا: »)1١۸ - ٠١۷/4(‏ و«هداية الأنام»: (ص/۹۹)ء 
و«الشرائع السابقة ومدى حجيّنها في الشريعة الإسلامية؟ : (ص/ .)٤۲١- ٤۱۲‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه» : (كتاب. المناقب - باب حديث الطير) عن انس بن 
مالك رضى الله عنه» وإسناده ضعيف . ۰ 
(۳) سیر آعلام النبلاء»: (۱۳/ ۲۳۲). 


4¥ 


وكان رد الذهبي من وجوه : 
استقباح هذه العبارة لعدم التلازم بين الأمرين : (هذه عبارة رديئة» 
وکلام نحس» بل نبوة محمد ية حق قطعي إن صح خبر الطيرء 
الصحابي غير معصوم : إذ أن أنساً خدم النبي ية قبل أن يحتلم 
وقبل جريان القلم» أي أنه ربما كان وقتها صغيراً (فرضنا أنه كان 
محتلماً» ما هو بمعصوم. . . بل فعل هذه الجناية الخفيفة 
متأولاً) . ) 
الدعوة قد أجيبت فى محلّهاء فكان الداخل فى آخر الأمر عل 
وليس غيره» كل هذا إن صح الخبر . 
ضعف الحديث : (وحديث الطير - على ضعفه _ فله طرق جمَة› 
وقد أفردتها فی جز ولم يثبت› ولا آنا بالمعتقد بطلانه) . 
ليس من شرط الثقة ألا يُحْطى : وهنا أهم ما في القصة» فإن خطاً 
ابن ابي داود بتعجله بتلك العبارة الكبيرة اجتهاد: (وقد أخطأً ابن 
ابی داود فی عبارته وقوله› وله على خطئه جر واحد» ولیس من 
شرط الثقة أن لا يخطى ولا يغلط ولا يسهو» والرجل فمن كبار 
وقد أكد الذهبي هذا المعنى في منافحته عن الغزالي» رغم المآخذ 
المآخوذة عليه» فقال : (الغزالي إمام كبير» وما من شرط العالم 


4۹۸ 


اه لا خط ٩)‏ . 
- القاعدة الثانية: عدم الإنكار على ما اجتمع عليه أهل الأمصار. 


کتب عمر بن عبدالعزیز - رضی الله عنه ۔ (١١۱ه)‏ إلى 
الأمصار : «ليقضي كل قوم بما إاجتمع عليه فقهاؤهم». 

وقال اللإمام مالك للرشيد (۹۳٠ه):‏ «إنٌ اختلاف العلماء 
رحمة من الله على هذه الأمة» كل يتبع ما صح عنده» وک على هدی 
وکل یرید الله» . 

وفي رواية: «إنً الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا 
أحاديث ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به 
ودانوا به من اختلاف الناس وما هم عليه» وما اختار کل' بلد 
لن CO‏ 

بھی م . 

وفي رواية الزبير بن بكار (١٠١۲ه):‏ «يا أمير المؤمنين قد 
رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوابه» ورد العامة عن 
مثل هڏاعسيرا. ٠‏ 


قال إسماعيل بن بنت السدي : «كَنْتُ في مجلس مالك َسيل 


(1) «فقه‌الائتلاف): (ص/ .)۱۷١‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» : (كتاب العلم باب احتلاف الفقهاء) . 
)( «(كشف الخفاء» للعجلوني : /١(‏ 1۸) . 

)€( «سیر اعلام النبلاء»: (۸/ ۷۹). 


عن فريضة فأجاب بقول زيد» فقلت ما قال فيها علي وابن مسعود- 
رضي الله عنهما -» فأوماً إلى الحَجَبةء فلما هموا بي عدوت 
ەر رگ 

وأعْجّزتهم» فقالوا: ما نصنع بکتبه ومَحبَرته؟ فقال : اطلبوه برفق» 
الكوفة» قال : فأين خلفت الأدب؟ فقلت : إنما ذاكرتك لاستفید» 
فقال: إن عليًا وعبداله لا نكر فضلهماء وأهل بلدنا على قول زيد 
بن ثابت» وإذا كنت بين قوم» فلا تبدأهم بما لا يعرفون» فيبدأك 
منهم ما تکرّه»''. 

القاعدة الثالثة؛ عدم تفسيق المخالف: 


قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «وذهبت طائفة إلى آنه لا ثُكمّر ولا 
فس مَسلمٌ بقول قاله في اعتقاد أو فتياء وإِن کل من اجتهد في شيء 
من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال»ء وإِنٌ 
أصاب الحق فأجران» وإنٌ أخطأ فأجر واحد. ) 

وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري 
وداود بن علي رضي الله عنهم» وهو قول من عَرَفنًا له قولاً في هذه 
المسألة من الصحابة رضي الله عنهم» لا نعلم منهم في ذلك خلافاً 
اص )۹ . 


(1) «سيرأعلام النبلاء: .)١۷۷/١١(‏ 
(۲) «الفصل»: (۳/ .)۲٤١‏ 


~Ê 


قال الذهبي : «ولو أتّما كلما أخطأً إمام في اجتهاده في آحاد 
المسائل خطاً مغفوراً له قمنا عليه وبَدّعناه وهجرناه لما سَلم معنا لا 
ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما. فنعوذ بالله من الهوى 
والفظاظة». 

وقال أيضاً: «ولابن خزيمة عظمة في النفوس» وجلالة في 
القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة. وكتابه في التوحيد مجلد کبیرء 
وقد تأوّل في ذلك حديث الصورة» فليعذر من تأوّل بعض 
الصفات . . . ولو أن كل من أخطا في اجتهاده وصحة إيمانه وتوخيه 
لاتباع الحق أهدرناه وبَدّعناه لق من يسلم من الأئمة معناء رحم الله 
الجمیع بَملّه وكرمه»' . 

قال الشيخ جمال الدين القاسمي : 

والحاصل أن لا تفسيق ولا تضليل مع الاجتهاد والتآويل» 
وإِنْ کان لیس کل اجتهاد صواباً ولا كل تأويل مقبولا» ولكن كلامنا 


فی ذات المجتهد والمأول»'. 
ت 
- القاعدة الرابعة؛ جواز ترك بعض السنن والمستحبات لائتلاف الناس 
وعدم مخاافتهم : 


قال ابن عبدالبرّ - رحمه الله تعالى - (۳٦٤ه):‏ «(سمعت 


(1) «سير أعلام النبلاء) : (6/0(. 
(۲( «الجرح والتعديل): (ص/ ۲۳) . 


شيخنا أبا عمر «آحمد بن عبدالملك بن هاشم» ۔ رحمه الله تعالى _ 
يقول: كان أبو إبراهيم إسحای بن إبراهیم شیخنا یرفع يديه کلما 
خفض ورفع - على حديث ابن عمر في الموطاً -» وكان أفضل من 
رأيت وأفقههم وأصحهم ديناً وعلما . فقلت له: فلم لا ترفع نت 
فنقتدي بك؟! قال لي : لا حالف رواية ابن القاسمء لان الجماعة 
لدينا الوم عليهاء ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس من شيم 


.  ”»ةہئّألا‎ 


وقال شيخ الإسلام : «إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر 
ی لوتر قت ممه ؛ سوا نت قبل لرکو آو بعلمل وإن کان لا يقنت 
يستحبونه رکه لأجل الاّماق والائتلاف کان قد ح٠‏ 


ا ينبغخي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام» فإن 
الرسول ية ترك الكعبة وقال : «لولاحَدثان قومك بالحاهلية» . 


.)٤٤/٥١( «التمهيد»:‎ )١( 
.)۲۹۸/۲۲( «مجموع الفتاوی»:‎ )۲( 
.)٤۷/۲( «الآداب الشرعية):‎ )۳( 


کوس یہ ل ہیی کہ مہ مط ق لہ لہ ما مھ سمل تل سیا یم مھ 


کک س م شس مف مسقا م ع 


القاعدة الخامسة: إحسان الظن بالمخالف وعدم اتام نيته والطعن 

قال شيخ الإسلام : «لو كان كل ما اختلف مسلمان في شيءٍ 
تَهَاجَرا لم يبق بين المسلمين عصْمة ولا أخوّة» ولقد كان أبو بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - سيدا المسلمين يتنازعان في آشياء لا 
يقصدان إلا الخير»'» وقال آيضاً: «وليس لأحد أن یتبع زلاّت 
العلماء» كما ليس له أن يتكلم في آهل العلم والإيمان إلا بماهم له 
أهل» فاد الله تعالى عفا للمؤمنين عكًَا أخطؤو» . 

وقال - رحمه الله تعالى”" _: «فلما سمع طائفة من علماء 
الكوفة أل من السلف من شرب اللَبيْذ ظنوا أتهم شربوا المسكر» 
فقالت طائفة منهم : الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وشريك وابن أبي 
ليلى وغيرهم : يحل ذلك . وهم في ذلك مجتهدون قاصدون للحق› 
وقد قال النبيٌ ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد الحاكم فأخطافله أجر»“ . 


(۱) «مجموع الفتاوی»: /۲٤(‏ ۱۷۳). 

)۲( «(مجموع الفتاوی): (۳۲/ ۲۳۹). 

)۳( «مجموع الفتاوى» : (41/۳(. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه» : (كتاب الاعتصام - باب أجر الحاكم إذا اجتهد)» 
ومسلم في اصحيحه»: (كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم) عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه . 


- القاعدة السادسة: إعذار الشنص لا يعني جواز اتباعه فيا أخطاً: 


قال عبدالله بن المبارك (١1۸ه):‏ «ربة رجل في الإسلام له 
قدم حسن وآثار صالحة»› كانت مله الهفوة والزلّةء لا یقتدی به في 
هفوته وزاته» . 

وقال شيخ الإسلام: «لا يجوز اثّباع سائر من قال أو عمل 
عملا قد علم الصواب في خلافه» وإن كان القائل أو الفاعل مأجوراً 
أو معذور»“ . 

ويُعدّد ابن القبّم (١١۷ه)‏ عشر حالات يعْذَرُ صاحبها بعدم 
القصد» فيقول: «والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا 
یریده العبد» بل یرید خلافه» والتکلم به مکرهًُا» وغیر عارف 
لمقتضاه من لوازم البشرية » لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه» فلو 
رتب عليه الحكم لحرجت الأمة» وأصابها غاية التعب والمشقة» 
فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله» حتى الخطا في اللفظ من شدة الفرح 
والغضب والشُكر» كما بَقدّمت شواهده. وكذلك الخطاً والنسيان 
والإكراه والجهل بالمعنى وسبق أللسان بما لم يرده والتكلم في 
الإغلاق ولغو اليمين. فهذه عشرة أشياء لا يؤاخحذ الله بها عبده 


بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يواخذ به)" . 


(1) «الاستقامة»: (۲۱۹/۱). 


)۲( «اقتضاء الصراط المستقيم»: (۲/ .)٥۸۳‏ 
(۳) إعلام الموقعين» .)٠۱٤١/۳(‏ 


- القاعدة السابعة: مراعاة عوارض الجهل والإكراه والتأويل عند بناء الأحكام: 

أهل اللإنصاف يزنون أحوال الاس وسلو كهم بميزان شرع الله 
القويم ولا يتعجّلون في الحكم على الأنفس بدون الْظر في الأحوال 
والعوارض والقرائن» وقد قال الله تعالی : ٭ ودا حَکَمتر ب الاس آن 
موا ْمَل [الناء .[o4:‏ 

فقد يكون المخالف جَاهلاً أو مكرهاً أو ممن عرضت له شبهة 
تأويل» فيكون الحكم عليه بلا تَرَوّ ولا تَبَّصّر من الجور والتهور . 

وإذأ كان لأهل الفترة بسبب عارض الجهل ما يناسبهم من 
الأحكام الخاصة» فكذلك من كان في حكمهم ممن ليس منهم»› 
كمن كان رأساً في قوم ولكلّه يجهل كثيراً من أحكام الشريعةء 
فتصدر منه مخالفات قبيحة وتجاوزات صريحة . 

وما يقال في عارض الجهل بُقَالٌ أيضاً في عَارض الإكراه» فقد 
أجاز الله لمن يقع تحت طاتلته أن ينطق بكلمة الكفر وذلك عند 
حصول الشروط المعتبرة» وقد أشار القران إلى بعض منها كما في 
قول الحق سبحانه : # من مر به من بد إيميهء امن سره 
لبم مُطْمَين يمن . . . €[الحل:١٠٠٠.‏ 

وأما التأويل فقد ضبط حدوده وجمع قيوده فارس السيف 
والقلم حين قال : « وکل من کان باغياً أو ظالماً أو معتدياً أو مرتكباً ما 
هو ذنب فهو قسمان» متَأرّل وغير متَأرّل» فالمتأول المجتهد كآهل 


العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور» واعتقد 
الآخر تحريمها» كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» وبعضهم 
وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف» فهؤلاء 
المتأولون المجتهدون غايتهم نهم مخطئون› وقد قال الله تعالی : 
E:‏ تَوَاخِذتَا إن يتا أو اانا %[البقرة: ٦‏ وقد ثبت فی 
الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء. . أما إذا كان الباغي مجتهداً 
متأولاً» ولم يتبین آنه باغ بل اعتقد آنه على الحق» وإن كان مخطقاً في 


اعتقاده لم تكن تسميته باغباً موجبة لإثمة» فضلا عن أن توجب فسقه»'. 


رعذ المسائل لا يكن بسط الحديث جنها في هذا لاء 
وبالله التوفيق 
lI Û Û‏ 


, (¥0٥ /٥( : مجموع الفتاوى»‎ (9 

(۲) انظر: «الاعتصام»: (۱۹۱/۲)» و«شرح السنة» للبغوي: (۲۲۹/۱)» و«الفرق 
بين النصيحة والتعيير»: (ص/ .)١١‏ و«اداب الشافعي ومناقبه» للرازي : 
(ص/ ۹۲)ء و«الكفاية» للخطيب: (ص/١٠٤)»‏ و«المعرفة والتاريخ»: 
)۷۲/١(‏ وافتح البرّ في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالتر »: (۳/ 1۸۱)» 
واعمدة التحقيق ف العتلير رالتلفيي لبا و#مرقب الأكة مس اعلدف الأيةه : 
(ص/ )۱١۳‏ وفیه: «قال محمد العاقب من المالكية في نوازل «سد عبداله» 
صاحب مراقى السعود : 

وغسل فضلات المباح تحب ٠‏ لاق خَلّف الشافعي يجتب 

و«الجرح والتعديل» للقاسمي : (ص/ ۳۷). ودب الاختلاف» لباشنفر» وفقه= 


2 
وق 


2 
DO,‏ 
ل د اوہہ الدرس الرابع 


قواعد في رموز واصطلاحات التصانيف 

تواضع المُصتّفون في شتی دواوینهم على توظیف شاراتِ 
وأماراتِ يَرْمون من وراكها: الإيجاز في القول والإسراعَ في رفم 
الفوائد وكستَ الوقت وشخذ ذهن المتفمّه. وتعدٌ رموز التصانيف 
من الروائع الإسلامية التي انتجتها الحضارة الإسلاميّة في بواكير 
حياتها . وقد تفن الأقدمون في رقم رُموزهم واصطلاحاتهم بطرق 
شی وهیئات ج . ۰ 

والاعتناءٌ برموز واصطلاحات التصانيف مَطلبٌ مهم وباب 
شريف يلج المتفقّه من خلاله إلى ساحات العلوم الشرعية بثقة متينة 
وعزيمة صلبة. من أجل ذلك تجارى الفقهاء والعلماء قاطبة على 
تحرير المسائل وتحقيق الفوائد في مولفات كثيرة بمناهج عديدة 
ونظرات مختلفة . 

1O O 


الاختلاف» للأشقر : (ص/ .)٠٠١‏ وافقه الائتلاف» للخزندار . 

(1) انظر مثلاً: «الشماريخ في علم التاريخ» للسيوطي: (ص/۳٠‏ - ما بعدها)» 
و«الرسالة المستطرفة ليان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني» و«التقرير 
والتحبير» لابن أمير الحاجَ» والتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن 
الصلاح» للعراقي . 


+ أشهر المصتفات التي أشارت إلى رموز وأاصطلاحات التصانيف: 


١‏ الزينة فى الكلمات الإسلامية والعربية» 
۲ «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» 

۳ «مختصر فى الحدود» ٠‏ 

؛- سيار العل 

٥‏ الغة الققهاء» 

آ «الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل 
۷ اشرح لغة الفقهاء» 

۸ االريضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصرلي الفقهي» 
۹ اقواعدالأحكام؛ 

١‏ انهذيب الأسماء واللغات» 

١‏ لإشارات إلى ببان أسماء البهمات» 

١‏ لاقتراح في بیان الاصطلاح؛ 

١‏ الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة) 
٤‏ اتحريرالقواعدالمنطقية ` 

-٠‏ االمختصر فى أصول الفقه على مذهب 

الإمام أحمدين حنبل» 

٦‏ امحاسن الاصطلاح» 
۷ - االتعريفات» 
۱۸ التذكرةالحديثية 

۹- اتبصير المتته بنحربر المشب» 

١‏ ايس الفقهاء 

-١‏ الکلیات» 

١‏ انوضيح الأفكار لمعاني تنقبح الأنظار» 
۳ - كشاف اصطلاحات الفلون» 

٤‏ الفوائد المكية فيما بحتاج إلبه طلبة الشافعيةة 
- االمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ 
اقواعد في علوم الحديٺ» 
۷ اإيضاح التواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصرلتة 
۸ تمام الم في التعلبق على ذه السنةا' 


المؤلف وسنة وفاته 


العلامة آبو حاتم الرازي (۳۲۲ه) 
العلامة الأزهرى (١۳۷ه)‏ 
العلامة الڈسیرازى (a6۸)‏ 
العلامة الغزالى (١٠٠ه)‏ 
العلامة ابن الجوزي (۹۷ه) 
العلامة الفخر الرازى (٦٠٠ه)‏ 
العلامة العكبري (١١“ه)‏ 
العلامة يوسف ابن الجوزي (١٥1ه)‏ . 
العلامة ابن عبدالسلام (١٠٠م)‏ 
العلامة النوري (١۷٦ه)‏ 

العلامة النووى (١1۷هم)‏ 

العلامة ابن دقبق العيد (۸٠ه)‏ 
العلامة الذهبى ٤۸(‏ ۷ه) 

العلامة محمود الرازي (٩۷۹ه)‏ 


العلامة البعلى (۳٠۸ى)‏ 
العلاءة البلقبنى (٠٠۸ه)‏ 
العلامة الجرجانی (١۸۱ه)‏ 
العلامة العسقلاني (۲١۸ه)‏ 
العلامة العسقلانى (۸0۲ه) 
العلامة القونوی (۹۷۸ه) 
العلامة الكفوی (٤۹١٠ه)‏ 
العلامة الصنعانى (۱۸۲٠ه)‏ 
العلامة التهانوی (۱۹۱١٠ه)‏ 
العلامة السقاف (١٠٣٠ه)‏ 
العامة ابن بدران (۹٤۳١ه)‏ 
العلامة التپانوي (٤۳۹٠ه)‏ 


العلامة اللحجي (١١١١ه)‏ 
العلامة الألباني (١١٤١ه)‏ 


فهذه الكتب وغيرها من المصّفات تزيلٌ كثيراً من العقبات 
التي تعْترضٌ طريق المتفقّه» وترفع الإشكال الناشىء في المسائل 
مال ت کیا کا ی مع اعارا انیم ری م جن 
الببحث في رڙوس المسائل والځكم على النصوص لا سما 
اصطلاحات العلوم ورموزها. ومن رموز التصانيف: ا 
اللخمسة» فيه نظر» الات الذين ضعَمُراء لنا ما روى لا ما رأىء 
الصفات الذاتيةء الصفات الفعْلية» المحكم» المتشابه» قياس 
التمثيل»› > قياس الاقتران (الشمولي)ء الدليل السمعي» الدليل 
العقلي» مُقدّمات الانسداد"" إجماع العثرة» الحشويّة» 
الاضمار» الاطراد» الاشتغالء الإمالة. 


وتَحقيق معرفة الرموز والاصطلاحات لون من ألوان مطالعة 
الكتاب التي نص عليها هل العلم الأوائل؛ الذين تَقَموا الحلوم 
رفقهوها حق العف وأضحى لهم في وجهها فطانة ودراية . فمكًا 
ٿر عنهم في هذا الياب «أنْ ْظر [الطّالتُ في ألفاظ الكتاب] 
ومعانيه» ويتدبّر غاية التدبّر في أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى 
آم يحتمل غيره» وأنه لازم أو متعددٌ» ومن أي باب» وأنه صفة أو 
مضاف أو جزاء أو معرفة أو نكرة» وأنه عام أو خاص» وتعريفه 


)١(‏ يقصد بها: الأمارات الدالة عند علماء الشيعة على انسداد باب العلم بالأحكام 
الشرعية! انظر: «العقل عند الشيعة الإمامية»: للعليان: (ص/ »)۱١۷‏ وامعجم 
مصطلحات أصول الفقه) : (ص/ .)٤۳٦‏ 


۳۹ 


وشرائطه موجود أو معدوم» ويتأئّل وجه تقديم الكلام وتأخيره 
وترتیبه» ومناسيته ذلك في كل لفظ› وان ينظر ذ في المتن والشرح› 
ويقصد أن يعرف أن الشارح من أي عبارة المتن أخذ واستخرج الذي 
ذكره» ويجهد أن يجد منعاً أو مناقضة أو معارضة على قانون يوجبة 
عله المتاظرة. 

وبالجملة يلزمه أن ينظر في مُولفات الفضلاء كيفية أخذهم 
وإخراجهم» وأسلوب مطالعتهم وأسئلتهم وأجوبتهم» ويتشبّه بهم 
وبقلّدهم» ويستعمل العلوم الاليّة من لغة وصرف ونحو ومنطقي 
ومعانِ کاستعمالهم»*'. 

أما إذا بردت همّة المتفمّه وتراخحث عن العتَّاية برموز 
التصانيف واصطلاحاتهاء فهذه أمارة على تبدّد ٹروته وشتات تر کته 
وتصدع سقيفته» فحينئذ يلط ويخبط ويْصخف ويُحرّف ويقع في 
الوهم والعَاط وسوء الظنَ . 

وما آروع ما قال آبو حيّان ٤٥(‏ ۷ه) : 


يظن الغمر أن الكتب تهدي خا فهم لإدراك العلوم 
وما يدري الحهول بان فيها عَوامض حيرت عقل عقل الفهي“ 


)١(‏ «الصّبابات»: (ص/ .)۹١‏ ولم ينسبه لأحد. 


(۲) اديوان أبي حيان»: (ص/ .)۳۷٤‏ وقد فهم بعض التاس أن في هذين البيتين وما 
بعدهما تعريض من أبى حيان للعلامة محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسى» 
(۷۲ه)» لأنه كان يآخذ علمه من الكتب لا من الشيوخ!! وهذه التهمة وذلك = 


۳1۰ 


ومن الألفاظ التي َواضع عليها عَلّماءٌ الحديث: لفظ: 
(الدراية)» وهو عل بُ يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وآنواعها 
وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويّات وما يتعلَق 
بهاء كما نص عليه «ابن الأكفاني» رحمه الله تعالى” . 


فالدراية هنا لون من ألوان الاعتناء بالرموز والاصطلاحات 
وتحقيتق مباحثها وفوائدهاء بل هي إحدى السبل اللآزمة لفهم 


وأقيّد ها باقتضاب 5واعد جامعة وفوائدِ نافعة في باب رموز 
التصانيف» لتكو على طرف الكّمام لأهل الإيمان والإسلام . 


= الفهم محل نقاش . 
انظر تفصيل هذه المسألة فيه «نفح الطيب»: (۲/ .)٥٦٤‏ واطبقات الشافعية) 
للسبکی: (۹/٦۲۸)»ء‏ وابخية الوعاةا» (۱/ ٠۳١‏ - ۷١1)ء‏ و«شذرات الذهب» 
(/ ۳۳۹) ونكت الهميان» (ص/ ١۲۸)ء‏ و«الوافي بالوفيات»: »)۲۹۸/٥(‏ 
و«أبو حيان النحوي»: (ص/ .)۱١۷‏ ۰ 

(۱) «توجیه اٌظر»: (ص/ .)۲٤-۲۳‏ 

(۲( تنبيه : قواعد رموز واصطلاحات التصانیف لا یمکن حصرها و حتی ذكرٌ بعضها في 
هذه العجالةء وقد استخرث الله تعالى في تقييد بعض رموز واصطلاحات الفقهاء في 
المذاهب الأربعة» ويعود ذلك إلى آمرين : 
الأول : نها مفتاح فهم الدواوين الفقهىة وأساس حل معضلات التوازل الشرعية . 
الثاني : أن المعرفة الفقهية لا تنال ابتداءً إلا عن طریق المذهبية التأصيلية وهذه 
بدورها هي التي تشحذ هة المتفقّه وتنمي فيه ملكة الاستدلال والاستنباط ومعرفة 
الخلاف العالى والنازلء > فضلاً عن التربية العلمية التي ينالها الطالب عند إدمانه في = 
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0 ظاهر الرواية : يراد به فى الغالب : قول أئمة الحنفية : أبو حنيفة 

O‏ لفظ (له): آي : لأبي حنيفة. 

0 لفظ : (آصحابنا) : أبو حنيفة وصاحباه۔ 

© لفظ : (المشايخ): من لم يدرك الإمام. 

0 فى قطعاً بما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه فى الرواية الظاهرة. 
فإن اختلفوا: فإته يمُتَى بقول الإمام بي حنيفة على الإطلاق»› 
وخصوصا في العبادات» ولا يرجح قول صاحبيه أو أحدهما إلا 

0 بُفتی بقول أبى يوسف فى القضاء» والشهادات» والمواريث؛ 
لزيادة تجربته . 


كتب القوم. وقد شذ بعض الباحثين المعاصرين فكتب يدعو إلى هجر التمذهب 
ويعرّف الراغب بحقيقة المذهبية والمذاهب!» وتلك الدعوى وإن كانت صذقاً 
وحقاء غير أنه لا ينبغي تعميمها بلا ضوابط» وقد لمح إلبها العامة الشوكاني في 
كتابه الف «أدب الطلب» (ص/ )۸٤-۸۳‏ . 
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O 


O0 


يفت بقول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام . 


يفتى بقول زفر في سبع عشرة مسألة . 


إذالم يوجد رواية للإمام في المسألة : فإته يمى بقول أبي يوسف› 


O 


إذا كان في مسألة قياس واستحسان : فالعمل على الاستحسان»› 
إلا في مسائل معدودة مشهورة» هي اثنتان وعشرون مسألة. 

إذا لم تذكر المسألة في ظاهر الرواية » وثبتت في رواية أخرى ؛ 
تعين المصير إليها"' . ) 

إذا اخحتلفت الروايات عن الإمام» أو لم يوجد عنه» ولا عن 
أصحابه رواية أصلاًء يؤخد فى الحالة الأولى بأقواها حجّة› 
ويؤخذ في الحالة الثانية بما اتفق عليه المشائخ المتأحرون» فإن 
احتلفوا يؤخذ بقول الأكثرين . فإن لم يوجد منهم قول أصلاًء 
نظر المفتي في المسألة نظرة تأمل وتدبرواجتهاد» ليجد فيها ما 
يقرب من الخروج عن العهدة» ولا يتكلم فيها جزافاًء ويخشى 
الله تعالى ويراقبه ؛ لأن الجرأة على الفتيا بدون دليل آمر عظيم لا 
يتجاسر عليه إلا جاهل شقي . 


«حاشیة ابن عابدین): (۱/ »)۲٠١-۲١‏ ولاعقود رسم المفتي" : (۱۸/1۷) و«الفقه 
الإسلامی وأدلته»: .)٠١-_٥۷ /١(‏ 


1۳ 


O 


(0 


إذا تعارض التصحيح والفتوى» فقيل : الصحيح كذاء والمقتى 
به كذا؛ فالأولى العمل بماوافق المتون. 

فإن لم توجد موافقة لهاء فيؤخذ بالمفتى به؛ لان لفظ الفتوى ٠‏ 
آكد (أقوى) من لفظ : الصحيح» والآصح» والآشبه» وغيرها. 
إذا ورد في المسألة قولان مُصخُحان: جاز القضاء والإفتاء 
بأحدهماء ويْرجّح أحدهما بما هو أوفق للزمن» أو العرف» أو 
نفع للوقف» آو للفقراءء أو كان دليله أوضح وآظهر؛ لأ . 
الترجيح بقوة الدليل . 

لفظ : (به يفتى) آكد من لفظ : (الفتوى عليه)؛ لأ الول يُفيد 
الحصر. لفظ : «الأصح) آكد من: (الصحيح)ء و(الأحوط) 
اكد من : (الاحتياط) . 

المراد بكلمة : (المتون): أي متون الحنفية المعتبرة» مثل كتاب 
مختصر القدّوري» والبداية» والنقاية» والمختارء والوقايةء 
والكنزء والملنقى» فإنها وضعت لنقل ظاهر الرواية» والأقوال 
المعتمدة. 

تعر حاشية ابن عابدين. وهي: (رد المختار على الدّر 
المختار) خحاتمة التحقيقات والترجيحات في المذهب 
الحنفى .° 
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«عقود رسم المفتي» : «<(1Y/1)‏ و«تاريخ الفقه الإسلامي» : (ص/ ۱۲۷)۔ 
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0 الوقّاية: من مختصرات المذهب» لصدر الشريعة الأصغر: 
ید الله بن مسعود» ( ٤۷‏ ۷ه). 

0 مجمع البحرين: مجمع البحرين وملتقى النهُرين: من 
مختصرات المذهب لأحمد بن علي بن علب المعروف بابن 
الساعاتي (6 ٦۹‏ ه)ء وهذا الكتاب «حفَظةٌ سهل لنهاية إیجازه 
وحَلّه ضعت لغاية إعجازه»“. 


0 الاختيار: «الاختيار لتعليل المختار»» من مختصرات 
المذهب› ل «عبدالله بن محمود بن مودود الموصلى» 
(A۳ (‏ . 

0 كنز الدقائق : من مختصرات المذهب ل «عبدالله بن أحمد 


السفی» (١٠۷ه).‏ 


0 متن القدّوري : من مختصرات المذهب ل «أحمد بن محمد بن 


أحمد القدوري») (۲۸٤ه)‏ . 

O‏ تاج الترأاجم : «تا اج التراجم في طبقاٹث الحنفية)› من کشب 
تراجم رجال المذهب الحنفي» ل «قاسم بن فُطلوّغًا الجمالي» 
(4 هھ( . 


.)١١٠١/۲( «كشفالظنون»:‎ )١( 
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0 الجواهر المضية : «الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية»» من 
كتب تراجم رجال المذهب الحنفي» ل «عبدالقادر بن أبي الوفاء 
القرشي» (٥۷۷ه)‏ . 

© كتاب الآثار : «الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني (۸۹٠ه).‏ 

0 الرد على أهل المدينة؛ «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن 
الحسن الشيباني . 


O‏ البدائع : «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لبي بکر بن مسعود 
الکاسانی (۸۷٥ه).‏ 


ۀ فتح القدير : «فتح القدير شرح الهداية» لكمال الدين ابن الهمام 
(1٦۸ه).‏ من أشهر كتب الحنفية المعتنية بالدليل . 

0 حاشية ابن عابدین :, رد المحتار على الدر المختار» لمحمد 
أمين بن عمر بن عابدين (١١٠٠ه).‏ من أشهر كتب الحنفية 
المحتنية بالدليل . 


. درر الحكام : «درر الحكام شرح مجلَة الآحكام» لعلي حيدر‎ O 
القاعدة الثالثة: رموز علماء المذهب الخفي:‎ 


تعالی -. 
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0 الطرفان: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن -رحمهما الله تعالى -. 
0 الإمام الأعظم : أبو حنيفة -رحمه الله تعالى -. 
O‏ شيخ الإسلام : اشتهر به مجموعة من الأعلام» منهم : 
أبو الحسن علي السعدي . 
عطاء بن حمزة السعدي . 
- علي بن محمد الإسبيجاني . 
عبدالرشيد البخاري . 
برهان الدين علي المرغيناني . 
نظام الدين عمر بن علي المرغيناني . 
محمودالأوزجندي . 
0 قال العامة : عَاكَةَ مشايخ الحنفية . 
0 شمس الأئمة : لقب جماعة من العلماء والفقهاءء من أشهرهم : 
- عبدالعزيز الحلواني . 
- محمد السّرخسي . 
- محمد بن عبدالستار الكردري (١٤٠ه)‏ . 
- محمود الأوزجندي . 


- بكر بن محمد الزرنجي . 


1¥ 


وعند الإطلاق يراد به محمد أحمد السرْخسی (٩۹٤ه)‏ مصّف 
«المبسوط) . 
O‏ خواهرراده: 

عند الإطلاق يراد به محمد بن الحسين البخاري» (۸۳٤ه.)‏ 
© الشاشي : يطلق على ثلاثة من أئمة الحنفية : 

- « محمد بن علي بن إسماعيل القمًال» (١٠٣٠٣ه).‏ 

- «إسحاق بن إبراهيم الخراساني»(١۲٠ه).‏ 

َ امحمد بن أحمد بن الحسين القنًال» (۷ھ). 

: صدر الشريعة : اشتّهر به اثنان‎ 0٠ 


صدر الشريعة الأكبر : «أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي» 
(٥۳ھ).‏ 


المحبوبي» (۷٤۷ه).‏ 


0 إمام الحرمين: بيُطلق على «آبي المظفر يوسف القاضي 
الجر جانی)(نحو ۲۲٥ه).‏ 


القاعدة الرايعة: رموز المذهب المالكي. 
٥‏ بُطْلق الإمام مالك (يَجل) و(لا يحل) و(يجوز) و(لایجوز) على 
المعنى المتبادر إلى الذڏهن . 
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يطلق الإمام مالك (ذلك حب ما سمعت إِلىًّ) على ما يختاره من 
آقوال الصحابة أو التابعين . 


ويطلق آيضا (لا أرى بأسا) أو (لا بأس بذلك) على ما هو جائز 


ولیس محرماولا واجباً. 


يستحب فعلها وإن لم يجب . 

ويطلق,الإمام مالك (لا حت أن ينرَكَ) على ما هو سنة موكد 
مثل قوله : : «الضحيّة سنة وليست بواجبة» ولا أحبٌ ممن قوي 
على ٹمنها أن یتر کها» . 


ویطلق أیضاً (لا خير فیه) آو (لا يصلح) على ما هو محرّم لا 


يجوز . 

ويطلق آيضا (بئس ما صنع) فيما يحرم حرمة شديدة من مثل قسم 
المسلم بنحو قوله (کفرت بالله أو أشركث بالل إن كان كذا 
وكذا. .)» ثم حتنه بعد ذلك في قسمه . 

ویطلق آیضاً (یکره) أو (مکروه لا ينبغي) أو (مکروه ولا يجوز 
ولا يصلح) أو (مکروه ولا خير فیه) على ما هو حرام لا 


.)00 
جور . 


«مناهج التشريع اللإسلامي» للبلتاجي : (۲/ )٠١١‏ . 
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قول الإمام مالك في «المدونة» أولى من قول «عبدالرحمن بن 
القأاسم»-رحمهما الله تعالى -. 

قول «عبدالرحمن بن القاسم» في «المدونة» أولى من قول غيره 
فيهاء لأنه أعلم بمذهب مالك . 

قول غير «عبدالرحمن بن القاسم» في «المدونة» أولى من قول 
ابن القاسم في غيرهاء وذلك لصحتها. 

إذا لم يُذكر قول في «المدّونة)» فإنه يرجع إلى أقوال 
المخرجين . 

0 إذاقيل : «المذهب» فالمراد مذهب الإمام مالك . 

إذ قيل : «المشهور» فيعني مشهور مذهب الإمام مالك» وفيه 
إشارة بو جود خلاف فى المذهب . 

إذا قیل : «قیل کذا» أو «أختلف فی کذا» أو «فی کذا قولان 
فأكثر»» فألمراد: أنٌ هناك اختلافا فى المذهب. 


0 إذاقيل : «فيه روايتان» أي عن مالك . 


المفتي يمتِي بالراجح الذي يكون صالحا في موضوع المسألة 
وغير المفتي الذي لم يستكمل شروط الاجتهاد يأخذ بالمتفق 
عليه» أو المشهور من المذهب» أو ما رجّحه الأقدمون» فإن لم 
يعرف أرجحية قول : قيل : إنَه يأخذ بالقول الأَشَد؛ لأنه أحوط . 


T° 


وقيل : يختار أخحف الأقوال وأيسرها؛ لأن ذلك ین اشع 
الإسلامي؛ لأن النبي بي جاء بالحنفية السمحة. 


وقیل : إل يتخ فيأًخحذ بأبّها شاء؛ لاه لا تکلیف إلا بما 
طاق . 


0. جری مُولّفو الكتب عند المالكية على أن الفتوى تكون بالقول 
المشهورء أو الراجح من المذهب . 

وما القول الشادٌ والمرجوح» أي : الضعيف فلا يفتى بهماء 
ولا يجوز العمل بهما في اص التفس؛ بل د يعدم العمل بقول الغير 
عليه ؛ لأنٌ قول الخير قوي في مذهبه"“ 
0 الموطاً: أقدم الكتب تدويناً في الإسلام» صتّفه الإمام «مالك بن 
نس بن مالك الأصبحى» (۹۳ ۔ ۷۹ ه)› إمام دار الهجرة. وقد 
مکث مالك فی تحریره آربعین عاماًء جمع فيه عشرة آلاف حدیث› 
صف الأحاديث فيه على الموضوعات الفقهيّة . والموطاً كتاب 
حديث وسنة وفقه . ومنهج مالك في تدوينه هو : ذكرٌ الأحاديث في 
الموضوع الفقهي الذي اجتهد فيه» ثم يذكر عمل أهل المدينة 


(1) «مواهب الجليل»“: »)١  ٤/١(‏ وامعلمة الفقه المالكي» (ص/۲١١‏ - وما 
بعدها) . ۰ 


الفقه» يعمَّبُ ذلك بالرأي المشهور في المدينةء فإنلم يكن شيءٌ من 
ذلك بين يديه في المسألة» أعملَ رأيه على ضوء ما يعلم من 
الأحاديث والفتاوى والأقضية. وقد روى الموطاً عن الإمام جمع 
كثير من العلماءء والمشهور الآن روايتان : 

الأولى : رواية «محمد بن الحسن الشيباني» (۸۷٠ه)»›‏ 
صاحب أبي حنيفة . 
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الثانية : رواية «یحیی بن يحیى الليئی الأندلسى» (٤۲۳ه)»‏ 
آحد تلامذة مالك» رحل إليه من الآندلس» ثم عاد إليهاونشر مذهب 
مالك ي“ 
0 المدونة: «المدونة في فروع المالكية»» من أجل الكتب في 
مذهب مالك» تبلغ مسائلها ستاً وثلاثين آلف مسألة. وأصل 
نة أسئلة سبل عنها الإمام مالك فدؤن تلاميذه الأجوبة 
رها واحتجُوا في بعض المواضع بالاآثار الواردة في 
الموطاً. 
ويَْسَبُ تأليفها وترتيبها إلى «عبدالرحمن بن القاسم العتقي» 
(۹۱ه) أشهر تلاميذ مالك بمصر'. 


O‏ الحتبيّة : «العتبية» (المستخرجة): سمعة جمعها (امعحمكد بن 


.)۲١۳-۔۲۰۲/۱( اترتیب المدارك):‎ )١( 
.)۳۰۹ «معلمة الفقه المالكي» : (ص/‎ (۲) 


FY 


(1) 


أحمد بن عبدالعزيز العتبي القرطبي» (١٠٠ه)»‏ من أسمعة 
الإمام مالك منه» وأسمعة تلامیذهم منهم». وقد توسّع. في 
الرواية فلم يستبعد المتروكة والشاذة منهاء إذ كان يؤتى بالمسألة 
الخريبة فإذا أعجبته قال : أدخلوها في المستخرجة”'. 
الواضحة: من آشهر كتب المالكية» ل «عبدالملك بن حبيب 
السلمي» (۲۳۸ه) . 

آقرب المسالك : «أقرب المسالك لمذهب اللإمام مالك»» من 
آشهر المختصرات في المذهب المالكي› ل «أحمد ين محمد 
بن أحمد الدردیر» (١١۲١ه).‏ 

مختصر خليل : «مختصر خليل في فقه الإمام مالك»» من أشهر 
المختصرات في المذهب المالكي» ل «خليل بن إسحاق بن 
موسی المالکي» (٦۷۷ه)‏ . 
شرح الرسالة : «شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»» من أشهر 
المختصرات في المذهب المالكي ل «عبدالمجيد الشرنوبي 
الآزهري» (۸٤۳١ه).‏ 


۴ 


الذخيرة في فروع المالكية: من أشهر كتب المالكية المعتنية 
بالدليل» ل «أحمد بن إدريس القرافي المالكي» (٤۸٦ه)‏ . 


«المعيار المعرب): .)١١٠١/١١(‏ 


TT 


۵ شرح على مختصر خليل بن إسحاق: من أشهر كتب المالكية 
المعتنية بالدليل› ل «عبدالباقي بن يوسف الرْرقاني» 
(۰۹۹ ٠ه).‏ ويعَذ هذا الكتاب من اهم المراجع في المذهب. 

0 مواهب الجليل : «مواهب الجليل شرح مختصر الخليل»» من 
أشهر المراجع في المڏهب المالکي» ل محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن الرعيني» ٤(‏ ٥۹ه).‏ 

0 مشارق الأآنوار : من أشهر الكتب فى بي توضيح غريب لغة الفقه في 
المڏذهب المالكي» واسمه: «مشارق الاأنوار على صحاح 
الأثار؛ في تفسير غريب الحديث المختص بالكتب الثلاثة وهي 
الموطاً والبخاري ومسلم للقاضي «عياض بن موسى ' 
اليحصبي) ٥ ٤ ٤(‏ ه) . 

* وقد قيل : اذ ابن الصلاح لماوصل إليه بدم: مشق کتاب «مشارق 
الأنوار» استعظمه وأنشد فه فيه 

مشارق آنوارٍ تشب بسَة ‏ وذاعجبٌ كول المشارق بالغرب٠‏ 


0 الڈیہاے المذهب: «الديباج المُذهّب فى طبقات أعيان 


)1( اکشف الظنون٤:‏ (۲/ ۱۹۸۷), 
)1( اج" رسن اشراب مداه لحك حريرء وهل اللظة فارسية . والمشهور 


بتولها فصیع إل پبالکسر › ومن فتحها قد أ خطأً خطا. انظر : اتاج العروس»: 
.(o£ 2/0)‏ 


A 


إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون» (۷۹۹ه)» ومَصتّف الكتاب 
عالم بځاث» يعد من شيوخ المالكية . 
أعلام مذهب مالك»› يعد أيضاً من اشهر الكتب المترجمة لرجال. 
المذهب المالكى» للقاضى غياض (٤٤١ه).‏ 
# رموز كتاب «حاشية الدسوقي على الشر ح الکبیر : 
- بن : : العامة (امعحمد البناني» محشي شرح الشيخح 
«عبدالباقي» . ۰ 
- طفى : العلامة «مصطفى الرماصي» مُحشي التتائي 
سح : العلامة «(محمد الحطاب) . 
: آبو اللحسن «اعلي بن أحمد الصعيدي العدوي» 
مقي ال 
عبق : العلامة «عبدالباقي الزرقاني» . 


= 


- شب : العلامة «إبراهيم الشبرخيتي» . 
- حش : العلامة محمد الخرشي) . 
- مج : مجموع خاتمة المحققين الشيخ «محمد الأمير». 


To 


القاعدة اساد سة: روز علماء المذ هب المالكي: 


۵ ابن القاسم : «عبدالرحمن بن القاسم العتقي» (۹۱١ه)‏ من 
أشهر تلاميذ الإمام مالك بمصرء تفه على الإمام مُدة عشرين 


سنه . 

O‏ ابن وهب : عبد الله بن وهب بن مسلم» (۷ه) من أشهر 
تلاميذ مالك بمصر» تَفقّه على الإمام ولازمه مده عشرين سنة . 
0 ابن الماجشون : «عبدالملك بن أبى سلمة الماجشون) (۲٠۲ه)‏ 
من أشهر تلاميذ الإإمام بالحجاز» كان مفتي المدينة في زمانه . 

0 ابن المعذل: «أحمد بن المعذل بن غيلان العبدي»»ء من أشهر 

تلاميذ الإمام في العراق . 

O‏ أبن عبدالحکم : «(عبدالله بن عبدالحکم» (٤۲۱ه)»‏ من أشهر 
تلاميڈ الإمام يمصىر ٠‏ . ویعد آعلم آصحاب الإمام بمختلف 
أقواله . 
بے ك 

٥‏ شبطون : «زیاد بن عبدالرحمن القرطبی» (۱۹۳ه)» الملقب ب 
«شيطون)› من أشهر تلاميذ الإمام بالمغرب» سمع الموطاً عن 
مالك . ) 


0 ابن دینار : «عیسی بن دینار القرطبی الآندلسی» (۲٠۲ه)»‏ من 
أشهر تلاميذ الإمام بالمغرب» كان ينعت بفقيه الأندلس 


٦ 


0 ابن القْرّات : « سد بن الفرات بن سنان التونسي» (۳٠۲ه)»‏ من 
أشهر تلاميذ الإمام بالمغرب» أصله من نيسابور في خراسان» 

القاعدة السابعة: رعو المذهب الشاقعي: 

الشيخان : «النّووىّ» (1 1۷ ه)› و«الرافعی» (٤۲٦٠ه)»‏ وهذا 
عند المتأخرين من فقهاء الشافعية » أما عند المُتقدّمين فيقصدون 
بھما : «الققًّال» (1۷٤ه)ء‏ و«المروزئ» ٦۲(‏ ٤ه‏ . 

© الشيخ: أبو حامد الأسفراييني) (1٠٤ه).‏ 


0 الإمام: «عبدالملك بن عبدالله الجويني) (۷۸٤ه)‏ . 


)١(‏ انظر: «ترتيب المدارك»: (طالع الفهرس)ء و«الفكر السامي»: (۲/ ٩٤‏ - وما 
بعدها) . 

)١(‏ ها هنا فائدة يجب التفطّن لها في الفرق بين «المروزيّ؛ والمروْرَوّذي» والمرٌوذي 
و«المرودي» فالمروزي : بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو وبعدها زاي معجمة» 
نسبة إلى «مرو الشاهجان»» إحدى كراسي خراسان . وإنما قيل لها «مرو الشاهجان؛ 
لتتميّر عن (مرو الرٌوذ). والزيادة بحرف الزاي في النسبة إليها للتفريق بين التسبة إلى 
«المَّروي» نسبة إلى «مرو» أو إلى الثياب العراقية المشهورة بالكوفة . والزيادة بالزاي 
تختص ببني آدم لا غیر» مثل : «الرازي» نسبة إلى «الري»٠‏ و«الاصطخرزي» نسبة 
إلى (اصطخر). أما «المرورورذي» فهي نسبة إلى «مروروذ» مدينة على نهر 
بخراسان . وبعض العلماء لا يفْرّق بين النسبة إلى (مرو الرّوذ) وامروروذ) فيقول : 
مروزي› لكن التفريتق أفضل . أما «المروذي» فهو نسبة إلى «مروّذ» مدعّم (مرو 
الروذ). و«المرودي» نسبة إلى «مرّود» موضع بين الجحفة ووذأن . 


YY 


© إذا أرادوا الإمام الشافعي ١٠۲ه)‏ فإتهم يُصرّحون باسمه 
فيقولون : قال الشافعي » ونحو ذلك . 

0 شيخ الإسلام: «القاضي زكريا الأنصاري» (١۹۲ه)»‏ وربَّما 

أطلق عليه بعضهم : «الشيخ»'. 

ع . ش : «علي الشبراملسي» (۸۷٠۱ه).‏ 

م. ر : «محمد الرملي» (۷٥٩۹ه)‏ . 

سم : «ابن قاسم العبادي» ٩٤ ٤(‏ ه) . 

ح . ل: «الحلبي» (٤٤١٠ه)_صاحب‏ السيرة" . 

س ل: الشيخ سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي . 

ق ل : «القلیوبي) (۹٦١٠١ه).‏ 

بج : «البْجَيْرمي» (١۲۲١ه).‏ 

الشاشي : محمد بن إسماعيل الققًال» (١٠٠١٣ه).‏ 


إمام الحرمين : «عبدالملك بن عبدالله الجويني» (۸ هھ( . 


O0 0 0 0 ©0 0 00 ©0 0 


س ۶۴ u‏ س رو 0 َ 
النص : آي نص الشافعى › ويقابله: وجه" ضعیف › أو مَخرّج› 


(۱) «الفقه الإسلامی وأدلته»: (۱/ .)٦١ ٦۲‏ و«کتاب الشافعی» لأبى زهرة: -٠۷۲(‏ 


() اسمها: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام» . 


A 


والإفتاء قد يكون بخير النصَ» كماهو مدوّن فى كتب الشافعية . 
المذهب: أي من الطريقتين› أو الطْرٌق» وھی اخحتلاف 
الأصحاب في حكاية المذهب» كان يحكي بَعْضهم في المسألة 
قولين أو وجهين لمن تقدّم» ويقطع بعضهم بأحدهما» وقد 
يكون القطع هو الراجح» وقد يكو غيره. 

الصحيح : أي من وجهين»› أو وجه ولكن لم يقو الخلاف بين 
الأصحاب» ويقابله (الضعيف) لفساد مدركه . 

الأصح : آي من وجهين › اواوجه استخرجها الأصحاب من 
كلام الشافعي › بثاءٌ على أصوله» أو استنبطوها من قواعده» وقد 
قوي الخلافٌ فيما ذكر» ويقابله (الصحيح). 

المشهور : أي من قولين› أو آقوال للشافعي »› لم يقو الخلاف 
فيهماء أو فيهاء ويقابله (الغريب) . 

الأظهر : أي من قولين» أو.أقوال للشافعي قوي الخلَفٌ فيهماء 
أو فيهاء ويقابله (الظّاهر). 

الجديد: ما قاله الشافعى فی مصر تصنيغاً أو إفتاءء ورواته: 
«البُويطى» (١۲۳ه)»‏ و«المزني» (٤٠۲ه)»ء‏ و«الربيع 
المرادي» (١۲۷ه)»‏ واحرملة بن يحيى» (١٤۲ه»‏ وايونس 
بن عبدالأعلى» (٤٠۲ه)ء‏ و«عبدالله بن الزبير المكي» 
(۲۱۹ه)» و« محمد بن عبدالله بن الحکم» (۲۹۸ه) . 


۳۲۹ 


O‏ القديم : ما قاله الشافعی فو ی العراق إفتاءً أو تصنيفاً في کتابه 
(الحسة). ورواته كثيرون» أشهرهم: امام أحمد» 


٤١(‏ ۲ه( و«الرّعفراني» (۲۹۰ه)» و«الكرابيسي» 
۸(7 ۲ه( و« ابو ثور» ( ۹ه 


وقد رجع الشافعيئ عن مذڏهبه القديم» ولم يحل الإفتاء به 
وآفتى الأصحاب به في نحو سبح عشرة مسألة . 
ما ما و جحد بین مصر والعراق : فالمتأخر حدید؛ والمتقدم 
به » إلا في مسائل يسيرة أفتى فيها بالقديم 

0 قولا الجديد: : يعمل بآخرهما إن عَلم» فإن لم ُعْلّم» وعمل 
الشافعي بأحدهماء كان إبطالاً للآخر» أو ترجيحالماعمل به. 

© قيل : تعني وجود وجه ضعيف» والأصح» أو الصحيح خلافه. 

0 لا يجوز العمل بالضعيف فى المذهب» ويْمتتع التلفيق في أية 
مسألة . 

: الاختلاف عند الشافعية ثلاثة أنواع‎ O 

- الأقوال: وهي المنسوبة للشافعي . 

- الأوجه: وهي الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية بناءً على قوأعده 


re 


- الطرق: وهى اختلاف الرواة فى حكاية المذهب“ 


O0 


0) 


(۲) 


الرسالة: أوَل تصنيف في الإسلام في علم أصول الفقه . دَوّنها 
الإمام في مكة وأرسلها إلى «عبدالرحمن بن مهدي» (۱۹۸ه) - 
أحد أئمة الحديث وحمَاظه مع «الحارث بن سريج الخوارزمي 
البغدادي» (۱۲۸ه)» الذي سمي ب (النمّال) بسبب نقله هذه 
الرسالة. ولما رحل الشاة فعی إلى مص أملاها موَة أخرى على 
«الربيع بن سليمان المرادي» ٠(‏ ۰ه))». وما أملاه على الربيع 
يسكّى ب (الرسالة الجديدة)» وما أرسله إلى «عبدالرحمن بن 
مهدي» يُسمّى ب «الرسالة القديمة). وقد ذهبت الرسالة 
القديمة» وما بين أيدينا هي الرسالة الجديدة التي أملاها على 
«الربيع بن سليمان» . 

وسبب تأليف الرسالة أن الشافعيٌ وجد أن طريقة الاستنباط عند 
الفقهاء غير محدّدة ولا واضحة» فدؤن الرسالة التي تبحث في 
نصوص الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ والعلل في 
الأحاديث» وشروط قبول الحديث والإجماع والقياس”"'. 


انظر : «الفوائد المكبّة فيما بحتاج إليه طلبة الشافعية» للسقاف : (ص/ ٤١‏ - وما 
بعدها)» و«المذهب عند الشافعية» (لليوسف : (ص/ ۲٠٤‏ -ومابعدها). 

انظر تفصيا وافياً عن قَصّة تأليف الرسالة في صدر تحقيق العامة أحمد محمود 
شاکر للکتاب نفسه : (ص/۱۹-۹). 


T1 


الأمّ: درن الإمام الشافعي الفقه وأملاه على تلاميذه بمصر 
بأسلوب فذ وتعبير دقيق » فجاء كتابه هذا في سبعة أجزاء يببحث 
في جميع آبواب الفقه. وقد رواه عنه تلمیذه «الربيع بن سليمان 
المرادي» بطريقة علمية جدلية. وقد آلحق به كثيرٌ من الكتب 
الأخرى التي كتبها الشافعي ككتاب «جماع العلم» و«إبطال 
الاستحسان» و«اختلاف مالك والشافعي» و«الرد على أهل 
المدينة» و«احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» و«سير الأوزاعي» 
وغیرها. ) 

مسند الإمام الشافعي: كتاب جمعه بعض التيسابوريين من 
«الأَمّ) وغيره من كتب الإمام. وقد طبع «المسند» حديثاً وحقَق . 
الحْجّة: درن الشافعي ملبهبه القديم في العراق في كتاب 
«الحجة»» وقد رواه عنه أربعة من تلاميذه وهم : «أحمد بن 
حنبل)» و«آبو ثور» (١٤۲ه)»‏ و«الرّعفراني» (۲۹۰ه) 
و«الکرابيسي» (۸٤۲ه)»‏ وهذا الكتاب لم يصل إلينا بعيْنه» 
حيث أعاد الإمام الَّظر فيه» وجاء منه ببعض المسائل في مذهبه 
الجديد في كتاب الام . 

مختصر المرنى : أحد الكتب الخمس المشهورة بين الشافعية» 
وهو أصل الكتب المصفة في المذهب. و«المزني» (٤٠۲ه)‏ 
أوّل من صنّف في مذهب الشافعي . قال ابن سریج (۹٦٠۳ه):‏ 


YY 


«(تخرّج مختصر المزني من الدنيا عذراء» وعلی منواله ربوا 
ولکلامه فسروا وشرحوا' 
وقد امتلأت البلاد بمختصر المزني» حتی قیل : کانت البکر 
يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني”" . 
ولهذاالكتاب المبارك شروح وتلخيصات وزيادات أشار إليها 

راقم «کشف الظنون». (۲/ ۱٦۳١‏ -ومابعدها) . 

0 التنبيه: من أشهر المختصرات في المذهب الشافعي» لد 
«إبراهيم ابن علي الشيرازي» (٦۷٤ه)»ء‏ وهو أحد الكتب 
الخمس المشهورة بين الشافعية » قال بعض العلماء في مدحه : 

يا كوكباً ملا البصائر نورْهُ من ذا رى لك في الأنام شبيهاً 

كانت خواطرنا نياماً برهة قرزقن من تنبيهه تنبيهاً 
ولهذا الكتاب شروح وتلخيصات كسًابقه . 

O‏ منهاج الطالبين : من أشهر المختصرات في المذهب الشافعي» 
ذ«يحيى بن شرف النّوويّ» (١۷٠ه).‏ وكتاب النووي هذا 
مختصر من كتاب «المحرّر في فروع الشافعية» ل«عبدالكريم بن 
محمد الرافعي) (٤۲٠ه)»‏ وقد ودع النّوويّ فيه من النّفائس 
والفوائد والفرائد التي لا غنى للمتفقّه عنهاء ويلحظها كل من 


(۱) «كشف الظنون»: (۲/ ..)٠٦۳١‏ 
(۲) «سیرآعلام النبلاء» : .)٤۹۳/۱۲(‏ 


YY 


طالع المختصر وأصله. 
وللكتاب شروح وحواشي كثيرة تراجع في مظاته“ . 

0 غاية الاختصار" : من أشهر المختصرات فى المذهب 
الشافعي › ل«آحمد بن الحسن الأصفهانى»" . (a04)‏ 
الكت بأبي شَجَاع» وهو کتاب نافع » شَرَحَه«آبو بکر بن محمد 
الحصنی» (۸۲۹ه) فى. كتابه «كقاية الأخيار فى حل غاية 
الاختصار». ٠ ٠‏ 

٥‏ آسنى المطالب: «أسنى المطالب شرح روض الطّالب»» من 
أشهر كتب المذهب الشافعي المعتنية بالدليل» ل «زكريًا بن 
محمد بن أحمد الأنصاري» (١۹۲ه)»‏ وهذا الرجل من 
المكثرين من التصنيف مع التحقيق والإفادةء وكتبه طافحة 
باًفائس - رحمه الله تعالى - ومن لطائف سيرته : أنه نشا فقيراً 
مُعدَماً» وكان إذا جاع في الجامع» خرج بالليْل يلتقط قشور 
البطيخ» فيغسلها ويأكلها. ولمًا ظهر فضله تتابعت إليه الهدايا 
والعطاياء بحيث كان له قبل دخوله القضاء كل يوم نحو ثلاثة 


(۱) انظر: «الإمام النووي» للحداد: (ص/۱۸۹-۱۷۲). 

(۲) ويسكى أيضاً: «متن الغاية والتقريب» . 

(۳) المشهور في اسم والده (الحسين) والصواب (الحسن) كما نه عليه ياقوت في 
لامعجمه» : (۳/ 0۹۸). ولم يتنه محم «الغاية والتقريب» إلى هذاء فليْحرّر . 
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O‏ معني المحتاج : مني المحتاج شرح المنهاج»› ومن اشهر 
الخطيب الشَّربيّني» (۹۷۷ه) والأصل المشروح هو «منهاج 
الطالبين» ل«التّووي». ۰ 

O‏ المجموع : «المجموع شرح المهڈّب»» من آشهر كتب المذهب 
الشافعى المعتنية بالدليل"» ل«يحيى بن شرف الدين النووي» 
(7 ۷ هھ)› والأصل المشروح هو «المهذب في الفروع 
ل«إبراهيم ابن علي الشيرازي» (٩۷٤ه)‏ . 

O‏ الَوضة: روضة الطالبين وعمده المفتين)»› من أشهر كتب 
المذهب الشافعى المعتنية بالدليل» ل«النووي»» اخحتصره من 
كتاب «الفتح الحزيز في شرح الوجيز» للرافعي (٤۲٦ه)‏ كما 
نص على ذلك فى مُمَدّمة الرّوضة . 

0 الرّاهر «الرّاهر فى غرائب الألفاظ»» من الكتب الموضحة 
لغریب لغة الفقه فی المذهب الشافعى › ل محمد بن أحمد 
الأزهري الهروي» (١۳۷ه).‏ وهذا الرجل له قصة عجيبة مع 
القرامطة أوردها الذهبى وابن خلكان وياقوت» وفيها دروس 


(۱) «الکواكب السائرة»: .)۱۹٦٩/۱(‏ 
(۲) لم يكمل النووي هذا الكتاب» فقد وصل فيه إلى آخر باب الربا. 


To 


وعبر وفوائد عديدة» فلتراجع. 

0 تهذيب الأسماء : «تهذيب الأسماء واللغخات»ء من أشهر الكتب 
الموضحة لغريب لغة الفقه في المذهب الشافعيء للإمام 
النووي . وفوائد هذاالكتاب غزيرة. 

0 طبقات الشبكى : «طبقات الشافعية الكبرى»» من أشهر الكتب 
المترجمة لرجال المذهب الشافعى»ء ل«عبدالوهاب بن على 
السبکكى)(١۷۷ه).‏ 


القأعدة التأسعة: رموز علماء المذهب الشافعي: 

0 البویطی : «یوسف بن یحیی البو ئطی» (١۲۳۱ه):‏ أبو يعقوب› 
آشهر أصحاب الشافعى المصريين» استخلفه الشافعى على 
أصحابه بعد موته . مات في سجن بغداد وقد فَيّد في أربعين ر طلا 
من حديد فى فتنة القول بخلق القرآن -رحمه الله تعالى _". 

O‏ المزني : «(إسماعيل بن یح المزنيً» (۰ هھ ابو إبراهیم› 
اشتهر بقوة حجته » حتی فال الشافعى فی وصقه: «لو ناظر 
الشيطان لغلبه»" . 


: الربيع : «الربيع بن سليمان المرادي» (١۲۷ه): ابو محمد‎ O 


. ببْذة عن قصته معهم‎ (٠١-٠٤ /۱( : وفى مقدمة كتاب «تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
. (I-0۸ /1۲) : «سير أعلام النبلاء»‎ (۲(7 
.)۱١۹۔۹۳‎ /۲( «طبقات السبکی»:‎ )۳( 


HR 


(1) 
(7) 


آوثق من روی كتب الشافعي» قال ابو حاتم : سمحت منه وهو 
صدوق» وكان يُعْرّف بالمؤذن لاشتغاله به بالمسجد الجامع 
بفسطاط مصر» المعروف بجامع عمرو بن العاص . 

الكرابيسي: «الحسين بن علي الكرابيسي» (٥٤٣ه):‏ ابو علي 
صحب الشافعي وأخذ علمهء وترك مذهب أهل الرأي وکانت 
فتوی السلطان تدور عليه وكان قارا جدلعاء وله آراء مستقلة . 

آبو ثور: «إبراهيم بن خالد البغدادي» (١٤۲ه):‏ كان عالماً 
مُحدثاً» روى عن سفيان بن عيينة» وابن عليّة» والشافعي» 
وعبدالرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون. کان شافعيًا ثم 
استقلٌ بمذهب له. سبل ء عنه الإمام آحمد فقال: «آبو ثور عندي 
كسفيان الثوري» وهو صاحب سنةء أعرفةً منڏ خحمسين. 
ة۹ 

الزعفراني: «الحسن بن محمد بن الحسين الصباح الزعفراني» 
(٠٠۲ه):‏ أبو علىًّ» عالم فصيح» بصير باللغة العربية 
وألقراءةء له قصة لطيفة مع الشافعي. عندما قدم الثاني بغداد 
واجتمع الاس للقراءة عليه» وفيها دروس نافعة للمتفمّه". 


ابن الجارود : «موسى بن أبى الجارود المكى»» أبو الوليدء نشر 


«سير أعلام النيلاء» : ۲/۲7 .(V1-۷‏ 
سیر اعلام النبلاء» : (۱۲/ ۲۹۲ .)۲٠١-‏ 


TY 


كتب الشافعي في مكة» وروى كتاب «الأمالي» عن الشافعي› 
وکان حافظاً . 

0 حخرملة: «حرملة بن يحيى. بن حرملة) (۳٤۲ه):‏ كان حافظاً 
للحديث› روى عن الشافعى عددا من الكتب»› صف المبسوط 
والمختصر. 


0 این عبدالحکم : «محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري» 
(۲۸ه): أبو عبدالله : صحب الشافعي وتفه به» وانتهت إليه ‏ 
الرئاسة في مصر . وفي آخر أمره ترك مذهب الشافعي وعاد إلى 
مذهب مالك بسبب وحشة وقعت بينه وبين «البويطي» فيمن 
يخلف الشافعي في التدريس والإفتاء» وفضائله وفيرة - رحم 
الله الجميع . 


القاعدة العاشرة: رموز المذهب الحنبل " : 


١‏ - إذا تقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان فإِنْ أمكن الجمع ولو 


(۱) «سیر أعلام الْنبلاء» : (۱۲/ »)٥١۱- ٤۹۷‏ و«طبقات ابن شهبة٤:‏ (۲۲-۲۱/۱). 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي: (۱/۱› »)۲٥۰ ۲٤۷ ›۱۲ ۷ ۰٦‏ واکشاف 
القناع»: (۲۲-۲۱/۱)» و«المسودة»: (ص/ 1۳/١( :٤عورقلا«و .)٥۳۲-١۲۹‏ 
»)۷١-‏ و«المطلع»: (ص/ »)٤٦١ ٤٦١‏ واتصحيح الفروع٤: »)۷١ 1٤ /١(‏ 
و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛: (ص/ »)٠١١‏ و«صفة الفتوى» : 
(ص/ »)١١۳‏ و«المدخل المفصّل» لشیخنا بکر أبو زيد: (1/ ۱١۹‏ -وما بعدها)ء 
وامصطلحات الفْقّه الحلبلي“: »)٤۹ - ٠١(‏ وامقدمة في الفقه) لبي الخيل : 
(ص/ ۱۸۲) . 
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بحمل عام على خاص»› ومُطلت على مُقَيّد فهما مذهبه» وإن 
تعذر الجمع وعلم التأريخ فمذهبه الثاني لا غيره» وإن جهل 
التأريخ› فمذهبه أقربهما من الأدلة» أو قواعد مذهبه. 

ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة. 

والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. ' 

قول الإمام : لا ينبغي» أو لا يصلح» أو أستقبحه» أو هو قبيح › 
ولا أراه: للتحريم . ۰ 
الكراهة. 

قوله : أكره» أو لا يعجبنى › أو لا أحبهء أو لا أستحسنه: 


للكراهية . 


قوله للسائل : يفعل كذااحتياطاً: للوجوب . 


وقيل : الأولى النظر إلى القرائن في الكل» فان دلت على 
وجوب أو ندب» أو تحريم» أو كراهة» أو إباحة» حمل قوله 
عليها سواء تقدمت» أو تأخرت» أو توسطت . 

قوله: أًحت كذاء أو يعجبني» أو أعجِبُ إل : لدب . 

قول : آخحشی› او آخاف ان یکون. آو الا یکون: کیجوزء او لا 
يجوز . 


۷- قوله: أجبن عنه» قيل : يحمل على التوقف لتعارض الأدلة. 


۳۹ 


وقيل : هو على ظاهره . 


۸ إذا جاب عن شيء» ثم قال عن غيره: آهون» أو أشد» أو 
أشنع › قيل : هما سواء. 
وقيل : بالقرق . 
٩‏ - إذا أجاب الإمام أحمد بقول فقيه آحر» ففيه وجهان : 
أحدهما: أنه مذهبه . 
والثاني: لا . 


۹ 


- أ١‎ 


1 


- ۳ 


٤ 


إذاذكر قولين وحسن أحدهماء أو عَلَله: فهو مذهبه» بخلاف 
مالو فرع على أحدهما. 

إذا أفتی بحكم فاعترض عليه فسکت ونحوه: لم یکن 
رجوعاً. 

ما علّله بعلة توجد في مسائل: فمذهبه فيها كالمعللة» 
ویلحق ما توفّف فيه بما یشبهه . 

إذا اشتبهت مسألتان أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل : فالأولى 
العمل بكل منهما. 

والأظهر عنه: التخيير. 

قول أحد صحبه في تفسير مذهبه وإخباره عن رأيه» ومفهوم 
كلامه» وفعله : مذهبه على الأصح . 

والأشهر: قول صحابي أو فقيه . 
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- ما انفرد به واحد من اصحابه وقوي دلیله» او صح الإمام 
خبره» آو حسّنه» او دونه ولم یرده» فهو مذهبه. 

إذا احتلف الصحاب : فإنما يكون الترجيح بمو ة الدليل من 
الجانيين . وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به 
فیجوز تقلیده› والعمل بقولهء ویکون ذلك فى الغالب مذ 
للإمامه. 

لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح» وإن كان بين 
الأصحاب فهو مقيس على قواعده» وأصوله» ونصوصه. 
إذا جاءت لفظه (لو) فى كتب فقهائنا فهى إشارة إلى وجود 


خلاف قوي في المسألة . 


إذاقيل : وعنهء آي عن الإمام أحمد رحمه الله . 

إذا قيل : نصًاء أي : نسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله . 
ولأصحاب الإمام أحمد رحمه الله اصطلاحات متعددة في 
النقل لآرائه» أو آراء غيره من المجتهدين في مذهبه» تختلف 
مدلولاتهاء ومفاهيمهاء منها: التنبيهء الإيماءء الإشارةت 
الرواية» القول» التخريج» النقلء الوجهء الاحتمال» 
المذهب» ظاهر المذهب» التوقف» الروايتان» القولانء 
الوجهان» وفيما يلي بيان المراد بهذه المصطلحات : 


الأول : النصلٌّ : وهو القول الصريح في الحكم بما لا يحتمل غيره. 


۳٤١ 


الثاني : التنبيه : وهو القول الذي لم يُصرَّح الإمام به في عبارة 
صريحة تحدّد المراد» بل فهم من عبارته بطريق اللزوم» مثل أن 
یسال عن حکم فیسوق حدیثا یدل علیه» ويُحسّنهء ویقویه ولا يصح 
بهذا اللحكم» وهو يشمل الإيماء» والإشارة» والتوقف . 

والغالث : الإإيماء : وهو الإتيان بعبارة ليست صريحة في الحكم لكنّه 
يفهم منها بطريق اللزوم» وهو داخل في معنى التنبيه . 

الرابع : الإإشارة: وهي الإتيان بكلام يُفهم منه حكم غير الحكم 
المصرّح به فيه عن طريق اللزوم» وهي داخلة في معنى التنبيه 
کالإیماء. 

الخامس : الرواية: وهي نص الإإمام المنقول عنه . 

قال ابن تيمية : «الروايات المطلقة هي نصوص الإمام أحمد»؟. 
ويدخحل في الرواية قول أصحاب أحمد» وعنه» لأن معناه: وعن 
الإمام أحمدء لكنه اكتفى بالضمير اختصاراً لكونه معلوماً بين 
أصحابه والمشتغلين بمذهبه . 

السادس: القول: وهو الحكم المنسوب إلى الإإمام أحمد» ويشمل 
الوجه والاحتمال» والتخريج» وقد يشمل الرواية . 

والفرق بين القول والرواية : أن الرواية هي الحكم المنصوص عن 
الإمام أحمد أَمّا القول فهو الحكم المنسوب إليه» وجهاًء أو 
احتمالاً أو تخريجاًء وقد يكون نصا فيشمل الرواية كما تقدّم» 


(1) «المسودة»: (ص/ .)٥۳۲‏ 
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أعمٌ من الرواية ء إذ أنها مقصورة على النص . 

السابع : التخريج: وهو قل الحكم من مسألةٍ إلى ما بُشبههاء 
والتسوية بينهما فيه» ولا يكون إلا إذا فهم المعنى . 

والفرق بين التخريج والقول: أن القول يكوت منسوباً إلى الإمام على 
أنه قول له» ما التخريج فهو استخراح الحكم من أصوله الكلية» فإن 
كان الحكم المخرًّج مأخوذاً من نصوص الإمام كان قولاً له مُخرّجاً 
من نصوصه» وهذا على القول بان ما قیس على کلامه مذهب له . 

اما على منع ڈ ذلك فیکون وجهاً لمن خرّجهء ولا ينسب إلى الإمام 
على أنه قول له. 

الثامن : القل : وهو نقل نصوص الإمام» والتخريج عليهاء وبعبارة 
أخرى هو نقل الحكم من مسألة منصوص على الحكم فيها إلى مالة 
تشبهها لم يَتصنَ فيها على الحكم وهو يلتقي مع التخريج » في أن كلا 
متلمانقل حكم من مسألة إلى مسألة مشابهة لها . 

وينفرد التخريج عنه؛ في أنه يكون من نصوص الإمام» أو غيرها من 
قواعده الكلية» أو قواعد الشرع» أو العقلء لأن حاصل معناه بناء 
فرع على أصل بجامع مشترك بينهماء ما النقل فهو مقصور على 
النقل من نصوص الامام . 

فالفرق بين النقل والتخريج: العموم والخصوص من وجه 
فالتخريج أعم» والنقل آخص . 

التاسع : الوجه: وهو الحكم المستنبط بالقياس من مسألة إلى مسألة 
تشبههاء جارياً على قواعد الإمام بأصوله» أو إيمائه أو دليله» أو 


Er 


تعلیله» او سياق کلامه وقوته . 

العاشر : الاحتمال: وهو قابلية المسألة لأن يقال فيها بحکم غير 
الحكم الذي قيل فيهاء لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأول 
أو مساو له . 

وهو بمعنی الوجهء إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به » أمّا الاحتمال فهو 
كو المسألة صالحة لأن يكون فيها وجهء من غير آن یجزم بالفتوی 
بذلك الوجه المحتمل . 

الحادي عشر: المذهب: والذي يتبادر إلى الذهن في معناه : آنه 

المعمول به في المذهب» سواء كان عن الإمام» أو عن غيره من 
الأصحاب المجتهدين في مذهبه» وسواء كان بصن لی ایماء؛ أو 
الثاني عشر: ظاهر المذهب ٠‏ الطاهر هو الفط التتتمل لممتي 
أحدهما أظهر من الآخر» وأحق باللفظ منه» فيجب حله على 
أظهرهماء ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه» وظاهر 
المذهب؛ هو المشهور في المذهب» ولا يقال ذلك إلا إذا كان هناك 
خلاف . 

الثالث عشر : التوقف: وهو عدم القول في المسألة بحكم لتعارض 
الأدلة» وتكافئها عند التوقف» وهو تخريج من الحكم وليس 
حکماً. 


قال ابن تيمية رحمه الله : «وأمّا التوقف فهو ترك الأحذ بالأول 


٤ 


والثاني» والنفي والإثبات إن لم يكن فيها قول» لتعارض الأدلة 
وتکافتها عنده» فله حكم ما قبل الشرع من حظر» أو إباحة› أو 


وقف»“ 


الرابع عشر: الروايتان: تثنية رواية» فإذا قيل : في المسألة روايتان 
حمل منکره . 

أمّا إذا قيل : هذه المسألة رواية واحدة» فالمراد النص» أي : 
نص الإمام على حكمها. 
الخامس عشر: القولان: تثنية قول» ويكونان نص من الإمام أو 
آحدهما بنص › والآخر بإيماء» وقد يکون مع آحدهما وجه أو 
قيل في المسألة وجهان: فان المراد أنه ليس فيها نص عن الإمام» 
وإنما حكم أصحابه فيها بالتخريج» واختلف الاجتهاد فكان لكل 
اجتهاد فيه وجه. ‏ 

وفى هذه الحالة يكون العمل بأصح الوجهين وأرجحهماء 


. )٥۳۳ «المسرّدة»: (ص/‎ )١( 
انظر بسط هذه المسألة في كتاب «التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن‎ )( 
(1 / : الإأمام المختار من الوجهين» للفراء‎ 


£0 


سواء وقعا معا او لاء وسواء کانا من واحد؛ آو أكثر › وسواء علم 
لتاريخ أو جهل. 
وهنا آلفاظ أخرى ذكرها ابن حمدان فقال : (فقول أصحابنا 
وغيرهما المذهب كذاء قد يكون بنص الإمام» أو بإيمائه» او 
بتتخريجهم ذلك واستنباطهم من قوله» أو تعليله . 
وقولهم : على الأصح» أو الصحيح» آو الظاهر» آو الأظهر› 
أو المشهور› أو الأشهرء أو الأقوى› أو الاأقيس : فقد کون عن 
ثم الأصح عن الإمام أو الأصحاب؛ قد يڪون شهرة وقد 
یکو ن نقلاًء وقد يكون دليلاء أو عند القائل » وكذا القول من الأشهر 
والأظهر» والأولى» والأقيس» ونحو ذلك . 
وقولهم: وقيل: وقد يكون رواية بالإيماء» أو وجهاء أو 
تخریجا أو احتمالاً . 
ثم الرواية : قد تكون نصّاء آو إيماءًَ» أوتخريجاًء أو احتمالاً. 
الأصحاب)'. 
U Û ÛU‏ 


.)١١٤ ء١١۳( «صفة الفتوى»:‎ )١( 


القاعدة الحادية عشرة: رموز كتب المذهب الحنبلي: 
أحمد (١٤۲ه)‏ واختاره من نحو سبعمائة وخحمسين ألف 
حدیث . وبلغ ما جمعه في مسنده نحو ثلاثین آلف حدیث"' . 
استمر الإمام أحمد في جمع المسند عن الثقات الذين رحل 
إليهم مدى حياته» وكان في أوراق مُتَفرّقة » وفي آخحر حياته جمع 
بيه وحَاصَتَةٌ وأملى عليهم ما كتب مجموعاتِ وإِنٌ لم يكن 
مرتباً. وكان يقول لابته عبدالله: «احتفظ بهذا المسنده فان 
سیکون لاس إماما»"“ 

O‏ مسائل الإمام آحمد برواية ابي داود السجستاني › من اشهر 
المراجع فى المذهب الحنبلي» ل« عبدالله بن سليمان بن 
الأشعث» المعروف شهرة ب«أبي داود» (١٣٠٣ه)‏ . 

0 مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (١۲۹ه)ء‏ ومثلها برواية 
ابنه ابي الفضل صالح (١٠۲ه)‏ . 

O‏ جامع الخاگل : «الجامح الكبير»»› من أشهر الكتب في المذهب 
الحنبليّ» وهذا الكتاب والذي قبله من أجمع الكتب لأقوال 


(1) صدر حديثاً عن مؤسسة الرسالة بتحقيق وتخريج وتعليق مجموعة من الباحثين» في 
زهاء خمسين مجلداً. 
(۲) «خصائص المسند): .)۲۲/١(‏ 


EV 


الإإمام آحمد وفتاويه» وكلامه في العلل والرجال والسْنة والفروع . 


(1) 
(1 


ومصّف هذا الكتاب ٠‏ «أحمد بن محمد بن هارون بو بكر 
الخاگّل» (۳۱۱ه)» سمع من أبي بكر المروذي و صحيه حتی 


لأ حمد. 


مختصر الخرَقى : من أشهر المختصرات فى المذهب الحنبلى» 


ل«عمر بن الحسين بن عبدالله البخرقي» (٤١۳۳ه).‏ وهذا المتن 
أوّل المتون الفقهية في المذهب الحنبلي» وله ثلاثمائة شرح كما 
نص عليه عزالدين المصري شيخ العلامة ابن بدران ‏ رحم الله 
الجميع -. ۰ 
وهذا المختصر كان سبباً في انتقال أبي منصور الخيَّاط (٩۹٤ه)‏ 
من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنبلي كما أورده ابن رجب 
في کتابه «الدیل»“. 

المقنع : من آشهر المختصرات في المذهب الحنبلي › ل«عبداله 
ابن أحمد بن قدامة المقدسى» (١۲٦ه).‏ وقد أثنى المرداوي 
في «الإنصاف» على «المقنم» فقال: «إته من أعظم الكتب نقعاًء 
وأكثرها جمعا»" . ۰ 


(44-۹۸/1). 
«الإنصاف): (۱/ ۳) . 


EA 


O 


(۱) 


العمَدَة: من أشهر المختصرات فى المذهب الحتبلى» لابن 
قدامة . ٠‏ ) 

وقد شرحه «عبدالرحمن ابن إبراهيم المقدسي» (٤۲٦ه)‏ في 
كتابه : «الْعُدّه شرح العمدة»*'. 

الرّاد: «زاد المستقنع في اخحتصار المقنع»» من أشهر 
المختصرات في المذهب الحنبلي» ل «موسى بن أحمد بن 
موسى الحجُّاوي» ۹1۸ ه) نسبة إلى حجُة من قرى نابلس . وقد 
قيل إل مسائله نحو ستة آلاف مسأزة" . 

ومزايا هذا الكتاب كثيرة وفوائده غزيرة» وله شروح كثيرة 
وفريدة. ۰ 

کشّاف القناع : «کشّاف القناع في شرح الإقناع» من أشهر كتب 
المذهب الحنبلي المعتنية بالدليل: ل امنصور بن يونس 
البهوتي» (١١٠٠ه).‏ وأصل هذا الكتاب شرح لالإقناع 
لطالب الانتفاع» للحجاوي (۹1۸ه) . 

شرح المنتهى : «شرح منتھی الإرادات»» من أشهر كتب 
المذهب الحنبلي المعتنية بالدليل» ل «منصور بن يونس 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية شرح لهذا المتن المبارك» لكن لم يكمله . 
«المدخل المفصّل» : )| .(VV*‏ 


۳4 


البهوتي» (١١٠٠ه).‏ وأصله: «منتهى اللإرادات في الجمع بين 
المقنع والتنقيح وزيادات» ل«محمد بن أحمد الفتٌوحي» 
(۷۲ه). 

© المغني : «المغني في شرح مختصر الخرقي»» من أشهر كتب 
المذهب الحنبلي المعتنية بالدليل والتعليل ومعرفة الفروع 
ومسائل الإجماع وآدلة الخلاف والوفاق ومآخحذ الأقوال 
والأحكام ل«عبدالل بن أحمد بن قدامة المقدسي»(١۲٠ه).‏ 
وروی ابن بدران عن ابن مفلح أنه ذكر المغتي فقال : (ھو کتاب 
بليغ في المذهب › تعب فيه وأجاد فيه»" . 

0 الفروع: من أشهر المراجع في المذهب الحنبليء 
بتصحيح المذهب وتحريره وجمعه وتنقيحه» لامحمد بن 

مفلح أبن محمد الراميني» (۳ هھ . 

ومن الأطائف ما آورده «ابن عبدالهادي» ٩(‏ ۰ ٠ه‏ في «الجوهر 

المنضد» عن منزلة كتاب الفروع: «هو مكتَّسة المذهب» 

سمعت ذلك من شيخنا أبي الفرج»'. 


وما آورده الحافَظ ابن حجر في «الدرر الكامتة» : صف ابن 
مفلح الفروع في مُجَلّدين› أجاد فيهما إلى الغاية» وأورد فيه من 


(1) «المدخل» لابن بدران: (ص/۹١۲۱).‏ 
() «الجوهر المنضده: .)١١١/6(‏ 


الفروع الغريبة مابهر به العلما“ 


O0 


O 


المطلع : «المطلع على أبواب المقنع»» من أشهر الكتب 
أبي الفتح البعلي» (۹٠۷ه).‏ وهذا الكتاب له عناية خاصّة 
بغريب ألفاظ كتاب «المقنع» لابن قدامة» وقد ترجم للأعلام 
الواردة في الكتاب . 

انبل محمد بن محمد ابی آبي پعلی» ۰۲۹ 
المعروف بابن الفراءء وینعت ب(الشهد»»› لان بعض من كان 
يخدمه قتله غيْلة طمعاً بماله» رحمه الله وبلّغه منازل 
الشهدا و 


ولابن رجب الحنبلى كتابت بعنوان: «ذيل طبقات الحنابلة)» 


مطبوع ومتداول» ولهذا الكتاب مخطوطة نفيسة في خرانة «أحمد 
إلثالش» بترکيا» برقم )١(‏ [تاريخ]» وتقع في [T۹]‏ ورفة»› 
مۇرخة بعام 1[ ۸۰ه]» وها بدیع ونفیس . 


O 


0) 
(۲) 


المبدع : «المبدع شرح المقتع»ء من الكتب المشهورة في 


«الدررالكامنة»: .)۷١ /٥(‏ 
انظر تفصيا وافياً عن قصة اغتياله في : «ذيل طبقات الحنابلة» : /١(‏ ترجمة رقم 
.)۷٦‏ ولالمقصد الأرشد»: ›»)٤۹4/۲(‏ و#الوافي بالوفیات»: »)۱0۹4/١(‏ 

و«تاريخ الإسلام»: .)۲۷۲/١(‏ 


۳01 


المذهب» ل «إبراهيم بن محمد الراميني» (٤۸۸ه).‏ 


القواعد لابن رجب : (تقرير القواعد وتحرير الفوائدا» من 
الكتب المشهورة في المذهب» ل«عبدالرحمن بن آحمد بن 
رجب» (۷۹۵ه۵). 

المفردات : «السَم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد»» 
من الكتب المشهورة في المذهب» ل«محمد بن علي الخطيب 
المقدسي» (١۸۲ه)»‏ وهذا النَظّم ألفيّة في المسائل التي اجتهد 
فيها الإمام أحمد وانفرد بهاء وقد يُسكّى: «الألفية في أفراد 
أحمد عن الثلاثة» . 

الوجيز: من الكتب المشهورة في المذهب» ل«الحسين بن 
يوسف الدجيلي» (۷۳۲ه)» وهذا الكتاب ظل متنا مهمًا معتمداً 
عند الحنابلة رذحا من الرّمن» وللفقهاء مدح وإطراء لمصتفه 

رحم الله الجميع . 

الحاوي : من الكتب المشهورة في المذهب» ل «عبدالرحمن بن 
أبي عمر أبي القاسم العبد لياني» (٤۸ه)‏ . 

المنتخب : «المنتخب في الفْقّه»» من الكتب المشهورة في 
المذهب» ل«عبدالوهاب بن عبدالواحد الشیرازي»(١۳٠ه)‏ . 
البعّة : «بُلغة السًاغب وبغية الراغب»» من الكتب المشهورة في 
المذهب» ل «محمد بن الخضر بن محمد الحرّاني» (۲۲٠ه).‏ 


O 


المُستوعب : من الكتب المشهورة فى المذهب» غزير الفوائد! 
والمعانى› ل( محمد بن عبدالله بن الحسين السامُرّى» 
١١ه)»‏ جمع فيه ثمانية متون ملخصة: مختصر الخرقي»› 
التنبيه لغلام الخاأل» الإرشاد لابن أبي موسى» الجامع 
الصغير› الخصال للقأضى ابی يعلى › الخصال لابن الّاءء 
الهداية لأبى الخطاب» التذكرة لابن عقيل . 

الانتصار : ۲لانتصار في المسائل الكبار»»› ویسمّی أيضاً : 
«الخلاف الكبير» ل«محفوظ بن أحمد الكلوذانى» (١٠١٥ه).‏ 


اأصله من (کلواذي)» من ضواحی بخداد؟ 


التمهيد: «التمهيد فى أصول الفقه»» ويسكّى أيضاً: «أصول 


الفقه»» ل«محفوظ بن أحمد الکلوذانى» (١٠١ه)‏ . 


۱ لمجموع : «(مجموع فتاوى ابن تيمية)» ويسم أيضا : 
«الفتاوى»» ل «أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» 
.PECAVYA)‏ 


القاعدة الثانية عشرة: رموز علماء المذهب الحنبلي" : 


(۱( 


(Y) 
(۳) 


انظر الخلاف في ضبط «كلواذي» في «معجم البلدان»: (۷/ ۲۷۷)» العا 
(/ ۹1 . 

انظر تفصياد وافياً عن كتب الحنابلة فى : «المدخل المقَصل»: (۲/ .)۸٠۳- ٦۸۷‏ 
انظر : «المقصد الأرشداء و«المنهج الأحمد»» و«البداية والنهاية»» والوأقي 
بالوفيات» (طالع الفهارس)ء و«المدحل» لابن بدران: (ص/ .)٤٠١‏ 


Tor 


صالح : «(صالح بن آحمد بن حنبل» (١۲۹ه)‏ : اكبر آبناء الإمام 
أحمد» تلقّى الفقه والحديث عن أبيه» وعن غيره من أهل العلم 
من معاصریه . 

عبدالله : «عبدالله بن أحمد بن حنبل» (۲۹۰ه)» الابن الثاني 
للإمام» اشتخل برواية الحديث عن أبيه . 

الأثرم: «أحمد بن محمد بن هانىٌ الخراسانى» أبو بكر : 
(aT¥T)‏ روی عن الإمام مسائل ‏ فی إلْمْمّه› ورؤی عله حدیاً 
کثیرا وكان من الفقهاء الْحْمَاظ الأعلام. 

الميمونى : «عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميمونى» 
(٤۲۷ه):‏ صحب أحمد أكثر من عشرين سنة . 

حرب : «حرب بن إسماعيل الحنظلى الكرمانى» (۲۸۰۹ه): 
أخذ عن الإمام فقهاً كثيراً» وكان المرٌوذي - مع عظيم صلته 
ابن المنادى : «أحمد بن جعقفر بن محمد ابن المنادي» 
(ه): من أشهر تلاميذ الإمام الأخذين عنه. 

ابن قاضي الجبل: «أحمد بن الحسن بن عبدالله المقدسي» 
(۷۷۱هھ)» مصتّف كتاب «الفائتق»» وصاحب اختيارات في 


ابن حمدان : «أحمد بن حمدان بن شبيب النّميري» (٥1۹ه)»‏ 


of 


فقیه آصولي» اشتهر بكتابيه: «الرعاية الصغرى» و«الرعاية 
الكبری». 

بو بكر النخًاد: «أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن 
یونس) (۸٤۳ه)»‏ محدث . 

الخاگل : «أحمد بن محمد بن هارون الخلاّل» أبو يكر : سمع من 
بي بكر المروذي› وصحبه حتی مات › وسمع من جماعة من 
أصحاب الإمام أحمذ مسائلهم لأحمد» توفي (١١۳ه)‏ له 
«الجامع الكبير» و«العلل» و«السشنة) و«الطبقات». 

ابن نصر الله : «أحمد بن نصرالله بن أحمد البغخدادي» ٤(‏ ٤۸ه)‏ : 
شيخ المذهب ومفتي الذيار المصرية في عصره. 

الحريي: ایرام بن إسحاق بن ن براحم يم الحربي! (٥۸ھ):‏ 

ابن لبء: «الحسن بن أحمد بن عبدالله ابن البناء البخدادي» 
(۷1٤ه)»‏ الإمام» الفقيه» المقرئ» المحدث» الواعظ» له 
نحو خمسمئة مصّف» منها: «شرح الخرقي)» و«المجرد» في 
الفقه. 


ابن حامد: «الحسن بن حامد بن على البغدادي» (۳٠٤ه):‏ 


O 


امام الحنابلة في زمنه» ومودبُهم› ومَُلمهم» وشیح القاضي 
أبي يعلى . 


صاحب البلْعَة في الفقه : «الحسين بن المبارك بن محمد الربعى) 


.)ھه۳١(‎ 


صاحب الوجيز: «الحسن بن یو سف بن محمد الدجيلى» 


ه): الإمام» الفقيه» صنّف «الوجيز» في الفقه» و«تنبيه 


الغافلين» . 


ابن شيخ السلامية : (-حمرة بن موسی ین أحمد بن یدز ان» 
(۹٩۷1ه):‏ من مناصري شیخح الإسلام ابن تيمية» والعارفين 
بفتاویه . 


حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني : ابن عم الإمام أحمد» كان 
ثقة ثبتاً» وئه الدارقطني» (۲۷۳ه). قال حنبل : جمعنا عمَّي 
وأولاده» وقرأً علينا «المسند»» وما سمعه منه - يعني تام - 
غیرناء وقال لنا: إل هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 


سبع مئة الف وخمسين ألفاً فما اختلف الناسٌ فيه من حديث 


رسول الله فأرجعوه إليهء فان وجدتموه فيه وإلاً فليس 
و ى 


. 
ص 


موفق الدين : «عبدالله بن محمد بن أحمد بن قدامة») (١۲٠ه):‏ 


(1) 


(خحصائص المسند»: .)۲۳/١(‏ 


0 


O 


إمام مجتهد» صف «المغني» و«الكافي» و«المقنع» 


و(«(العمدة». وشهرة هذا الإ مام كافية في التعريف به . 
الطوفى : «سليمان بن عبدالقوي الطوفى»؟ (۷۱7ه): فقره 
أصولى› من أشهر تصانيفه : (مختصرالروضة) . 


ابن رزين :«عبدالرحمن بسن رزرین بن عبدالله الغسّاني» 


(١٥٦ه):‏ فقيه» اختصر (المغنى» وسمّى مااختصره 
«الشهذيب» . 

قدامة» (1۸۲ه): الإمام» الفقيه» الرّاهد: شرح «المقنع» لابن 
قدامة (١۲٠ه)‏ وسكى شرحه: «الشافي في شرح المقنعا» 
وهذا الرجل هو ابن أخى الموفق ابن قدامة مصتّف «المغنى» . 


- ومتى قال الأصحاب : قال في الشرح؛ كان المراد هذا الكتاب› 


ومتی قالوا: الشارح» أرادوامُولفه. 


)١(‏ هذا الرجل أتهم ظلماً وبهتاناً بأنه رافضي»› وهذه التهمة لفقت عليه من أعداء آهل 


الشنة في القرن السابع الهجريّ» ويعودٌ سبب هذه التهمة إلى حسد آقرانه الذين دروا 
له هذه الّهمة مما أغضب السلطان فأمر بإخراجه ونفيه إلى «قوص»- مدينة مصرية 
على التيل - وقد كان الطوفي لا بجامل أحداً في مسائل العلم» وهذا بدوره أغضب 
شيخه سعد الدين الحارثي» (١٠۷ه)‏ الذي آمر بإبعاده وطرده من حلقته . ويضاف 
إلى ما تقدّم أن الطوفي هجا آهل الشام بقصيدة ذاعت واشتهرت» فأقاموا له من قاح 
فى معتقده عند العلماء والقضاة!» وقد صدّق كثير من الناس بأنٌ عقيدة الطوفي 
ضالة» فالله يحكم بيهم يوم القيامة فیما کانوا فيه بختلفون . ٠‏ 


YoY 


(1( 


(۳) 


الرسعني : «عبدالرّزاق بن رزق الله بن أبي الهيجاء» (٠٦٦ه)‏ : 
فقيه» محدّث» مُفَسّر» شرح «(مختصر العخرقي)» وكتب تفسير 
للقران سكّاه «رموز الكنوز» ناقش فيه الزمخشري › وفيه فوائد . 
ابن قندس: «آبو بكر بن إبراهيم بن قندس البعلي» (۱٦۸ه)‏ : 
فقيه » له «حواشي الفروع» و«احواشي المحرر». 

ابن هبيّرة : (یحیی بن محمد بن هبيرة الدوري» ( 0٦۰۹‏ هھ): 
الصحاح»» وکانت له شهرة. 

الأزجی : «(یحیی بن يحيى الزجى» (' ه): الققيهء مصتّف 
الجميع - انتقاد لاذع على الكتاب ومصنفه» يرَاجع في ترجمته 
فى «المقصد الأرشد» . 

الزرکشی : «(محمد بن عبدالله بن محمد الرّركشى» (AVY)‏ : 
فقيه » اشتهر بش ر حه ل «مختصر العخرقى) . 


ومن يتأل سبرة هذا الرجل وتقلبه من فقر في أسواق بغداد إلى أن برتقي منصب 
الوزارة فيمدحه العلماء والشعراء بالقصائد الطوال؛ يتين له أن لله تعالى في خلقه 
تدبيراً حكيماً يعجز الخلق عن الإحاطة به! . 

.)۲۷١ /٤( «المقصدالأرشدا:‎ 


oA 


(٩ه):‏ فقيه» مجتهد» له تصانيف منها: «رؤوس المسائل» 
و«الانتصار» و«الهداية» و«التمهيد» فى أصول الققه. 

ابن المنجا: «منجا بن عثمان بن أسعد ابن المنجا التنوخي» 
(٠1۹ه):‏ فقيه» أصولى» مُمَسّر» نحوي . له: «الممتع شرح 
المقنع». 

المروزي : «هيدام بن قتيبة المروزيّ» (٤۲۷ه):‏ أحد ناقلي 


مد هب الا مام آحمد. 


ابن الصيرفي : «(یحیی بن ابي منصور بن ابي الفتح الحرّاني» 
(1۷۸ه): من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية» اشتهر بالفقه 
والحديث . 

التأظم : «محمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي» (۹۹٦٠ه):‏ 
فقیه » مُحَدّث» له تصانیف منها : منظومة الآداب»ء و«الفوائد» 
تبلغ خحمسة آلاف بيت . 


بو يعلى : «(محمد بن الحسين بن محمد ابن القراء» : 

(۵۸٤ه):‏ فقيه» مجتهد» له شهرة» وتصانيفه ماتعَة» منها: 

«الأحكام السلطانية» و«الخلاف الكبير» . 

بو يعلى الصغير : محمد بن محمد بن محمد بن الحسين ابن 
الفرّاء» (١٠1٦٥ه):‏ فقيهء من كبار حنابلة بغداد» ولي القضاء تم 
عزل فاستمر في الحكم ولم يبال . 
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ابن الزاغونی : «علی بن عبداه بن نصر الراغونیى» (۲۷٥ه):‏ 
فقه› محدتٹ› واعظ › من اعيان المذهب . له تصانىف منها: 
«الواضح» و«الاقناع» و«المفردات» ِ 

ابن عبدوس : علي بن عمر بن أحمد این عبدوس الحراني» 
(۹٥ه):‏ فقيه» واعظ » له كتاب : «المذهب فى المذهب» . 
ابن عقيل : «عليّ بن مخمد بن عقيل البغدادي» (۳١٥ه):‏ 
إمام» فقيه» آصولی› محتهد له تصانیف مشهورة»› منها: 
«رؤوس المسائل» و«الفصول» و«كفاية المفتى» و«التذكرة» 
الخرقي : اعمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي» £7 :a‏ 
أحمد أئمة المذهب» كان عالماً بارعا في الفقه» له تخريجات 
على المذهب› من تصاأنيقه : (مختصر الخرقى»› وقد تقدّم 
الحديث عنه. 

البوشنجي : (محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي» 
(۲۹۰ھ): فقيه» أحد ناقلي روايات الإمام عنه. 

(۲۸٤ه):‏ فقیه» له کتاب «الاارشاد»» فيه فوائد . 

ابن تميم : «(محمد بن تميم الحراني» (١1۷ه):‏ فقيه» اشتهر 
بكتابه : (مختصر ابن تميم» في الفقه» ولم يتمّه . 


الآجرّي: «محمد بن الحسن بن عبدالله الآجرّي» (١٠٠ه):‏ 


فقيه» له تصانيف منها : «الصيحة فى الفقة» . وعادته فيه أن .لا 
يذكر إلا اختيارات الأصحاب . 

0 الشريف أبو جعفر : «عبدالخالق بن عيسى الهاشمي العجّاسي» 
٤۷۰ (‏ ه): فقیه› له متّاظرات . 

0 المجد: «عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم الحراني» 
(0۲ھه): فقيه» مقری › جد شیح الإإسلام ابن تيمىة . له 
تصانيف ماتعة» منها: «المسودة» فى أصول الفقه ء و«المحرّر» 
فى الفقه» و«المنتقى». 

O‏ غلام الخلال : «(عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن دارا) 
:(aA17(‏ إمام› مُحَدّث› فقه» یکنی بأبی بکر . له تصانیف »> 
منها: «الشافي» قال عنه الذهبي : «ومَن نظر في کتابه : الشافي» 
عرف محلّه من العلْم» لولا ما بشعه بغض بعض الأئمة»' . 
وله أيضا: «زاد المسافر» و«التنبيه» و«المقنع». 


DI ÛU Û 


(۱) «سير أعلام النبلاء»: .)١٤٤/١١(‏ 


الفا عدة الثالثة عشرة : رموز التصانيك في المذجب الحنبلي: 


() ۲ 


0 () | ابن قدامة 


0 (عبدالر حن بن حمد بن أحمد بن قدأامة) (1۸۲ 


)ه٤۷١( االحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البناء)‎ ٥ 
مُصتّف كتاب [المقنع في شرح مختصر الخرقي]‎ 


0ه (حمد بن عبد الحليم أبن تيمية النميري الحراني) (۷۲۸ 


ھ) 


(احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي) (1۳٤ه)‏ 


(عبد الله بن أهمدبن محمد بن قدامة المقدسى) 
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الموفق ابن قدامة 
صاحب المغني 
في المغني لأبي محمد 
الشيخ - شيخنا 
شيخ الإسلام 
شيخ المذهب 

آبو بکر 0 اأحمد بن محمد بن الحجاج المرُوذي (١۲۷ه)‏ عند 


الإطلاق ينصرف إليه و-حده» وهو أجل أصحاب الإمام 


آجمل. 


آبو بكر (عبد (عبد العزيز ابن جعفر البغدادي) (۹۳٠۳ه).‏ 

العزيز) من أشهر مصنفاته: (الشافي) في الفقه» في نحو ثمانين 
ابو بكر عبد العزیز  '‏ جزءاً. 

في الشاقي ٠٠‏ انظر: (المدخل): لابن بدران (ص/ .)٠٠١‏ 

غلام الخلال 
غلام ا خلال في 
الشافي 

قاله في الشافي 


0ه (عمربن إبراهيم أبن السلم) (AFAY)‏ 
- من رموز الشريف أبي جعفر عبد الخالق (١۷٤ه)‏ 


(محمد بن محمد الفراء) (١٠٠ه‏ ه) 


(محمد بن الحسين بن محمد بن تحلف الفراء) (0۸٤ه) ٠‏ 


يتلفظ به جميع آهل خراسان. انظر (معجم البلدان): .)١١١/١(‏ 


TY 


() 1۳ 
١ 1٤ 
(ب)‎ 1٥ 
(ت)‎ ۱١ 
(ت)‎ ١ 


| الم 


الوالد السعيد 
أبو يعلى الصغير 


0 (محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد ابن خلف 


٥ |‏ ترمز إلى عموم الحكم 


0 تصحيح الخلاف المطلق 


القراء) (١٠٦٠٥ه).‏ 
ه المصلّف: من اصطلاح (عثمان بن أحمد بن قائد النجدي) | 
(۷ هھ{ : 
في حاشیته على النتهى يريد به الرمز مؤلف (المنتهی) ابن 
النجار الفتوحي. 
انتھی 
ترمز إلى وجود خلاف. 
- من رموز (یوسف بن ماجد المرداوي)(۷۸۳ه). 
© ترمز إلى وجود الحكم في جملة المسائل» وهو مجملها لا 
جيعها. (وهذا عند الرركشي). 
أا عند الموفق في (المقلع) فيعني ب (في الحملة) ما حرره | 
المرداري في قوله: (وتارة يذكر حكم السالة ممصلا 
فيها) ثم يطلق روايتين فيهاء ويقول: (في الحملة) 


= من رموز (عثمان بن آحمد بن قائد النجدي) (۱۰۹۷ه) ني 


(حاشيته على المتتهى). 


من رموز (علي بن سليمان المرداوي) (٠۸۸ه)‏ في 


1¢ 


- من رموز (علي بن سلیمان المرداوي) (٥۸۸ه).‏ 
حاشية الشيخ أبا بطين على (شرح المتهى). 

ه (إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي الدمشقي) ٠١٠۲(‏ 
٠‏ ه) مصئف كتاب (شرح غاية المتتهى). 

- من رموزالفقهاء لاسبيما (الشطي) ني (حاشيته على 
ألغأية): 

(منحة مولي الفتح في. تجريد زوائد الغاية والشرح). 
(يوسق بن عبد الرحمن أبن الجوزي) (١٥٠ه)‏ 

من رموز (المرداوي) في كتابه: (تحرير المنقول). 

(حا وحدثنا): للححويل والانتقال من إسناد إلى إسناد 
آخحر. 


( 


- من رموز (ابن عبداهادي) في کستابه (مغتي ذوي 
الأفهام). 
| ه قال الشيخ العنقري النجديء ارف سنة (۱۳۷۳١ه)‏ 
رمه الله تعاى في مقدمة حاشيته على: (الروض المربع): 
:)٤ - ۳/۱(‏ (وکان غالب ما اعتمدنا عليه في ذلك من 
حاشية على شرح المنتهى للشيخ العام الرباني مفتى الديار 


النجدية: عبدالله ابن عيدالر من أبابطين ۔ رحه الله تعالى 
نقلت من هامش نسخة تلميذه الشيخ علي بن عبداله 
بن عيسى قاضي شقراء ورمز ها بکذا: (ح ش منتهی) 
أو (خطه) أو (تقریر) وکذا آیضاً من تقریرات له على 
شرح الزاد يشير إليها بعض تلامذته بقوله: (خطه) أو 
(حط شيخنا) أو (تقرير) وكذا من حاشية منصور على 
ويرمز ها (م ص) أو (ح منتهى) وكذا من حاشية عثمان 
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ر( 


رواه الجماعة 


ی 
ج ا 
تات | اا 


شیر 


على المنتهى ويرمز ها (ع ن) وكذا من حاشية محمد 
الخلوتي» ويرمز ها (م خ) وكذا من هامش نسخة من 
متن المنتهى عليها تملك أحمد بن عوض المرداوي» ويرمز 
ها (عوض). 
وكذا من حاشية فيروز على شرح الزاد» ويرمز ها (فيروز) 
وكذا من مجموع النقور ويرمز له (م ق ر) وما عدا ذلك فهو 
منسوب إلى قائلیه) 
0 الخلاف التو سط . 
- من رموز العلامة (حمد بن إبراهيم آل ا 
ه) وغيره من فقهاء الحنابلة. (فتاوى محمد بن إبراهيم 
الشيخ): 


ه خلاف الأئمة الثلاثة لمذهب الحنابلة. 


قال الشيخ مرعي (۳١٠١ه)‏ في مقدمة كتابه: (:.. مشير 

جلاف الإقناع ب (خلافاً له) فإن تناقض زدت (هنا) 

وما ب (خلافاً هما) ولا ابجثه غالباً جازماً به لقولي: 

(ویتجه) فان ترد زدت (احتمال) مُمَیزا آخر کل مبحث 
بالأحر لبيان المقال). 

0 من رموزالشيخ مرعي في: (غاية المنتهى): 

.)€/( 


٥‏ وجود روایتین لبي حنيفة أو مالك. 
۵ من رموز (ابن مفلح) (۷۹۳ه) في کتابه (الفروع). 


o‏ قول السام أحمد يرويه كبار تلامذته: ولداه» حنبل ابن 
عم الإمام» وأبو بكر المروزي» وإبراهيم ا لحربي» وأو 
طالب» والميموني. 
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۱ 0 من رموز أبي الخطاب الكلوذاني وابن تدامة والمرداوي. 
5 (اللإنصاف): .)۸1/١(‏ | 


(ش) ۲ش مستهل شرح (الزركشي) (۷۷۲ه) لختصر الجرقي. 

0 مستهل شرح (ابن البناء) (١۷٤ه)‏ لمختصر افر قي. 

© علامة لحلاف الشافعي» عند أبن مفلح في (القروع). 

0 علامة على شرح (الشيشني) للمحررء كما في (حاشية 
ابن ميد على شرح المنتهى للبهوتي). 

0 القصود بها: (عبدالر حن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي) A 1AY)‏ والمراد بالشرح» کتایه: (شرح 

هن رموز (المرداوي) ف (اللإنصاف)» و(البهوتي) في 
(كشاف القناع). 

ه إذاقال الشيخ (حسن الشطي) (١۲۷١ه)‏ قال الشارس 
فمراده (ابن العماد) في شرحه لغاية المنتهى. 

0 انظر: (منحة مولي الفتح): (۱/ .)٠١‏ 

ه المقصود به: (الموفق ابن قدامة) صاحب المغى. 

0 من رموز (البهاء العمري) في (الففائق) و 
(الاختیارات). 


ه ويقصد به أيضاً (احمد بن عبدالحليم ابن تيمية). 

۵ من رموز الشيخ (مرعي) في (غاية النتهى) و(ابن قاسب) 

في (حاشية الروض) و(ابن بسام) في (نيل المآرب في 

تهذيب شرح عمدة الطالب) وغيرهم. 

ه المقصود بهما: (الموضق ابن قدامة) (صاحب المغني) و 
(انجد بن تيمية: عبدالسلام) جد شيخ الإسلام. 

٥ه‏ من رموز: (كشاف القاع) و(شرح الزركشي) و(نظم 

المغردات). 
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القصود به: (القاضي أبو يعلى). 

٥ه‏ من رموز: أبو الوفاء بن عقيل وبي الخطاب الكلوذاني. 

ويقصد به: (ناصح الدين أبو الفرج ابن أبي القهم) ( 
a٤‏ 

٥ه‏ من رموز: ( بو تیم في ختصره). 

0 ویقصد به:(آحمد بن عبدالحلیم ابن تیمة) (۷۲۸ه). 

٥ه‏ ومن رموز أبن القيم وابن مفلح. 

٥‏ ويقصد به: (الموفق ابن قدامة - صاحب المغي). 

٥ه‏ من رموز: (عبدالر حن ابن رزین) (٦٥1ه).‏ . 

۵ ویقصد به: (الحافظ ابن رجب) (۷۹۵ه). ` 

0 من رموز (أبن اللحام) في كتابه (القواعد والفوائد 


الأصولية). 
شيخنا ابن بي ٥‏ قال ابن رجب في ترجمة (الآمدي) (1۸٤ه):‏ له کتاب: 
موسی في (الإرشاد) عمدة الحاضر وكفاية المسافر في الفقه)... ويقول فيه: ذكر 


عليه أيضاً). 


اشتهر به: 

(الموفق ابن قدامة) (١1۲ه)‏ _ صاحب المغقي _. 

٥‏ (أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية) (۷۲۸ه). 

ه انظر: (الجواهر والدرر) للسخاوي: (ص/ ۲٤۴‏ وما 
بعدها), ۰ 

.)۲۰۹١-۲۰۱( واالدحل) لابن بدران:‎ ٥ 

٥‏ عرف به ثلاثة من اعلام الحتابلة: 

| - (القاضي آبو یعلی) (0۸٤ه).‏ 

۲ (الموفق ابن قدامة) (١۲٠ه).‏ 

۳ (المرداوي) (۸۸۲ه). 


TIA 


إشارة إلى المتن من مختصر الخرّقي: 

0 من رموز (البِنّاء) (١۲٤ه‏ في كتابه: (المقنع في شرح 
حتصر الغرقي). وعلى جادّته سلك المتقامون 
والمتاحرون هذا السبيل. 

٥‏ ويرمز بها في (المفردات) للمقدسي إلى ماذكره 

الأصحاب. 


ويرمز بها إلى (حواشي ابن تصر اش) (٤٤۸ه)‏ على 


(شرح الزركشي على ختصر الثرقي). 
0ه انظر: (شرح المفردات): /١(‏ ۴۷) و(مقدمة تحقيق شرح 
الزرکشي) (۱/ .)٦۲‏ 


ع ه رمز لا زاده ابن عقيل في الردٌ على الکيا. 
ه من رموز (البهاء المقدسي) في (الممردات). 

0 رمز لما أجمع عليه . 

۵ من رموز: (ابن مفلح) في (الفروع). 

۵ من رموز (ابن عبدا مادي) في (مغني ذوي الأفهام). 
٥‏ بُقصند به: (عبدالوهاب بن فیروز). ۰ 
0 من رموز: (ابن حميد) في (البتحب الوابلة). 
0 راجع الرمز: ۳ 
راجع الرمز: ۲۴ 
راجح الرمز: ۷ 
يقصد به: (عمد القارضي) (۲٥۹ه).‏ 


من رسوز: (عشمان بن آحمد بن قائد الجدي) ٠١۹۷(‏ 
الفخر ه يقصد به: (إسماعيل بن علي البغدادي ابن الرفاء) 
(1۰ه). 


O0‏ من رموز: (المرداوي) في کتابه: (تحرير المنقول). 


۳۹ 


| (ف) | الفصول اسم كتاب لأبي الوفاء ابن عقيل (۳٠٠ه).‏ 
ويطلق عليه: أيضاً: (كفاية المغتي). 
۷ | (ف) | في شرحه © المراد به: شرح الشيخ (حمد تقي الدين بن 


امد الفتوحي). لکتابه: (منتهی الإإرادات). 
۶ انظر: (شرح منتهی الإرادات) (۱/ )٥‏ 


(ف) | فروز ٥‏ راجع الرمز: ۲۳ 
۸ | (ق) | ق ٥‏ يقصد بها: وجود قولين للشافعي. 


© من رموز: ابن مفلح؟ في الفروع. يقصد بها | 
ما اتفق عليه صاحب الكافي والحرر من 
المسائل. 

0 من رموز: (ابن عبيدان) في (زوائد !لكاي 
واحرر على المقنع). 


(عبدالعريز بن علي أبي العرّ البغدادي) ٤ ٩(‏ ۸ه). 


O 


0 (محمد بن مسعود الشيرازي الشافعي) (١٠۷ه).‏ | 

يراد به: جلاف الإمام مالك للمذهب الحنبلي. | 

٥‏ من رموز: (ابن مفلح) في (الفروع). 

راد به: ما انفرد به (المجد) في الحرر. 

٥‏ من رموز (ابن عبيدان) في (زوائد الكاقي 
وانحرّر). 

٥ه‏ يراد به: الشیخ (حمد الخلوتي) تلميذ (البهوني). 

0 من رموز: الشيخ (عثمان بن قائد النجدي) 
(۷ه, 


يراد به: الشيخ (منصور بن يونس البهوتي) 
(۰۵۱ه), 


PY ° 


ليره 
٠‏ من رموز : (عثمان بن قائد النجدي) ٠۰۹۷(‏ | 
ھ). 
0 يراد به: المت المطبوع لكتاب (أخصر 
الملختصرات) للبلباني (۸۳٠١ه).‏ 
٥‏ من رموز: الشيخ (عبدالر من بن يحيى المعلمي) 
0 راجع الرمز: ۲۳ 
0 براد بهم: تلامذة الإمام امد ومن بعدهم إلى 
(الحسن اہن حامد) (۰۳٤ه).‏ 
٥‏ يراد بهم: تلامذة ابن حامد ومن بعدهم إلى 
(إبراهیم ابن عمد ابن مفلح) (۸۸4ه). 
٥ه‏ يراد بهم: الفقهاء الذين اشتهروا بعد وفيات ( 
٥‏ ھ) إلى ما شاء الله. 
(علي بن سليمان المرداوي) (۸۸۵ه). 


(عبدالله بن أحمد بن قدامة) (١۲٠ه).‏ 
من رموز: ( محمد بن الحسین) (۱۳۸۱ه) ي 
کتابه: (زوائد الراد). 

راجع الرمز: 0۹ 

(احمد بن محمد بن شبیب الحرٌاني) (٥۹۹ے).‏ 
من رموز: (أبو بكر بن زيد الجحراعي). 

يقصد بها (خلاف أبي حنبفة) للمذهب الخنبلي. 

من رموز: (ابن مفلح) في (الغروع). 

إشارة إلى موافقة الأئمة الثلاثة للمذهب الحنبليء 


۳۷۱١ 


أو كان الأصح في مذهبهم إذا كيّبت بعد الحكم 

وإن كتبت قبله فهي علامة على موافقة أحد 

الأئمة الأربعة للمذهب. 

يراد بها: حط (منصور البهوتي) أو (الخلوتي). ‏ 

0 من رموز: (عثمان بن قائد) في حاشپته على 

(منتهى الإرادات). 

موافقة الشاقعي للمذهب الحتبلي. 

0 من رموز: (ابن عبداهادي) في (مغني ذوي 
الأفهام). 

٥‏ يقصذ بها: وجود حلاف قوي في السالة (في 
أغلب الأحوال) 

من رموز: (ابن بدران) في (المدخل) (ص/ ۲۱۱ 

.( 


0 من رمور: (ابن بدران) ف (المدخحل) (ص/ 
11( 


راجع الرمز: ۲۷ 


١‏ (المدخل المغصل): /١(‏ ۱۸۳ - وما بعدها) بتصرف يسير. 


YY 


2 
وق 


ڭ 
ج ی 
لم ن 9زود ہی 
الدرس الخامس 
برنامج مراقي السُعود لمْبتغي الرقي والصعود“ 


«إِدٌ العبدء بل کل حیٌ وکل مخلوق سوی الله هو فقیر 
محتاج إلى جلب ما ینفعه ودفع ما يضرّه» والمنفعة للحي هى من 
جنس النعيم واللذة» والمضرة هي من جنس الألم والعذاب فلا بد 


له من آمرين : 
ویلتد به . 


الان : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود 
والمانع من دفع المكروه. 

وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية» فهنا أربعة 
أشاء: 


َ ۶ 


الثاني : مر مر وه مَبْغض مطلوب العدم . 


(1) عنوان هذا الدرس مقتبس من متن المنظومة الأصولبة الشهيرة: «مراقي الشعود 
لمبثغي الرّقي والصعو د» لناظمها: «سيدي عبداله ابن الحا الشنقيطي» . 


YY 


الرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه. 
فهذده الأربعة ضرورية للعبده > بل ولکل حي» لا يقوم وجوده 
وصلاحه إلا بها»' . 


وإذا كان العلم الشرعي مظهرٌ من مظاهر العبادة لله تعالى» 
ووسيلة إلى نفع صاحبها في الدارين» فَحریٌ بك من هدى الله قله 
أن تادر بشحذ هته والتشمير عن ساعد لتحقيق خاية العلم التي 
نص عليها ربنا في محكم التنزيل بقوله : ل ویعلم آییے اونا لیا 
آنه احق ن رلت فووا بوه فخت لم لوبي بم لالع cof:‏ وبقوله 
سبحانه : والرسحوت ف الملم ولون ءامنا پو کل من عند ر € [آل عمران: 
۲۷ ونحوها من النصوص الشرعية المحكمة . 

فيا أيّها الأحوذيّ اتخذ لذاتك صريمة لا تقاعس فيها ولا توان 
واشدد مريرتك قبل ان داف إلى الميدانء وحَذار من التشاقل في 
خطى السعي نحو التفقّه» أو التثاقل في حمل عِبٌ أمانتك ورسالتك. 

درجم له على رودي 1۳۷1 اويتر ل 


فابتدر مسعاڭ واعلم أن من باد الصبد مع الفجر د 


(۱) «فتاوی ابن تیمبة: (۱/ ۲۲ -وفيما بعدها تحقيق بديع أنضح بالوقوف عليه وتأمّله) . 
(۲) ادیوان البارودي»: (۲/ .)۱١١‏ 


VE 


فإذا أزمعت على المضيَ في مسالك المتفقهين» وقرّرت قصد 
دروب الراسخين ومنهاج الطالبين؛ فاعلم أن الأئمة المتقدّمين 
والسلف الصالحين كانوا يُخطّطون لأعمالهم ويرسمون أهدافهم 
على بصيرة واضحة ومَحَجَة ساطعة . 

فهذا «محمد بن محمد الطوسي» ( ٤٤‏ ۳ه) - رحمه الله تعالى 
رحل إليه تلميذه الحاكم مرّتين» وسأله: متى يفرغ للتصنيف مع 
هذه الفتاوی؟ فقال : جرّأث الليل» فثلثه صف وثلثه أقراً القرآن› 
وثلثه للنوم»'. 

وهذا «ابنْ آبي حاتم» (۳۲۷ه) ۔ رحمه الله تعالی - قول : 
«كنّا بمصر سبعة أشهر لم نأكلْ فيها مَرقةّء نهارنا ندور على الشيوخ› 
وباللیل ننسخ ونقابل . e‏ 

وهذا «أحمد بن علي ابن بَرهان» (۸١ه):‏ «حكي أن 
جماعةً سالوه ن يَذَكَرَ لهم - آي يدرس لهم - درسا منْ تاب 
«الإحياء» للغزالي» فقال: لا أجد لكم وقتاًء فكانوا يُعيّنون الوقت› 
فيقول: في هذا الوقت أذكر الدرس الملاني» إلى أن قرّروا معه أن 
یذکر لهم درساً من «الإحیاء» تصف اللیل» ٩!‏ 


وغير هذه الأمثلة كثير وفيرٌ» كما في «تذكرة السامع 


.)۸۹۳ /٣( «تذكرة الحفاظ):‎ )١( 
.)۸۳١ /۳( «تذكرة الحقاظ):‎ )۲( 
.)١/١( «طبقات الشافعية الكبرى):‎ )۳( 


Vo 


والمتكلّم» (ص/ ۷۲)ء و«الفقيه والمتفقه» (۲/ ٠١۳‏ -١٤١٠)ء‏ 

و«المعيد في أدب المفيد والمستفيد». 

0 وأقيّد هسَّا على استحياء برنامجاً علميًا ينتظمٌ وقت المتفقّه في 
يو مه وأسبوعه وشهره وعامه» وللمطالع الخيار في العمل على 
شاكلته آو النْسح على منْواله أو طرحه واستبداله. 

أولاً: البرنامج اليومي : 


الوقت التشاط ا الزن ا 


الصباح قراءةٌ وجه واحد من المصحف بتدبر وتأمل . 


مع قراءة المعاني من تفسير معتمد 
الظهر | مطالعة كتاب أو صحيفة أو محلة 
العصر | تعلم ثلاث مسائل في العقيدة ومثلها في 
الفقه ومثلها في الحديث مع فقه أدلتها"“ 
المغرب تشخ وتاب 
مذاكرة. 


(1) يقول الأستاذ وهبة الزحيلي ‏ حفظه الله تعالى -: «وأملي أن يضع كل عالم نصب 
عينيه ما أقول» وان يتابع دراسة الققه والأصول أثناء وظيفته وفي مدان حياته 
الأكبر» حتى إنه ليعاهد الله على آن يحقق في كل يوم ولو مسألة علمية». انظر: 
«أصول الفقه» للزحيلي : (ص/ ۱۲۱۳ ) . وانظر ما قاله ابن شهاب لیونس بن يزيد 


في «جامع بیان العلم وفضله»: )۱۰٤/۱(‏ فیا لیته یکتب وعلق على صدر کل 
متفقه! . 


Y1 


: ملحو ظات‎ O 


ا 


هذا البرنامج لمدة حمسة أيام فقط يختارها المتفمّه من بين أيام 
الأسبوع السبعة . 

البرنامج ر لا يقد بموا عت تة کزمن | الابتداء وانتهار ر فذاك 
تكن القراءة أو الحفظ بعد صلاة الفج فان فا ذلك فاا 
يتكاسل عن الإتيان به مادام وقت النشاط لم ينت بعد . 

فيما يتعاق بتعلّم المسائل التسعة : الأولى آن تكون من متونٍ 
معتمدة على حسب درجة الترقي لدى المتفقه» وسيأتي إن شاء 
الله إيضاح ذلك . 

يما تعلق بالأعمال لخا . - غير العلمية والمنهجية ل i‏ 
میس رم اناا راما رین ارت9 


ضيف أو زيارة ثقيل»› اور ار وفاة قريب ؛ فالأولی آن لا 
يقطہ المتففّه نامه بل يستمؤ عليه مع مراعاة حاله وتخفيف 


ÛD ÛO Û 


vy 


0 ثانياً: البرنامج الأسبوعي : 


الوقت | 


مفتوح 


هدا البرنامج لمدة ومين فقط يختارها المُتَفمَّه من بين 


النشاط 


# قراءة أربعة أجزاء من القرآن الكريم 
ويفضل أن تكون بعد الآذان 
الأول لصلاة الحمعة أو قبله بقليل 


# تحقيق مألة واحدة من المسائل العلمية تحقيقاً شاملاًء مع مر اجعة 
تحقيق ماله واحدة من ٣ر‏ 


الأسبوع السبعة. 


مفتوح ‏ *# مطالعة عام فى كتب الفقه وأصوله . 
مفتوح 

مُصتمات العلماء قديما وحديثاً حولها 
0 الملاحظات : 


الزمن 


مفتوح 


مفتوح 


توح 


بین علمر اله الحا ریا اش ا و 
٤‏ فيما يتعلتق بالمطالعة العامة : فان الهدف منهاء أن يستعرض 


المتفقّه مسال الفقهِ وأصوله عبر وقفاتِ يسيرة وسيعلق في 
ذهنه الكثيرٌ من الفوائد» مما تيح له الشف بالعودة إليها من 


۹ 


» 


VA 


© ثالثاً: البرنامج الشهرى : 


الوقت ٠‏ النشاط الزمن 
الصباح | © مذاكرة تفسير الآيات التي تم مفتوح 


تدبرها وتأمُلها في الأسابيع الماضية 


الظهر | © مذاكرة المسائل العلمية التي تم 


مفتوح 
دراستها في الأسابيع الماضية 
المغرب © مذاكرة المسائل التي تم أ مفتوح 
تحقيقها في الأسابيع الماضية" مفتوح 
رابعاً: البرنامج السنويٍ : 
الوقت النشاط | الزمن 
مفتوح | فهرسة الأحكام والفوائد والفرائد والتي مر بها المتفقه أثتاء تديرءِ مفتوح 


ودراسته وتحقيقه للمسائل العلمية المختلفة وسيأآتي إن شاء الله إيضاح ذلك 


)١(‏ من الأقوال السائرة قول أبي بكر «عبدالعزیز. غلام الخلال» (۳۹۳ه): 


یُعَّارض لم یدر کف یضع رجله»! . 


۷۹4 


«من لم 


6 حصاد العام : 


الشاط. 
0 القرآن الكريم 


0 القراءة والمطالعة 


© المسائل العقدية المدروسة 

| © المسائل الفقهية المدروسة 
0 المسائل الحديثية المدروسة 
0 المسائل المحفَقة ذاتياً 


١‏ المجموع الكلىّ للمسائل )۲١٠۸(‏ مسألة 


- عاي سره الامج لكا سكن المت حع راء لغر دمي 


الحصاد 
اثنا عشر جزءا من القرآن ثم تدبر 
آیاته ومعرفة معانيه . 


0 قراءة نحو ثلاثین کتاباً(۳۰) 
0 مطالعة نحو سبعین کتاباً(۷۰) 
عشرون وسبعمئة مسألة )۷۲١(‏ 
عشرون وسبعمئة مسألة )۷۲٠١(‏ 
عشرون وسبعمئة مسألة )۷۲١(‏ 


اکا مه مع عدم م الالال بقراءته . 


7 فيما يعلق بقراءة الكَبّب ومطالعتهاء فعلى التقدير المشار إليه 
يُمكن للمتفقّه قراءة نحو ثلاثين كتاباً متو سطاً أو خمسة عشر 
کتاباً کبیراً. كما يُمكن له مطالعة الكتب مطالعة فهم بمقدار 


سبعین کتاباً» وقديقراً ويُطالع أضعاف ما أشير إليه. 


YA 


٤‏ - على ضوء البرنامح المشار إليه يُهْكن للمتفمّه الحصول على 
راحة ذهنيّة لمدة ثلاثين يوماً في العام دون الإخلال بواجباته 

° يمكن للمتفمّه المشاركة فى حضور الدروس والمحاضرات 
والّدوات العلمية بدون الاخلال بنظام برنأامجه › ویشترط 
لذلك الجديّة في الالتزام بالبرنامج والتوازن في الأعمال. 

0 إذا التزم المتفقه بهذا البرنامج لمدة خمس سنوات» فان حصاده 

یکون کالاتي : 


النشاط الحصاد 
0 القرآن الكريم ختم قراءة القرآن مرّتين مع 
[التدية والتأمُل ومعرفة الأحكام 
|0 القراءة والمطالعة 0 قراءة نحو خمسین ومئة کتأاب )۱١۰(‏ 


(o .( مطالعة نحو خمسین وثلائمتة کتاب‎ ©٠ 


0 المسائل الغقدية المدروسة ستمئة وثلاث آلاف مسألة )٠٠٠٠(‏ 


0 المساتل الفقهية المدروسة ستمئة وثلاث آلاف مسألة )۳٠٠٠١(‏ 


0 المسائل الحديثية المدروسة | ستمئة وثلاث آلاف مسألة )٠٠٠٠١(‏ 


آربعون ومئتا مسألة ٤۰(‏ ۲) 


المجموع الكليّ للمسائل )١٠١٤١(‏ مسألة 


0 المسائل المحققة ذاتا 


۳۸۱ 


: وخلال عشر سنوات یکون حصادُةٌ کالاتي‎ O 


التشاط الحصاد 

القرآن الكريم ختم قراءة القرآن أربع مرات مع 
التدبرٌ والتأمل ومعرفة الأحكام 

0 القراءة والمطالعة 0 قراءة نحو ٹلائمئة کتاب )١١٠(‏ 


© المسائل العقدية المدروسة | مئتان وسيع آلاف مسألة )۷۲٠٠١(‏ | 
ل 


0 المسائل الفقهية المدروسة |متتان وسیع آلاف مساألة (۷۲۰۰) 


0 المسائل الحديثية المدروسة متتان وسېع آلاف (۷۲۰۰). 


0 المسائل المحفَّة ذاتيا | مائون وأربعمئة مسأل )٤۸۰(‏ 


0 مطالعة نحو سبعمئة كتاب )۷٠٠١(‏ 


المجموع الكلىّ للمسائل ۲۳٠۸١(‏ مسألة) 


0 نظام الفهسة ': 


عني العلماء قديماً على اختلاف رتبهم بصناعة الفهارس 


(۱) 


قال الرّٻيدي في «تاج العروس»: :)٤4/١١(‏ الفهرس» بالكسر»ء أهمله 
الجوهريّ » وقال اللَيّث: هو الكتاب الذي تجمع فيه الكتب» قال: وليس بعري 
محض › ولکلّه معرّب» وقال یره : هو معب فهر ست . وقد اشتقوا منه القفعل 
قلت: ولمحمد سليمان الأشقر كتاب قَيّم بعنوان «الفهرسة الهجائية والترتيب 
المعجميّ» طبع سنة (۳۹۲١ه)ء‏ وهو من الأعلاق النفيسة في فن الفهارس . 
وانظر : اتصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة» للميحدث أحمد شاکر» 
وتعليقات غبدالفتاح أبو غدة ر حم الله الجميع -. 
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والمعاجم والأطراف والقواميس» وقد تفتَّنوا فى احترافها أبّما 
تفلن »› وابتكروا في نخجذمتها أروع الأساليب وآقوم الطوق و«الخليل 
بن أحمد الفراهيدي» (١۷٠ه)‏ اول مُسلم اخترع صتاعة المعاجم» 
كما في كتابه (العيْن)» وهو أوَل من اخترع العَرَّوض . 

وعد كتابة «جمهرة اللغة» لابن ذرّید (١۳۲ه)‏ من أقدم 
المعاجم اللخوية» وفيه لون بديع للفهرسة واستحداث متين 
للمعجمية الإسلامية. على هذا النسق تتابع العلماء في صناعة 
الفهرسة كما في كتاب «غريب القرآن» السجستاني (۴۳۰ھ)» 
و«كتاب أطراف الصحيحين» لأبي مسعود الدمشقي (١١٤ه)»‏ 
و«أطراف الكتب الخمسة» لأبى العباس الطرقي ( 0۹ھ( 
و«الإشراف على معرفة الأطراف» لابن ن¿ عساکر (۷۱٥ه)»‏ و«اجامع 
الأصول في أحاديث الرسول بي » و«النهاية في غريب الحديث 
والاآّثز» لابن الاأثير (٦٠٠ه).‏ 

وللمحدث الشیخ آحمد شاکر (۱۳۷۷ه)-رحمه الله تعالى - 
كلمة جامعة ماتعة حول الفهارس» ونبد عن تاريخهاء زبَرَها في 
تقدمته لشرحه ل«جامع الترمذي»» فلتراجع 

والمقصود هنا أن يُذرك المتفقه أهمية الفهارس وتقريبها 
للعلوم مع إعجامها واقنضابها. وبناءٌ على ما تقدّم من الإشارة إلى 
برنامج «مراقي السعود لمُبتغي الرقي والصعود»: أقَيّد هنا إشارة 
خاطفة لثلاثة ثة أنواع من الفهارس يمكن للمتفقّه أن يستفيد منها أو 
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يقيس عليهاء والله حسبنا ونعم الو كيل . 
النوع الأول: الكناش: 
عبارة عن تقييدات وملاحظات يرقمها المتفقّه في «كرًاسة» 
لما یمر به من فوائد ونوادر وشواهده على حد وصف التّاظم : 
لاب للراوي من كاش يحوي به العلوم وهو مشي 
فيحسّن بالطالب أن يتخذ لنفسه «كراسة» أو «دفترا» أو مفكرة 
ترافقه في حلّه وترحالهه فكلّما قرأ أو طالع أو سمع ما يرقى إلى 
مرتبة التقييد كتبه بقلمه ووعاه بفؤاده» على هذه الهيئة : 


0 وضع اليدين بعد الرفع من الركوع: 


قال ابن مفلح في «النكت والفوائد السنية على المحرّر» (ص/ :)٠١‏ 
لم يكر حكم يديه بعد الرفع من الركوع» قال الإمام أحمد إن شاء 
أرسلهماء وإن شاء وضع یمینه على شماله)» وقطع به القاضي في 
«الجامع» لاه حالة قيام في الصلاة» فأشبه قبل الركوع» ولأله حالةٌ 
بعد الركوع» فأشبه حالة السجود والجلوس» وذكر في «المذهب» 
والتلخيص» أنه يُرسلهما بعد رفعه» وذكر فى «الرعاية» أن الخلاف 
هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام». ۰ 


)1( من الأقوال السائرة : التاجر مجده في كيسه» والعالم مجده في كراريسه. 
(۲( «بلاد شنقيط» للخليل النحويَ : «ص/ .)٠١١‏ وانظر افتخار ابن الوزير بكتاشه في 


«العواصم والقواصم» .)۱١/١(‏ 
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0 اللحوم التي لا يؤكل صنها: 

قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» : (/۲۹۰): 
«ذهب مالك إلى أنه يؤكل من الهدايا كلها إلاً أربع : «جزاء الصيد» 
ونسك الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع» إذا عطب قبل 
محلّه» وعنه قول آخر: آنه لا بأکل من دم الفساد» وعنه آنه قال في 
«المبسوط» في الجزاء والفدية ينبغي ن لا يأكل» فإن أكل قلا شيء 
ڪل 


فإذا اجتمع للمتففّه إضمامة وفيرة؛ فيلزمه تبويبها وفهرستهاء 
فان كانت فى فر واحد كالفقه» فعليه تبويبها على الكتب الاتية : 
١‏ - كتاث الطهارة. ۲- كتاثالصّلاة. 
٣‏ تاب الجًتائز. ۲ كتا الرّكاة. 
٥‏ تاب الصيّام. ١‏ - كتاب الاعتكاف . 
۷ كتاب الحجٌ. ٠‏ ۸- كياب الجهّاد. 
۹- کتاب الع ١١ ٠.‏ كتا الحجر. 


. كتاب العارية‎ - ٠۲ كعاب الشركة.‎ -١ 


۳ - کاب العَصب . ٠٤‏ - كتاب لوقف . 
٥‏ ۔ كاب الوَصَايًا. ۱١‏ - كتاب الفَرَائض . 


۷ ۔ کتاب اليتق . ۱۸- كيتاب التكاح . 
ا 


(۱) انظر تفصیل المسألة فی : «الاستذکار» لابن عبدالبر: (۲۸۳/۱۲). 


TA 


۹ - تاب الصدَاتی . ۲١‏ ۔ كيتاب الخلع . 
١-۔‏ کتاب الطلاق . ۲۲ كاب الإيلاءِ. 
۳ كياب الظهار. ۲١‏ كيتاب اللعان. 
-٥‏ تاب العدّة. ۲١‏ كتاب الرّضاع . 
۷ کتاب الشَقَات . ۲۸ کاس الحتايّات . 
E A ۰‏ 
۹ کتاب ألذيات . ۰ كتاب الحدود. 


. كياب لأطيمَة. ۲ كاب الصيد والذبائح‎ ١ 


۳ کتاث الأيمان. ٠٤‏ كاب القضاء . 
َ0 كاب الشّهادات . - كتات الإفرَار . 
٥ |‏ 8 

وإن كانت في فنون مختلفة فإنه يُفهرسها على حسب القنون 
کل فن على حدة» حتى ولو كانت فى كراسة واحدة. 
النهع الثاني: البطاقان أو الجذاذات: 

عبارة عن ورق مُقوّّى مستطيل الشكل» تكتبُ فيه البحوث 
قبل تبيّيضها. ويستطيع المتفقّه أن يستفيد منها ويو ظفها لخدمته» 


0 نوع نسك الرسول اة : 


يرى ابن القيم أن رسول اله ية أحرم قار نا لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة في ذلك ٠‏ 


ويرى البعض من العلماء أنه كان متمتعاًء وقد ناقش ابن القبّم أقوالهم ورد أوهامهم . 


«زاد المعادە : (۱/ ۷۷ ۰)۱۹٩-‏ تهذیب السنر :٩‏ (۲/ ۳۲۰۔۳ ۳۲) . 


۳۸1 


(ب) الحدود: 


(المال الحرام) . مصرف المال الحرام بعد التحلّل منه : 
يرى آبو يوسف من الحنفية أن المال الحرام الذي يكون التحلّل 
مه بالر إلى مالكه كالمال المأخوذ سرقة أو غصباً أو المال الذي وجدمم 
اللصوص أنه لا يصق به » بل يذهب إلى بيت المال ليكون فيه أمانة حتى 
يظهر صاحبه فيدفع إليه فإن لم يظهر له صاحب صار من أموال بيت 
| المال. . . الخ. 


«كتاب الخراح» لأبي يوسف القاضي : (ص/ ۱۸۳ .)۱۸١-‏ 


© وبعد آن یجتمع لدی المتفقه عددٌ لا بأس به به من البطاقات ؛ 
فإلّه يضكُها في مفب خاصٌ ويُرتّبها ترتيبا ألفباتًا كما هو الحال في 
الموسوعات والقواميس الفقهيّة» وعند مروره بمسألة ما ويْريد 
تدوينها في البطاقات ؛ فإِنّه يهرع إلى ملف فإن وجدها تفحصهاء وإن 
لم يجدها دوّنها باقتضاب ودرّن بذيلها اسم 'مصدرها» وعند 
المذاكرة والبحث يأنسلٌ بها ويقلّبها ويربط بين مسائلها في ذهنه» 
وسيجد في ذلك نفعاًء وبها يرث ملكة الفقه في الدّين وتتشبّم نفْسُةٌ 
بسجيّة الفقهاء الحاذقين » والله ذو الفضل العظيم. ˆ 

UO Û ÛU 
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النوع الثالث: الكشافات: 


عبارة عن فهارس متعدّدة يوظفها الباحث لخدمته» وهي ذات 
آشکال وأنماط ميختلفة › والغاية منها اتر ر الب 
الإحاطة بطلیته وإدرالك بُغيته. وشرطً هذا التوع من الفهارس آن 
يتخذ المتفقه لنفسه متنا أو كتاباً ثم يشرع في قراءته على عالم أو فقي 
وبعد الفراغ منه يجمع فوائده ويضم فرائده ويلم شتاته› ویصتّفها 
على الكشافات الاتية : 
١‏ ۔ کشاف الآیات ٩‏ كشاف الأمم والقبائل 
۲ كشاف الأحاديث ٠١‏ كشاف آبّام العرب . 


۳۔ کشاف الآثار ١‏ کشاف الاستدراکات 


٤‏ ۔ کشاف الأمثال ٠۲‏ كشاف التحقيقات 
کشاف الأشعار ۱۳ ۔ کشاف الکتب 
کشاف الأرجاز ٠٤١‏ _ كشاف البلدان 


۷- كشاف اللغة . ٠١‏ كشاف الفوائد 


۸ کشاف الآعلام ۱١‏ - کشاف موضوعات الکتاس 


ولا يندهش الطالب من تعد هذه الكشّافات» فإن كثرة 


)۱( ایا ل الما - رحمه اله تعالی ا 
اة الأري» ققد وفحت في ملين (۱۲۷۷) صنحة. 
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الفوائد وتنوؤع البحوث تَحتّم مثل هذه الفهارس الافعة. ثم إن 
الاشتغال بعمل هذه الفهارس هو في حد ذاته من أنفع الأساليب 
وأنجح الوسائل التي كسب الباحث القدرة على فهم المعاني وفقه 
اللصوص وكيفية استنباط الأحكام من دلالات الألفاظ والموفق من 
وفقه الله . 
0 القواعد الأساسية لفهم المصنفات الفقهية: 

يقول اللإمام «محمد بن شهاب الزهري» (١۲٠ه):‏ «ما عبد 
الله بمثل الفقه»"' . ومراد کلامه رحمه الله : أنه ما يُعْبدٌ الله بمثل أن 
يتعبّد بالفقه في الدّين» فيكون نفس التفمّه عبادة» كما قال معاذ 
رضي الله عنه : «اعليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة» . وقد يراد به : أت 
ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يَصْحَبّها الفقه في الدّينء لعلم 
الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننهاء وما 
يكملها وما بنقصها"' . 

والمُصّفات الفقهية سواء كانت مُتوناً أو شروحا أو حواش أو 
تعاليق أو رسائلّ ودراساتٍ - لا يمكن الانتفاع بها والإفادة منها بلا 
قواعد وضوابط » تحرف الطالب بالمنهج الصحيح والطريق اللآحب 
وتوقفة على معالم الهداية وتزْشدة إلى سبل السلامة» بعد الاعتماد 


)1( رواه أبو نعيم في «الحلية»: (۳/ »)۳٠١‏ وإسناده صحيح . ۰ 
۳( ذکر هڏذين المعنيين ابن القَيّم في «مفتاح دار السعأدة) : )۱/ 41۳4۰(« وقال: 


۳۸4 


على الله وسؤاله الفتح» لاه : 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجُتهاذة 
وقد مضى معنا فى ثنايا هذا الكتاب جملة نافعة من القواعد 
والضوابط الرئيسة التي تعرز قيمة اله في فؤاد الطالب» وهنا جُملة 
أخرى من القواعد الأساسكة التي تھییءٌ الانتفاع بالمصَفات الفقهية 
وتفتَح كثير امن مغاليقها . 
القاعدة الأولى: التمذهب: 
المقصود بالتمذهب أن يدرس المتفمّه الأحكام الشرعية على 
ضوء أحد المذاهب الفقهيّة الأربعة» وهي: المذهبٌ المالكيٰ 
والمذهث الحنفي والمذهث الشافعيَ والمذهبُ الحنبليّ . لان 
المذاهب الأربعة نقلتها الأمة بعناية فائقةء وسهر العلماءٌ على 
خدمتها تأليفاً وتحقيقاً وشر حا وتآصيلا . والمتهج المقترح ها آن 
يشرع الطَّالبٌ في فهم الأحكام الشرعية على فقي ضليع» مُبتدءاً 
بالمذهب الفقهِيّ السائدِ في بلدهء وأن عتني في أوّل الطلب بابذ 
والمختصرات» طالباً للدليل طارحاً رداء ال لتعصّب» ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى المذهب الذي يليه» على هذا النحو : 


(1) «ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» : (ص/ )٦۳‏ . 


۳۹۰ 


الفقه الحنبلي الفقه الشافسصس | الفقه الحنقي الفقه المالكي 
0 العصدة لابن قدامة ٥‏ الإقناع للشربيني © الهداية للمرفناتي 0 مختصر خلیل 
0 الدة شرح العمدة المقدسي 0 حاشية قلیوبي وعصيرة 0 تحفة الفقهاء لسمرقندي 0 رسال ابن آبې زید 
٥‏ کشاف اناع لبهوتې 0 اسي المطالب الأنصاري 0 حاشية ابن عایدین 0 حاشية اللمسوقي 
0 شرح منتهى اإرادات لبهوتي. ‏ | 0 اأ لشافعي ٥‏ الناية لعینې 0 الكافي لابن عبدالبر 
٠‏ | © الإنصاف للمرداوي 0 العاوي للماوردي 0 بدانع الصنانع للكاساني 0 بداية المجتهد لابن رشد 
0 المبدع لابن مفلح 0 روضة الطالبین لنووی 0 المبسوط السشرخسمي" 0 الأخيرة لقرافي 
© المفض لابن قدامة 0 تحفة المحتاج ليت 0 تبیین الحفائق للزبلعي 0 المدؤنة لسحنون 
© الح الكبير لشعس الدين ابن قدامة) 0 المجموع للوي 0 البحر اراق ابن نیم 0 ابیان والتحصیل لابن رشد 


: ث ۳ 
0 القاعدة الثانية: التعرف على إصول المذاضب: 
ممّا يُعينْ الطالب على التفقَه أن يقف مليًا عند المنابع التي 
استقى منها أئمة المذاهب الأربعة أصولهم في الاستدلال 
والاستنباط »ون يعكف على فهم مصادر الأئمة في تحقيق الأحكام 


i‏ والتّظر في الروايات ووجوه الخلاف . وفیما يلي عرض موجر 
1 ء : ٩‏ 
لأصول المذاهب الفقهية الأربعة : 

DD O 0O 


(۱) «الرخسي» مدينة من نواحي خرَاسان» يجوز فيها وجهان: الأول : بفتح السّين› 
وسکون الراء» وفتح الخاء المعجمة› وآخره سين مهملةء والثانی : بالتحريك › 
وال وجه الأول هو المشهور. 


۳4۹1 


0 المذهب النبلي: 

الأصل الأول : النصوص : 

كان الإمام أحمد إذا وجد النصٌ آفتى بموجبه» ولم يلتفت إلى 
ماخالفه» ولا من خالفه کائناًمن کان . 

ولم يكن يُقَدّم على الحديث الصحيح عملاًء ولا رأياً» ولا 
قیاساً» ولا قول صاحب» ولا عدم علمه بالمخالف» الذي يُسميه 
كثير من الناس إجماعاء ويقدّمونه على الحديث الصحيح»› وقد 
كذب أحمد من ادّعى هذا الإإجماع» ولم يسغ تقديمه على الحديث 
الثابت . 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل : «(سمعت أيي يقول: ما يذعي 
فيه الرجل الإجماع فهو كذب» فمن اذعى الإجماع فهو كاذب لعل 
الناس اختلفواء ما يدريه» ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس 
اختلفواء» هذه دعوى بشر المريسيٌ» والأصم ولكنه يقول: لا نعلم 
الناس اختلفواء أو لم يبلغني ذلك“ ونصوص رسول الله بيا 
أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث» من أن يُقَدّموا عليها 


(1) الإمام أحمد لا بُثكر الإجماع» ومَمّولتّةٌ هذه صدرت منه رحمه الله إا على سبيل 
التورّع من اذعاء الإجماع كما قال ابن تيمية» وما قالها في معرض رده على فقهاء 
المعتزلة الذين يعون إجماع الناس على مقالاتهم» وهذا التفسير قرره ابن القيم . 
انظر: «الإحكام» للآمدي : (۱/ »)1۷١‏ و«المسودة»: (ص/ »)۳٠١٣- ۳۱١‏ 
و«مجموع الفتاوی): (۲۷۱/۱۹)ء وامختصر الصواعق): (۲/ .)٤٤١‏ 


۳۹۲ 


النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم 
جهله بالمخالف على النصوص . . 

الأصل الثانى : فتأوى الصحأبة : 

كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا وجد لبعض الصحابة 
فتوی لا يعرف له مخالفا منهم فيها لم يتعدها إلى غيرهاء ولم يقل : 
إن ذلك إجماع» بل من ورعه في العبارة يقول : لا أعلم شيئاً يدفعه» 
أو نحو هذا. . . وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة» لم 
يقدم عليه عملاًء ولا رأياً ولا قياساً. 

الصل الثالث : الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا: 

كان الإمام أحمد يتخْيّر من أقوال الصحابة - إذا اختلفوا- ما 
كان آقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم» فان لم تمن 
له موافقة أحدالأقوال؛ حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول . 

الأصل الرابع : الحديث المرسل : 

كان الإمام يأخذ بالحديث المرسل» والحديث الضعيف» إذا 
لم یکن في الباب شي ءَ يدفعه» وهر الذي رجحه على القياس› 
وليس المراد بالضعيف عنده الباطل » ولا المنكر»› ولا ما في روایته 
متهم » بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به» بل الحديث الضعيف 
عند قسيم الصحيح › وقسةٌ من أقسام الحسن» ولم يکن يقسم 


۳4۳ 


الحديث إلى صحيحح › وحسن »› وضعيف»› بل إلى صحيح 
وضعيف» وللضعيف عنده مراتب» فإذا لم يجد في الباب أثراً 
يدفعه »› ولا قول صاحب› ولا إجماعاً على خلافهء کان العمل به 
عنده آولی من القياس . 

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الآأصل من 
حيث الجملة» فإنه ما منهم آحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على 
القياس . 

الأصل الخامس : القياس للضرورة: 

ذكر شيخ الإسلام في «الفتاوى) : (۱۷1/۱۹)» واین القيم 
في «إعلام الموقعين): .)۲/١(‏ 

أن اللإمام أحمد رحمه الله قال : «سألث الشافعيٌ عن القياس› 
فقال : إنما يصار إليه عند الضرورة» آو ماهذامعناه». 

ومن صفات الإمام رحمه الله تعالى التي عرفت عنه أنه . كان 
شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثرٌ عن السلف» كما 
قال لبعض أصحابه : إِبّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . 

وكان يسوٌغ استفتاء فقهاء الحديث» وأصحاب مالك ويدل 


۳4٤ 
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عليه» ولا يسوغ العمل بفتواه" . 
المذهب الشافي: 
قال الشافعي رحمه الله : (الأصل قرآن» أو سنة . فإن لم يكن 
فقياس عليهما . ۰ 
وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ياء وصح الإسناد به فهو 
المتتهى . 
والإجماع أكبر من الخبر المفرد. 
والحديث على ظاهره. وإذا احتمل المعانى فما آشبه منها 
ظاهره أولاها به . وإذا تكافآت الأحاديث فأصخها إسنادا أو لاها 
وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسبّب . ) 
ولا يقاس صل على صل . : 
ولايقال للأصل: لم» وكيف؟ وإنما يقال للفرع : له؟ 
فإذا صح قياسه على الأصل؛ ص وقامت به الحجة) . 
وقال أيضاً : (والعلم طبقات : 
الأولى : الكتاب والسنة. 


(1) «أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟: (ص/ »)٤٥١ - ٤٤‏ و«ابن حنبل؟ لأبي 
زهرة: »)۲٤١ »۲٤٥(‏ «ومقدمة الفقه» لأبی الخیل : (ص/ .)١۷١-١۷١‏ 


40 


والثانية : الإجماع فيما ليس كتاباً» ولاسنة. 

الثالثة : أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة . 

الرابعة : اخحتلاف الصحابة . 

الخامسة : القياس) . 
المذهب الحنفي: ) 

0 الأصل الأول : القرآن الكريم : 

قال الإمام أبو حنيفة : «إني آخذ بكتاب الله إذا وجدتّ فمالم 
أجده فيه خذت بسنة رسول الله ية والآثار الصحاح عنه التي فشّت 
في آيدي الثقات ء فإذا لم جد في كتاب الله ولا سنة رسول الله اة 
آحذت بقول آصحابه من شئت› وأدع قول من شئت› ثم لا أخحرج 
عن قولهم إلى قول غيرهم » فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي 
وابن المسيّب -وعدد منهم رجالا -فلي آن اجتهد كما اجتهدوا» . 
0 الأصل الثانى : السنة المطهرة: 

- المتأمّل في المذهب الحنفيّ بُلاحظ أن أبا حنيفة يعمل بخبر 
الواحد بالشروط الاتية : 


| - آلا یخالفه راویه» فان حالفه فالعمل بمارآی لا بماروی؛ لاأنه 


(۱) «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) : (1/ ۳۹۹ 445). 
)۲( «سير أعلام النبلاء : 0/ إ6( 


۳47 


۲ - آلا يكون مما تعهٌ به البلوى»ء فإن عموم البلوى يوجب 
اشتهاره» أو توافره» فإذا روي آحاداً فهو علة قادحة عنده. 
- ألا يخالف القياس» وأن يكون راويه فقيهاًء فإن خالف 
القياس» ولم يكن راويه فقيهاً فثالثها . 
فإذا توفرت هذه الشروط فى خبر الواحد» ولو ضعيف 
السند؛ فإنه يآخذ به» ويْقدّمه حتى على القياس» ولا يلتفت لسندذه 
الخاص› ولا لكونه على وفق عمل آهل.المدينة› أو خلافهم» بل 
مشهورآ عند فقهاء» العراق» فإذالم يكن كذلك اعتبره شادّا» وذهب 
إلى اجاس؛ وترك الحديث ولو کان صحیحاًء أوعمل ؛ ده اهل 
© الأصل الثالت: الإجماع : 
© الأصل الرابع: أقوال الصحابة: لأنهم هم الذين عاينوا 
التنزیل» وعرفوا المناسبات»› وکان من مبدئه إعمال ریه فیما يروى 
عن الصحابة من أقوال» وعدم الاعتداد بأقوال التابعينء إلا أن 
توافق اجتهاده . 
وأكثرها تسامحاً على وجه الإجمال» وأيسرها للمجتهد الماهر 
استنباطا؛ لانبنائه على الفلسفة» والنظر لحكم الأحكام والعللء 


۳4¥ 


لا سيما في المعاملات التي القصد منها مصالح الخلق» وعمارة 
الكون» فالحنفي أحوج إلى النظرمن النقل والأثرء إذ من قواعد 
مذهبه : الأخذ بالقياس» والتوسع فيه في غير الحدود والكفارات› 
والتقديرات الشرعية. 

والقياس عند أبي حنيفة مُمَدّم على الخبر الصحيح المعارض 
له من كل وجهء الذي فيه قادح من القوادح السابقةعنده. ٠‏ 
0 الأصل السادس : الاستحسان : فقد ثبت عن أبي حنيفة آنه قال : 
أستحسنٌ وأدع القياس» وكذا ثبت عن صاحبه محمد بن الحسن»» 
وذلك أتّه إذا وجد أثراً يخالف القياس يترك القياس» ويعمل بالاثر» 
أو يرجع إلى أصول عامة» وهو يعرف عند الأقدمين بالرأي . 
الأصل السابع: الحيل: وهي مما أشتهر به المذهب» ويْسمَّيها 
الحنفيّة : «المخارج من المضايق» آي : التحيّل على إسقاط 
حکم شرع › أو قلبه إلى حكم آخر» وذلك أن الله سبحانه 
آوجب آشياء إما مطلقاً من غير قید ولا ترتیب على سبب 
كوجوب الصلاة والصوم» وحرمة الزنا والرباء أو على سبب 
كالزكاة» والكفارة» وتحريم المطلقة» وتحريم الانتفاع 
بالمغصوب» فإذا تسبّب المكلف في إسقاط الوجوب عن نقسه» 
أو إباحة المحرم عليه بوجه من وجوه التب حتى يصير 
الواجب غير واجب في الظاهرء أو المحرم حلالاً في 


۳4۸A 


الظاهر أيضا؛ فهذا التسبّب يسمى حيلة” . . 
0 المذهب المالكى: 


قال القاضي عياض مبينا الأصول التي اعتمد عليها الإمام 
مالك رحمه الله في مذهبه : (قد ذكرنا خصال الاجتهاد» ثم مأخذه» 
وترتيبه على ما يوجبه الفعل› ويشهد له الشرع› بتقدیم کتاب الله » 
على ترتیب وضوح آدلته من نصوصه» ثم ظواهره» ثم مفهوماته» ثم 
كذلك بسنة رسول الله ٤ة‏ على ترتيب متواترها ومشهورهاء ثم 
ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها على ما تقذم في الكتاب»› ثم 
اللإجماع عند عدم الكتاب› ومتواتر السنة› وبعد ذلك عند عدم هذه 
الآصول القياس عليها». والاستنباط منهاء إذ كتاب الله مقطوع به› 
تقديم ذلك کله . 

ثم الظواهرء ثم المفهوم منها لدخحول الاحتمال في معناهاء 
ثم أحبار إالاحاد یجب العمل بهاء والرجوع لل عدم الكتاب 
والتواتر لهاء وهى مُمَدمة على القياس؛ لإجماع الصحابة على 
الفعلين» وتركهم نظر أنفسهم متى بلغهم خبر ثقة عن النبي يإ 
وامتثالهم مقتضاه دون حلاف منهم في ذلك آخراً. 


(1) «الفكر السامي»: (۱/ .)۳١١- ۳٣۳‏ وانظر ما رقمه ابن القيّم عن (الجيل) في : 
«إعلام الموقعين : (۳/ ۳۲۸-وما بعدها) 
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إذ ّما يلجا إليه عند عدم هذه الأصول في الازلةء فیستنط 
من دليلهاء ويعتبر الأشياء بها على ما مضى عليه عمل الصحابة› 
ومن بعدهم من السلف المرضيين » وعلم من مذهبهم أجمعين . 
ونت إذا نظرت لأول وهلةٍ منازع هؤلاء الآئمة» وتقرّرت 
مأخذهم في الفقه والاجتهاد في الشرع؛ وجدت مالكاً رحمه الله 
تعالى ناهجاً فى هذه الأصول منهاجاًء مرتباً لها مراتبهاء 
ومدارجها؛ مقدماً کتاب الله » ومرتباً له على الآثارء ثم مقدماً على 
القياس والاعتبار» تارك منها لما لم يتحمله عنده الثقات العارفون 
بما تحملوه» أو ما وجد الجمهور الجم الغفير من آهل المدينة قد 
عملوا بخیره وخالفوه. 
٠‏ ولا يلتفت إلى من تأول عليه بظنه في هذا الوجه سوء التأويل» 
وقوّله ما لا يقوله» بل يصرح أنه من الأًباطيل . 
ثم كان من وقوفه عن المشكلات› وتحرّيه عن الكلام في 
المسائل العويصة ما سلك به سبيل السلف الصالحين . 
وکان يرجح الاتباع» ويكره الابتداع» والخروج عن سنن 
الماضين) وقد نقل الثعالبي الفاسيَ كلام عياض هذا وزاد عليه فيما 
يتعلق بأصول مذهب الإمام مالك : الاستحسان» والحكم بسد 
الذرائع» ومراعاة الخلاف» والاستصحاب' . 


(۷) (مقدمة الفقه» لآبی الخيل : (ص/ ۱۲۷ - وما بعدها)» و«الفكر السامى»: = 
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0 القاعدة الثالثة: الاعتناء نا ببقحاد التصانيف: 


الذي بحري لت الكاب: نکم ممعت بها من در وک شر ییا 
من جكم» وبها بُخرح المصتّف أسراره ومنها يث أخباره وآقواله 
وهي باختصار مُستودع الكَثب ومنبر الأنباء والحْطّب . 

وكثيراً ما يشاهد المرء ء في دور اأ لرراقة وقاعات المطالعة أناساً 
يرون الشطور تلو المُطور وْقلّبون الصفحات تلو الصفحات غير 
مالين بالمقدّمات ولا ناظرين أولى الصفحات! ! 

وجمهور ر المصتفين لا سيا المتقدمين - یحرصون على 
١‏ سب تاليف اكناب ۲ _ الظرف ف الى ون فيه الکتاب. 
۳ مصطلحات الكتاب ورموزه. 
٤‏ - الفئة التى يصلح لها الكتاب . 


0. Ck 
ًٍ منهج الكتاب وحُطة تصنيفه"‎ ° 


۲۸٤ /1(‏ ومأبعدها) . 
(0) انظر مثلاً: «وفيات الأعیان»: (۱/ ٠۹‏ -١۲)ء‏ والسان الميزان»: (١/١١-وما‏ 
بعدها)» و«الخصائص)» لابن جني :  .)٤-1/۱(‏ 


١ 


ولا غرو أن يعمد كثير من العلماء إلى تسمية مُصتفاتهم 
بالمقدّمات لتنبيه المطالع إلى أهمبة موضوعات تلك المقدّمات» 
ك«المقدمة في أصول الفقه» للعكبري (١۸٦ه)ء‏ وامُقدمة فى 
الآدب» لأبى يعلى (۸٥٤ه)ء‏ و«مُقَدمة ابن خلدون» (۸۰۸ھ)ء 
و«مَقدّمة الخائض في علم الفرائض» لمرعي الحنبلي (۳۳١٠ه).‏ 

وهناك مُصكّفات جليلة اشتملت مُقَدّماتّها على كنوز من العلم 
والفقّه والحكمة» ک «الإنصاف» للماوردي (٥۸۸ه)»‏ واکشاف 
القناع» للبهوتي (١0٠إه)»‏ و«الفروع» لابن مفلح c(7‏ 
٠‏ و«المجموع» للتّووي (١۷٦ه)»‏ وامواهب الجليل» للحطاب . 
۹١ ٤(‏ ه)» و«طبقات الشافعية الكبرى» للسّبكي (١۷۷ه)»‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (۲١۸ه)»‏ وتاج العروس» للرّبييدي 
(١٠٠۲٠ه)»‏ و«أعلام الموقعين» لابن الجوزيّة (۷0۱ھ)› 
و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (١٠٤۸ه)»ء‏ وغيرها كثير مما لا 
حصر لعادّها. ومام القول هنا أن يتأمّل المرء صدر الكلام وتباشير 
الرّقيم» فإ فاتحة الدواوين أهم المطالب ورجاءٌ كل آمل . 
0 القاعدة الرابعة: الحذر من تعقيدات المختصرات: 


من أعظم الصوارف التي تصرف الطالب عن الإقبال على 
تعلّم الأحكام الشرعية : الانشغالٌ بالمتونِ الفقهية ذاتِ الألفاظ 
العويصة والعباراتِ الوعرة والفمّرات العسيرة» وهي بلا شك مُذعاة 
إلى الإعراض عن التعلّم وهجر التفقّه» كصنيع متأخري المالكية - 


۲ 


رحم الله الجميع - في ولعهم بالتعقيد اللفظي» أمثال «ابن عرفة) 
(۳٠۸ه)‏ و«القرافى» (٤۸٦ه)»‏ واخليل الجندي» (١۷۷ه)»›‏ 
و«الجندي» له مف صغير في الفقه بعنوان: «(مختصر خليل)» 
وقد ترجم إلى الفرنسية» وكتابه هذا مختصر مختصر مختصر 
المختصر. فهو مختصر لمختصر أبي عمرو الحاجب (١٤٦ه)‏ 
الذي هو مختصر لمختصر البراذعي (۲١۳۷ه))‏ الذي هو مختصر 
لمختصر ابن أبي زيد القيرواني (١۳۸ه)»‏ الذي هو مختصر' 


وقد وقع «(القرّافيّ» (٤1۸ه)‏ - عفا الله عنه - في عثرة تعقيد 
المختصرات بعد غلبة الفلسفة عليه» فقال» في كتابه «الفروق» وهو 
يُعرّف القضاء : «القضاء : إنشاءٌ إطلاق أو إلزام في مسائل الاجتهاد 
المتقارب فيما يقع فيه الزاع لمصالح الدنيا»“. 

والمتفمّه إذا استعان بالله ثُمّ استشار أهل اليلم والفِقَه لا شك 
آنه سَيْمٌلح في الدّلالة على المتون الفقهية الواضحة والطرق التي 
يَصلٌ من خالا إلى فهم الأحكام الشرعية . 


ÛU ÛU Û 


)۱( «الفروف): (ص/ ٤٣‏ ۲). 


0 القاعدة الخامسة: ضط الشْكر'؛ 


في المدونات الفقهيّة وغَيْرها مواضع كثيرة مُعلقة يعسّرُ على 
الطالب فهمها وإدراكها. وقد يتعثر المتفمّه أثناء قراءته ودرسه في 
لفظة أو جُمْلة في نايا الكلام» ربّما يكونٌ الحكم الشرعيّ أو مَقصد 
المصّف متَوقفين على ضبطهما وتحريرهما. وقد أوجبَ الحافظ 
ابن حجر على الطالب أن يكتب العلم ميا ومفسراً ويشكُلْ 
المشكل منه» أو ينمَطّه . وقد دعى رسول الله اة باللضارة لمن 
سمع مقالته فوعاهاء كما في قوله: «نضر الله امراً سمع مقالتي 
فوعاها» وأداها كما سمعها» . والمشكلٌ على هيات وأشكال 
شى : الأعلام وأسماءٌ البلدان» وألفاظ الفقهاء. والألقاب 
الإسلامية» والكلمات اللغوية - وما أكثرها في كتب الفقه-» وغريبُ 
الحديث والأثر» ورموز المحدّثين واصطلاحاتهم» ورموز الكَتّب 
والكتابة» ورموز المكاييل والموازين والمقاييس . كل هذا وغيره 
يجب على المتفقّه معرفته وفهْمة وضبْطف وإلاً فما أعظم عجره 


() للقاضي عياض فصل نفيس في تابه "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
الماع : (ص/ (١١۹‏ أورد فيه فوائد في ضبط المشكل» فليّراجع . 

() «شرح نخبة الفكر»: (ص/ )۱۹١‏ . 

۳ أخرجه» أحمد في «مسنده : «(*A/Y‏ وان ماجه في «سننه» عن انس رضي اله 
عنه» وإستاده صحيح . 
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O E LEI E PEH 


و رو( 
وبجره: 


ومن الطرائف في هذا الباب: ما حدّثني به بعض طلبة العلم ؛ 


أنه استمع بوماً لحديثِ في الإذاعة لم يدرك إلاآخره» وكان الحديث 


عن البيوع» وكرّر المتحدّت في كلامه عبارتين غريبتين هما: 
«وهناك أدلة كثيرةٌ على بُطلاَنِ بيع ما كان على صورة مسألة 
(مُذْخَحْرَة) أما بيع (الشُفَتَجَة) فالأظهرٌ جَوارٌه» . 
يقول الراوي : وبقيت (مُدَعجوة) و(السُمَىَجّة) في عقلي سنينَ 
عديدة إلى أن حورت معناهما عند بعض الولماء“ . ومن الملح 
المفيدة في هذا الباب ما با رواه اعبدالخني بن سعید» آنه قال: قال 
السعدي - عن الحدسن بن عل کنر أسفله (خورعین) لعلا أغلطاً 
يعني فيقرأًه : با الجوزاء-لشّبهه في الخ . 
وينصح المتفقّه بإدمان التظر في خمسة كب : 
المطلع على أبواب المقنع للبعلي . 
۲ - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر . 
- النهاية فى غريب الحديث والأثرلابن الاثير 


(1( أي : همه وحزنه. 
(۲) انظر عن هاتين المسألتين : «المغني»: .)١۲١ ء٤١ /٤(‏ 
(۳) «المؤتلف والمختلف»: (ص/ .)٠٠١١‏ 


0 


. الكليات لأبى البقاء الكقوي‎ - ٤ 

فهذه المصكَّفات ونظائرها توقظ مَلكة التأمُل وتستحث الهكة 
ر 2 N Ak o, ES‏ ا 
والتجربة خير برهان. 
0 القاعدة ألسادسة: أفهم أحكام ألضمائر: 

الضمير عند اسحاة: ما دل علی مُتکلّم ک«آنا» او مخاطب› 
ک«آنت»» او غائب» ك «هو». ولا يخلو كتاب ”على وجه البسيطة 
من ذكر الضمائرء إذ هي جوهر الكلام وأقنوم الخطاب وأساس 
العربكة . 

والضمير لا بُ له من مسر - أي عائد - يبن مُراده فان کان 
لمتکلّم آو مخاطّب فمفشّره حضور من هو له» وإن کان لغائب 
فمفسره حضور من هو له» وإن کان لغائب فمفسره ما لفظ يعود إليه 
الضمير» واما لفظ غير موجود ولكلّه واضح لبروزه في المعنى › 
نحو : «إتا أنزلناه»» وظاهر أن م مُفسّر الهاء من «أنزلناه» هو القرآن' . 


ولا يعود الضميرٌ على متأخر لفظاً ورتبة» وقد يَعَود على 


.)۲۸١ «معجم القواعد العربية): (ص/‎ )١( 


٦ 


ا س م ا ا ع غ ا 


تار لفغ ق | ئا قول الابفة اياي 0ق .ھ): 


rior 


اشرو رة رة کمافی «همع الهوامم» (/ ۰)٩‏ 
والمصفات الفقهية مليئة بالضمائر التي قد يعقر الطالب بين 

عباراتها وألفاظها إن لم يستحضر صوابه» ويتأمّل في المعاني 
راىطل ؟! لماظها. 


وفي كتاب «زاد المستقنع للحجّاوي (۸٦۹ه)‏ أمثلة وفيرة 
في هذا الباب› قد يشتبة على الطالب أحكام ضمائرهاء وقد حاز 
باب المعاملات قصب السبق في ذلك» فليتنڳه المتفْقّه . وفي آية 


الوصية في قول الله تعالى :  :‏ فمن بد لم بندما يعم قإتما إنمه عل لين 
و و 


يلوت [البقرة: ۸۱ شواهد عن احکام الضمائر › ومنها ما يعت ب 
«التفكيك»» فلتّراجع"'. 


(۱) المقصود بالتفكيك هنا أن لا تتوافق الضمائر في المرجع » فيعود الأول منها أو الآخرُ 
إلى غير ما يرجع إليه الباقي› وهو نوعان محمود ومذموم» فالمحمؤد كما في آية 
الوصيةء والمذموم بابه واسعء وفيه قال الكفوي : 

إذا كان تفكيك الضمائر مفضياً إلى ما یُخل التظم فاحذر من الخال 

بأن خالفت الأطراف وسط بمرجع كذاسابقامنهاباق فقد أخل 

وأما إذا كان الخلاف لأول بباق كذا للآخراسمع فلاتخل 
دليلك في خسن النظام وصية الم تر أن اه قد يكن المسل 


ذكر «الأسنوي» (۷۷۲ه) في «مطالع الدقائق» أن المطارحة 
بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة المختلفة 
المفترقة مما تير أفكار العلماء وَسحَذ همم الفقهاءء لما فيها من 
المعانى البديعة والأّجوبة المحرّرةالسديدة. 

و«أصل هذا الباب أن تعرف أ الشارع لا يُفْرّق بين المسائل 
المتشابهات إلا أن كل واحدِ منها انفرد بوصف باين به الآخر» لألّ 
الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم 
واخد. . ويُفْرّق بين المسائل المختلفة في أوصافها . 

والفروق نوعان حقيقية وصورية . 

أما الفروق الحقيقية : فهى المسائل المتباينة فى أوصافها. 

وأما الفروق الصوريّة : فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقاً 
حقيقَكًا بين معانيها وأوصافهاء » بل يرق عض أهل الجالم بيتهما فرق 
صوربًاء عند التأمّل فيه لا تجد له حقيقة حقرقة ه. فافهم هذا الضابط الذي 
يوضع لك الفروق الصحيحة من الضعيفة». 

فدونك أيّها المتفقه مُدوّنات هذا العلم لتصحُح الأّحكام 
وتقفَ على حقائق العلم وتدفع اللبس الذي قد يرد إلى معارفك . 


.)١١۷-١۲٣/ص(‎ : «القواعد والأصول الجامعة» لابن سعدي‎ )١( 


۸ 


ومن التصانيف اللَّضيرة والتواليف الطريرة هنا: «إيضاح الدلائل في 
الفروق بين المسائل» للزريرانى (١٤۷ه)'»‏ و«رسالة فى الفرق 
بين العبادات الشرعية والبدعية لابن تيمية (۷۲۸ه) . 

0 القاعدة التامنة: المساواة بين علمي الفقه والحديث: 


إذا رمت أن تكون في عداد المُظمّرين وأن نيد في ديوان 
الغامين فاجمع في تحصيلك بين علميٌ الفقه والحديث › فهما أخوا 
صفاء وقرينا وفاءء لأ العلم طيرٌ أحد جناحيه الرواية والثاني 
الذراية . 

أخرج «الرامهرمزي» (١٠۳ه)‏ في «المحدّث الفاصل» عن 
مصعب الزبيري قال : سمعت مالك بن آنس قال لابني أخحته» آبی 
بكر وإسماعيل ابني آبي ويس : «أراكما تبان هذا الشأن وتطلبانه - 
يعني سماع الحديث ؟ قالا: نعم قال: إن أحببتّما أن تنتفعا به 
وینفع الله بکماء فاقلا منه وتفقّها». 

وهذه العَربة التي يحسنٌ بها الكثيرون في زماننا بسبب تنافر ‏ 
العلمين وتباعد الفئتين» أحسَ بها الإمام الخطابيّ في القرن الرابع 
الهجريّ» فدؤّن خواطره حولها وهو يَعْتَصرٌ آلماً لتلك الجفوةء 


)١(‏ هذه النّسبة إلى (زريران) قرية بقرب بغداد. 
(۲) «المحدث الفاصل»: (ص/١٤).‏ 


۹ 


«ورأيث أهل اليم في زماننا قد حصلوا جزبين وانقسمو! إلى 
فرقتين : أصحاب حديث وأثر » وأهل فقه ونظر» وكل واحدة منهما 
لا تتميّرٌ عن أختها في الحاجةء ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من 
البغية والإرادةء لأنّ الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل› 
والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع» وكل بناءِ لم يوضع على 
قاعدة وأساس فهو مُنهار» وكل أساس خلا عن بناءِ وعمارة فهو قفر 
وخراب» ووجدت هذین الفريقین على ما بينهم من التداني في 
المحلين» والتقارب في المنزلين» وعموم الحاجة من بعضهم إلى 
بعض» وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوااً 
متهاجرين» وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير 
متظاهرين» فأما هذه الطبقة الذين هم آهل الأثر والحديث» فإن 
لأكثرين متهم إنما وکثمم لروايات وج الطرق»ء وطلب الغريب 
والشادٌ من الحديث الذي آكثره موضوع أو مقلوب» لا يراعون 
المتونء ولا يفقهون المعاني»› ولا يستنبطون شيرهاء ولا 
يستخرجون ركأزها وفقههاء وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم 
بالطعن » واذعوا عليهم مخالفة الشتن» ولا يعلمون أنهم عن َغ ما 
أوتوه من العلم قاصرون» وبسوء القول فيهم آثمون» وأما الطبقة 
الأخرى وهم أهل الفقه والنظر؛ فإن أكثرهم لا يُعرّجون من الحديث 
إلا على أقَلّه» ولا یکادون بُمیّزون صحیحه من سقیمه» ولا یعرفون 
جيّده من ردیئه» ولا يعبأون بما بلغهم منه آن يحتجوا به على 
خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلوها: ووافق آراءهم التي 


3E 


يعتقدونها»'' . 


وما آحسن ما قال وکیع (۱۹۷ه)-رحمه الله تعالی : 
«يا فتيان تَفّموا فقه الحديث فإنكم إن تفهّمتم فقه الحديث 
oF 5‏ ءَ (۲). 

لم يقهركم أهل الرأي» ٠‏ 

قال مقیده عفا الله عته : کان الشيخان _ البخاري ومسلم - 
والأئمة الأربعة مُحدّثين فقهاءء يرتعون في العلمين ويَسْرَّحون في 
الووضتين» ولسان حالهم : 
لا ترغبنَ عن الحديث وأهله فالرأ ليل والحديثُ ته“ 

u 

القاعدة التاسعة: التامل: 

الطالب النّبيه يَسْتخبرٌ المسائل ويَسْتقرىٌ أحكامها ويتحرّى 
ألفاظها ويَفْحص عباراتها وينقر عن فوائدها ويمعن في فرائدهاء 
وهو في الوقتِ نقسه يسيح في شريعة الله على هدى من الله» وينزح 
بعيداً عن عَشه ليلتقط الجواهر ويحوز الأعقة» فكم من عمل بديع 
وصلْعة رائدة ظهرا على وجه البسيطة بتوفيق الله ت بالتأعُل 


.)۷١ /١( «معالم السنن):‎ (1) 

(۲) «نصيحة آهل الحديث» للخطيب البغدادي : (ص/ ۱۹) . 

(۳) «هذا البيت من جملة أبيات تنسب لاإمام أحمد بن حنبل» كما نمل على ذلك ابن 
عبدالبّر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ ۷۸۲)ء أما الخطيب في «(شرف أصحاب 
الحديث»: (ص/١۷)‏ فقد نسبها ل«عبدة بن زيادة الأصبهاني . وخالف القاضي 
عياض في «الإلماغ» : (ص/ ۳۸) فنسبها ل محمد بن الزبرقان» . ك 


1۱ 


والاستقراء والتقصي» وما كتاب «الرسالة» للإمام الشافعيّ المطلبي 
١ ٤(‏ ۲ه). و«العين» للخليل القراهيدي (١1۷٠ه)»‏ و«الموافقات» 
للشاطبي (١۷۹ه)‏ وغيرهاإلاً ثمرة قريحة جوالة وهي طوافة . 

وهذا كتا الله ينطق بالحق: وألا ك آلزڪر لين 
لتاس ما ما نرد إل iy‏ کرو 3 ڳار 4 و لذي 
درون اه دما وفعودا وَل جوبوم وَسَقَ ڪرو ي حَلَنَ لسوت 
وا رض [آل عمران: ]۱۹٩۱‏ . ) 

وللتأمل والتبصّر ثمراتِ وَمَعَانِم وافرة: أولها : نفا البصيرة» 
وثانيها: تقوية اللإرادةء وثالثها: الحرص على المعالي» ورابعها: 
مُحَاسَبةَ التَفس» وحَامشها: الدلالة إلى الصواب. ولقد قال 
«آبو الوفاء بن عقيل الحنباي؛ (۳ ۵( : «ٳئي لا َل لي أن أضيع 
ساعة من عَمْري» حتى إذا تعطّل لساني عن مُذاكرة» ومَاظرة» 
وبَّصري عن مطالعة» عملت فكري في حال راحتي وانا مَْطَرٍځ» فلا 
انض إلا وقد حطر لي ما أسطْرهُ وٳتي ي لأجدٌ من حرصي على العلم 


وأنا في عَشر الثمانين أشد مما كنت أجدة وأنا ابن عشرين سنة»“. 


ومن ثمرات تأله تصنيقه المبارك : «الفنون» الذي ضم علوماً 
شتی؛ رقد قال عنه الذي الم بُصتّف ٤‏ صف في الذنيا آكبر من هد 


.)۱۸١/١۷( «المنتظم»:‎ (1) 


الحافظ ابن رجب : وقال بعضهم : هو ثمان مئة مُجلّدة» . 


وهذا شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله تعالی - عرض علينا 


تمرة من ثمراتِ تأمله الفكريّ فيقول في كتابه «القواعد الُورانية؛ 
(ص/ :(1lo_10۲‏ 


ەھ م 


«لقد تالت أغلب ما أوقع الناس في الحيل : فوجدته أحد 


٠ سيین‎ 


س 


إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في آمورهم > فلم يستطیعوا دفع 


هذا الضيق إلا بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاءء کما جری 
ر 


لأصحاب السّبت من اليهود. وكما قال تعالى : # فبظلو من 
م ے e‏ سروک سا ا لے 7={ 
الت هادوا حرمنا علٍم طيّبلت أجلت فم [سورة الساء: »]٠٠١‏ وهذا 


حح 


الذنيب ذنب عملى . 


- وإما مُبّالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحریم الشارع› 


فاضطرّهم هذا الاعتقاد إلى استحلال بالجيل . 
وهذا من خطأ الاجتهاد» وإلا فمن انى الله وأخذ ما أحل لهه 


وأدّى ما وجب عليه » فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا. 
فاته سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حَرج» وإنما بعث نبينا لار 


عدم الحلم» أه 


)۱( سير أعلام النبلاء» : (1۹/ £60(« و«ذيل طبقات الحنابلة) : .)٠٤١/١(‏ 


۳ 


استخراج مكنون المعاني النّافعة من الألفاظ القليلة الجامعة في 
كلماتِ تدق تامور النفوس ونياط المُهج» كما في قول الشاعر : 
ضف خمسا لأربعة وأعط الثنوب لرافيه 


قال مُقَيّده عفا الله عنه: ومن عَجائب التأمّل ومحاسنه؛ 


أراد الشاعر بالخمسة حرف «الهاء»» وبالأربعة «الدال)»ء فإذا 
أضفت «الهاء» إلى «الدال» حصل «ده»» فإذا أأضفت إلى ذلك «الراء» 
المشار إليه بقوله: (را فيه) كان الحاصلٌ: الدّهرء وهو الذي حار 
الوری فیه» فليامّل » فإنه نفیس. 
القاعدة العاشرة: أعمل القواعد الفقهية في مساناها. 


القاعدة الفقهيّة : أصل كليّ يتضكَنٌ أحكاماً تشريعية عامة من 
واب مامه فی شاا ای ر توشر أو هي : حكم 
شرعي في قضية أغلبيّة بُتعرَفٌ منها أحكام ما دخل تحتها. 

ومما هو معلوم أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل 
الفقهية» إلى قواعد كلية» كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة. 
وتلك القواعد مسلمة معتبرة فى الكتب الفقهية» تتخذ أدلة لإثبات 
المسائل وتفهمها في بادئ الأمرء فذکرها يوجب الاستناس» 


)١(‏ «الصبابات فيما وجدئّةٌ على ظهور الكَّب من الكتابات» لجميل العظم: 
(ص/۱۱۸). 


ويكون وسيلة لتقَرّرها في الأذهان . 

ولا يختلف اثنان في أن القواعد الفقهية تَربنْ في الباحث 
الملكة الفقهية» وتجعله قادرا على الإلحاق والتخريع لمعرفة 
الأحكام التي ليست بمسطورة في الفقه» حسب قواعد مذهب 
إمامه» وأن دراستها تساعد على الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة 
المتناظرة بحيث تكون القاعدة وسيلة لاستحضار الأحكام. وهي 
في الوقت نفسه تيسّر للمتفقه تتبع حزئيات الأحكام» واستخراجها 
من موضوعاتها المختلفة» وحصرها في موضوع واحد مع مراعاة 
الاستثناء من كل قاعدة» وبذلك يتفادى التناقض في الأحكام 
المتشابهة" . 

وتأّل معي ما قاله : «الزركشي» (٤۷۹ه)‏ في وصفه للقواعد 
المقهية : 

«إن ضبط الأمور المنتشرة في القوانين المتحدة؛ هو أوعى 
لحفظهاء وأدعى لضبطهاء وهي إحدى حكم العدد التي وضع 
لأجلها. والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له آن يجمع بين بيانين› 
إجمالى تتشوّف إليه النفس» وتفصيلى تسكن إليه . ولقد بلغنى عن 
الشيخ قطب الدين الستباى - رحمه ال - أنه كان يقول : الفقه ةة 
النظائر . وهذه القواعد تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه من 


.)۲۹۱ »٤٥( : هذه الفقرة مستفادة من كتاب «القواعد الفقهية» للوي‎ )١( 


٥ 


مآخذ الفقه على نهاية المطلب»” . 

وهذا لاسا ی ی ا 
الانسان أصول كلية مد إلها الجزاات لكام بعلم وعدل» تم تم 
یعرف الجزئيات كيف وقعت› وإلا فیبقى ف فی کذب وجهل فی 
لجزنات دجمل رظلم ي لکلا پیر یاد مق فانظر 
يستفيد المتفقّه من القواعد الفقية؟ 

والجواب على هذا السؤال ىكن إجماله في النقاط الأتية: 
١‏ اببحث عن مصادر القواعد الفقهية . 

مصادر القواعد الفقهيّة هي المورد الذي يمكن للمتفمّه من 
خلاله آن نهل من معينها ويقطف من جناها. ولا يمکن في هذه 
العجالة ذكر المصادر التي يمكن للمتفقه أن يستقي منها القواعد 
الفقهيةء ۽ کن يمگن الاخارة الى مصدرين في ل ملحب من 
(i)‏ المذهب الحة : 


.)ه٤١١( «تأسيس النظر» للدبوسى‎ - ١ 


.)٦١/١( «المنشور»:‎ )١( 
.)۲٠١۳/۱۹( «مجموع الفتاوی»:‎ )۲( 


۲ - «الأشباه والنظائر» لابن نجیم (۹۷۰ه). 
(ب) المذهب المالكى : 

۱ «الفروق» للق‌رافى (٤۸٦٠ه).‏ 

۲ «القواعد» للمقري (۸٥۷ه)‏ . 

.)ه۷۷١( (الأشباه والنظائر» للسبکی‎ - ١ 

۲ - («المنثور» للزرکشی (٤۷۹ه).‏ 
(د) المذهب الحنبلى : 

. «القواعد النورانية) لابن تيمية (۷۲۸ه)‎ - ١ 
.)ه۷۹١( (تقریر القواعد) لابن رجب‎ - ۲ 


فيعمد المتفقّه إلى الّظر وإدمان المطالعة في هذه الدواوين 
الفقهية - وفي غيرها - حتى يربيّ ملكة الفقه في نفہه» ويكتسب 
أساليب العلماء وطرقهم في التقرير والتحرير والاستنباط» وبذلك 
يسهل عليه الإلمام بفروع الفقه ! نتشرة. «فهو إذا قال: إن 
العبرة في العقود بالمعاني أغناه ذلك مثا أن يقول: إن البيع ينعقد 
بكل ما يدل على ملك الأعيان بعوض. والإجارة تنعقد بكل 
ما يدل على ملاك المنافع بعوض» والهبة تنعقد بكل ما يدل على 
ملك العين بلا عوض»› وإذا قال : من آتلف شیئاً فعليه ضمانه» فإنه 
يغنيه عن إيراد جزئيات كثيرة مما يتحقّق فيه اللإتلاف 


.  »نامضلاو‎ 


أيها المتفقّه : إذا طالعت وتأمّلت فى مصادر القواعد الفقهية 
لا ريب أن استفدت فائدتين : إحداهما: معرفة النظائرء والثانية : 
النصوص التي تستفاد منها الأحكام وتخرَج عليها المسائل 
والفروع. فعلى سبيل المثال إذا قرآت في كتاب «المواهب السَنيّة 
شرح نظم القواعد الفقهيّة» لأبي بكر الأهدل (١١٠٠ه)‏ هذا البيت : 

س 4 a‏ ب . (۲( 
والحل والحرامٌ حيث اجتمعا فلب الحرام مهما وقعا" 

فإ أوّل ما يُستدلّ به له كقاعدة فقهية ما جاء في الأثر: «ما 
اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحراه»" . 

وإذا قرت فى كتاب «القواعد والضوابط المُسْتخلصة من 
التحرير» للحصيري (١۳٦ه)‏ أن : «الأصل في الأبضاع الحرمةء 
ويُحتاط فيها ما لا يُحتَاط فى الأموال». 


(1) مقدّمة «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص/ .)١٤‏ وانظر: القواعد 
الفقهية» للنّدوي : (ص/ ۲۹۲). 

(۲) «المواهب السّنية) : (ص/ )٠١١‏ بهامش «الأشباه والنظائر» . 

(۳) مضی تخریجه فلا نعیدۀ. 

.)٤۸١ «القواعد والضوابط): (ص/‎ )٤( 


1۸ 


قوله: «تزوّجت 3 یحیی بنت بي إهاب» فجاءت أمة سودایى 
فقالت : قد ارضعتكماء فأتيت لنب ياء فذكرت ذلك لهء فقال: 
«وكيف زعمت ذلك؟» وفي لفظ للنسائي : «فأتيته من قبل وجههء 
فقلت : إنها كاذبة» فقال: «كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ 
خل سبیلها»“. 

وإذا قرآت في کتاب «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۲/ ۲٤۳‏ 
و٣۲/‏ ۴ و۲۸/١۳١).‏ «العزم على الفعل بمنزلة الفعل» . 


ستجد أن من أدلتها ما جاء في الصحيحين من حديث أبى بكرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: ١إذا‏ تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار»ء قال : فقلت : أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما 
بال المقتول؟ قال : «إِلّه قد أراد قتل صاحبه» . 


والمقصود هنا أن تحفظ نصوص القواعد لتنفذ منها إلى 
5 ۶ س2 ۹ ا 1« ~e)‏ 
تصوص اخری وتخرح علیها فروعا شتی ولان القاعدة الفقهية > 
تصلح أن تكون دليلاً يستنبط منه الحكم . ومما بُستطرف هنا أن 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الإمام والعبيد)» 
وأخرجه النسائي في «سننه» (کتاب النكاح باب الشهادة في الرضاع) إسناده 
صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الفتن . باب إذا التقى المسلمان) عن 
الحسن رضي الله عنه» وأخرجه مسلم في اصحيحه» : (کتاب الفتن باب إذا تواجه 
المسلمان. . .) عن الحسن رضي الله عنه. 


۹ 


الحوینی (۷۸٤ه)‏ فى كتابه «الغياثئى» عند تقريره لقاعدتى : الإأباحة 
وبراءة الذكّة قال ما نصّه : «وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع مثلين 
ولست أقصد الاستدلال بهما. . فإن الزمان إذا فرض خالياً من التفاريع 
والتفاصيل لم يستند أهل الزمان إلا إلى المقطوع به . . 

وفي «الموائد الزينية» لابن نجيم (١۹۷ه‏ ): لا يجوز 
الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط» لأآنها ليست كلية بل 
أغلكة»" . ) 
۳ أمعن النظر لتعرف الأدلة والفروع: 

يعد تاب الفاروق الذي آرسله إلى ابی مو سی الأشعريّ - 
رضي الله عنهما - من المناهج الأصيلة التي وضحت معاني الأحكام 
والدلالات» ومما جاء فيه : «اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور 
عندك فاعمد إلى أحبًّها إلى الله » وأشبهها بالحق فيما ترى» . 

والمعرفة والقياس ضرورتان ووسيلتان من وسائل استنباط 
الأحكام واستخراجح الأدلة من القواعد والضوابط المختلفة. ولا 
مندوحة لطالب العلم الشرعيّ في هذا الباب إلا بإدمان النظر والتآمل 


.)۲۹۳ و«القواعد الفقهىة»: (ص/‎ )٤۹۹ «الغیاڻى : (ص/‎ )١( 
.)۱۷/١( «غمزعيون البصائر»:‎ )۲( 
. )۷ «إعلام الموقعين؟: (1/ ۷۲ و«الاأٌشباه والنظائر»: للسيوطي (ص/‎ (2) 
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وتحقيق المعاني وحصر الموضوعات في جزئيات يسيرة للخروج 

وعلى سبيل المثال قول الفقهاء في قواعدهم : «الخروج من 
الخلاف مَسْسَحبٌ»» قال الجوهري : استنبط التاج السيكيّ لها أصاد 
من الکتاب وهو قول الله تعالی : ٭ بام ا امتا سبوا کر من اَن 
ك بعص آلطن إن € [الحجرات: ۲ 

قال: لا يخفى أنه آمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية 
الوقوع فيما هو إثم فيكون الاحتياط حينئذ أن نجعل المعارم 
كالموجود» والموهوم كالمحمًق». 

قال الجوهريً: «قلت: دلائل الاحتياط كثيرة»» كقوله 
تعالى : «خذوا حذركم»» و«ولياًخحذوا آسلحتهم» ومن الحديث : 
«دع ما يريبك إلى ما لايريبك". , 

قال السيوطي : «شكّك بعض المحفّقين على قولنا بأفضلية 
الخروج من الخلاف» فقال؛ الأولوبة والأفضلية إنما تكون حيث 
سنة ثابتة» وإذا اختلفت الأمة على قولين؛ قول بالحلٌء وقول 
بالتحريم » واحتاط المستبرى لدينه» وجرى على الترك حذرا من 


)١(‏ «المواهب النيةا: (ص/۳٠۲).‏ والحديث أخرجه أحمد فى (مسنده»: 
(۳/ ۱۳ ) پإسناد فيه جهالة عن انس رضی لله عنه . 


١ 


ورطة الحرمة» لا يكون فعله سنةء لأن القول بأن هذا الفعل يتعلّق به 
الثواب من غير عقاب على الترك لم يقل به أحد» والأمة كماترى بين 
قائل بالإباحة وقائل بالتحريم» فمن ين الأفضلية؟!. وأجاب ابن 
السبكي : «بان أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه» بل لعموم 
الاحتياط» والاستبراء للدين هو مطلب شرعيً مطلقاًء فكان القول 
بن الخروج من الخلاف أفضل» من حيث العموم» واعتماده من 
الورع المطلوب شرعا»'. 

فهذه المعاني البديعة والفروع السديدة ظهرت للعلماء بإمعان 
اللظر وإجالة الفكر وشحذ الهِكّة والغوص في الدلالات لاستخراج 
الأحكام وأدلتهاء وقد أشار ابن تيمية إلى هذا المنهج حين قال : 
«ولهذا كان فقهاء الحديث يُوْصّلون صا بالنصَ ويْفرّعون عليه» لا 
يتنازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه ويتولّد من 
ذلك ظهور الحكم المجمع عليه لهيبة الاتفاق في القلوب» وأنه ليس 
لحد نحللافه»" . 
القاعدة الحادية عشرة: تبه لمواضع الاجماع ومسائل الخلاف: 

يها الأريب: لا توغلنٌ في لجّة الفقه وتحرير المسائل قبل 
التفطّن لمواضع الإجماع ومسائل الخلاف في المدرّنات الفقهئة ‏ 


(1) «الأشباه والنظائر»: (ص/ .)۹٤‏ 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۹۹/۳۰). 


c۲ 


Tara 


وهذا المسلك هو داب العلماء قديماً إِذٌ به تتضح معالم المسائل 
وتظهر فواتذها جلبة . وثَسفٌ عللُها وفرائدها بهة » ويدك على 
ذلك قول ابن حزم في صدر کتابه «مراتب الإجماع»: «وإتً أملنا 
بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع» 
ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء» فإ الشيء 
إذا ضم إلى شكله» ورد بنظيره سل جفظه» وأمكن طلبه» وقرب 
متناوله ووضح خطاً من خالف الحقًّ به» ولم يتعنَّ المختصمون في 
الببحث عن مكانه عند تنازعهم فيه" . 

ومن أجل هذا حكى الأصوليون: : أن الإجماع القطعي مُقَدَمُ 
على الكتاب والسنة في المواضع التي ظاهرها التعارض نظراً لقوته 
المستمدّة من كونه يعتمد على نصوص شرعية . ولا ريب في ذلك 
فالإجماع حجة قاطعة لا يدخله السخ» لأ الناسخ له إما كتاب أو 
سنة أو إجماع» أو قياس» آما النص وهو الكتاب والسنة» ولا يصح 
أن يكون ناسخا للإجماع» لان الناسخ يشترط فيه أن يكون متأخراً 
عن المنسوخ» والنصَ كما هو معلوم متقدم في الوجود على 
الإجماع» فلا يكون ناسخاً له» إذ يستحيل وجود نص بعد وفاة 
الرسول بلا" . 


(1) «مراتب الإجماع» (ص/۲). ولشيخ الإسلام ابن تيمية تَعمّبات على هذا الكتاب 
بعنوان «نقد مراتب الٍجماح؟ وهو نفیس في بابه . 
(۲) انظر: «نهاية السّول» : ۷ و«شرح اللمى» : CAT)‏ . 


EY 


ومن الوصايا العزيزة في هذا الباب أن يحرص المتفمّه على 
مطالعة مُصّفات فقه الأحكام والمصتّفات المعتنية باَاسخ 
والمنسوخ» ويستظهر فوائدهاوفرائدها مع التعليق والتحشية» ومن 
الله الإعانة. والاعتناء بمسائل الخلاف سماعاً وتأصيلا من اهم ما 
ينصح به طالب العلوم الشرعية» لاد مسائل الموضوعات اللإسلامية 
منها ما هو قطعي الدلالة» ومنها ما هو ظّي الدلالة» ومُسَوّغات 
الاختلاف في النوع الثاني آظهر وأحرى› وکال سعید بن بي عروبة 
يقول : من لم يسمع الاختلاف فلا تعدّه عالما»'؟. 

وأورڈ هنا خبرا طريفاً یتعلق بیما تَحنٌ بصدده : فقد کان آحاٌ 
طلبة العلم يقرا كتاب الأ للشافعيَ على أحدِ نقهاء الشافعية 
المعاصرين» فلما بلغ إلى قول المصتف : ٠‏ وإذا كان للمسجد إمام 
راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة : صلا فُرَادی» ولا حب آن 
نلوا فيه جماعة» فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه . وإنما كرهتٹ 
ذلك لهم لأنه ليس مما فعلّ السلف قبلناء > بل قد عابة بعضهم" . 


(۷( #جامع بيان العلم» : (ص/ )۸١۹‏ وإسناده صحيح . 
(لطيفة) : قال الذهبئ : : کان سعيد من بحور اليلم إلا أله تغير جفظة لا شاخ » وکان 
بُحدّث. فإذا عجبه حفظه قال : «دَقّك بالمنحًاز حب القلقل»! 
قلت : راجع معنى هذه اليبارة في : «مجمع الأمغال»: .)٤٠٦/۱(‏ 
)۲( ومن أشهرهم : عبدالله بن المبارك» وسفيان الثوري › ومالك بن أنس» والشافعيّ› 
واللیث بن سعك والأوزاعي» والڙهري› وآپو حنيقة » ومحمد بن الحسن 
الشيباني » والحسن البصري » رحمهم الله تعالى .. 


éY¢ 


قال الشافعي : وأحسب کراهیة من کر ذلك متهم الما کان اشرق 
هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلات اذا ُضيت دخلا 
فجمعوا» فيكون في هدا اختلاف وتفرق كلمة؛ وفيهما 
1 کرو aT‏ 

قال الراوي : فقال الطالب للشيخ : وما دليل الشافعيٌ في هذه 
المسألة؟ 

فقال الشيخ : دليله حديث آبي بكرة رضي الله عنه : آن رسول 
الله ئ آقبل من نواحي المدينة› رید الصلاة» فوجد الاس قد 
صأواء فمال إلى منزلهء فجمع آمل صلی بیم ۲ 
الرجل الذي فاتته الجماعة: «مَنْ يتصدّق على هذا فيصلى 


میه )° 


( لاج : (۱۳۹/۱). 

(۲) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد: .)٤۸/۲(‏ والطبراني في «المعجم الكير» 
٦۰ /٤6(‏ ) وإستاده حسن . 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة - باب في الجمع في المسجد مرتين)» 
والترمذي في «جامعه)» (أبواب الصلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد 
صلى فيه مرصة)ء والدارمي في : (كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة في مسجد قد 
صلی قیه مرة)» وأحمد في «مسنده» : (۳/ )٦٤ ٥‏ عن أبي سعيد الخدزيّ رضي الله 
عنه» وإسناده صحیح . 


(0 


فقال الشيخ : بل روى آهل العلم أذ نس بن مالك رضي اث 
عنه دحل مسجد بني رفاعة بعد صلاة الخداة ومعه عشرون من فتيانه 
فقال لأهل المسجد : أصليتم؟ قالوا: نعم فأمر بعض فتيانه» فأذّن 
وأقام» ٹم تقدّم فصلی بھی». 

فقال الطالب: فكيف نقبل كلام الشافعيّ مع هذه الأ 
الثابتة؟ ! 


دلَة 
فقال الشيخ : لأتنا الآن نقرا فقه الشافعى! !اه 


DODO Û Û 


)١(‏ أخرجه ابن آبي شيبة في «المصتّف٤:‏ (۲/1۳/۲): وإسناده صحيح. وانظر: 
إرواء الغلیل»: (۲/ ۳۱۸-۴۱۷). 

(۲) قلت : الراجح في هذه المسألة : جواز إعادة الجماعة في المسجد الواحد. 

انظر تفصياد وافياً في : «المغني» (۳/ ٠١‏ -١١)ء‏ و«فتاوى الإمام الشاطبي»: (ص/ ٠١١‏ 

- ۷۳( و«إعلام العابد في حکم تکرار الجماعة في المسجد الواحد» لصديقنا الشيخ 

مشهور آل سلمان . 


1 


0 القاعدة الثانية عشرة: افهم مقاصد الشريعة: 
مقاصد الشريعة هى قبلة التكليف والمكلفين » إذهى الآصرة الكبرى 
والعروة الوثقى التي تربط بين الأحكام والحكم والحاكم 
والمحكوم» وهي التي تبسن خصائص الشريعة ومحاسن الملةء 
وتحفّق العبودية لله تعالي "“. 

ومَقَاصدٌ الشريعة هي : المعاني والجكم الملحوظة للشارع 
في جميع آحوال التشريع أو مُعْظمهاء بحیث لا تختصّ ملاحظتها 
بالكونٍ في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف 
الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن 
ملاحظتها» ويدخل في هذا أيضاً معانِ من الحكم ليست ملحوظة في 
سائر أنواع الأحكام» ولكلّها ملحوظة في أنواع كثيرة منها» . ' 

ومقاضد الشريعة أيضاً هى : «الكيميات المقصودة للشارع 
لتحقيق مقاصد الاس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في 
تصرفاتهم الخاصّة» ويدخل في ذلك كل حكمة رُوعيت في تشريع 
أحكام تصرفات الاس » » مثل قصد التوثق في عقدة الرهن» وإقامة 
المنزل والعائلة في عَمَّدة النكاسح»" . 


. )٠١١/ص( امقاصد الشريعة عند ابن تيمية):‎ )( ٠ 


(۲) #مقاصد الشريعة» لابن عاشور: (ص/ .)١١‏ 
(۳) «مقاصدالشريعة) لابن عاشور (ص/١١٤١)‏ . 


¥ 


قال مقيّده عفا الله عنه : قد يشتفٌ بعض الناس من المعاني 
السالفة أن الشريعة هي الأحكام الفقهية العملية دون الأمور العقديةء 
وهذا متعقّب إذ الشريعة ما كان عليه سلف الأمة فى العقائد. 
والأصول والعيادات والأعمال والسياساتِ والأحكام والولايات 
والعطيّات . وقد زَبّر ابن تيميّة الرد على المنتصرين للمعنى الأول 
كما فى مصّفه «مختصر الفتاوى المصرية» فراجعه ففيه تحقيقات 
بديعة”' . 
ومقاصد الشريعة عند الأصوليين ثلائة : 
(ب) حفظ الحاجيات . 


(ج) حفظ التحسينات . 


_ ۰۹۷ /۱۹( «مختصر الفتاوى المصرية): (ص/۸٤۲)»› وامجموع الفتاوی):‎ )١( 
(A 
انتقد ابن تيمية الأصوليين في حصرهم المقاصد في الضروريات الخمس: الدّين‎ )( 
والتمَس والعقل والتّسل والمال. وانتقدهم في تقسيم المقاصد إلى أخروية ودنيوية‎ 
. متأثرين في ذلك بالمعارف المنطقية وأصحاب الفلسفة كإخوان الصفا ونحوهم‎ 
وانتقاد ابن تيمية هذا متين ومحرّر انظره مُفْصّلاً في : امجموع الفتاوى»‎ 
والجواب‎ N) و و‎ ۷: 
و«اللبوات): (۱۳۸ ۱۳۹). وامقاصد الشريعة‎ .)١١٤١- ۱١٤/0 : الصحيح)‎ 


عند ابن تيمية): )۲٦۰-۲۵۱(‏ . 


فالضروربات هي التي قَصد الشرعٌ إلى المحافظة عليها كما 
قال الغزالي (٠٠٠ه):‏ «مقصود الشرع من الخلق خحمسة: وهو أن 
یحفظ علیهم دیتهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم. فکل 
ما يتضكّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل ما يفوت 
هذه الأصول فهو مَمسَّدة»› ودفعها مصلحة»' . 

وعَرَّفها الشاطبي بقوله: «فمعناها آتها لا بُدّ منها في قيام 
مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدَت لم تجر مصالح الدنيا على 
استقامة» بل على فساد وتهارج › وفوت حياة» وفي الأخرى فوت 
النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين . 


والحفظ لها يكون بأمرين : 
أحدهما: ما يُقَيْمٌ آركانها ويثّت قواعدهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتهامن جانب الوجود. 


الثاني : ما يدرأعنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك 
عبارةٌ عن مراعاتها من جانب العدم». 

فالدّين حفْظّةٌ يكون بالإيمان والإتيان بأركان الإسلام الخمسة 
والجهاد ومحاربة الدع" . 


.)٤۸۲ /۲( «المستصفى»:‎ )١( 
.)١١-۸/۲( «الموافقات):‎ )۲( 


(۳) «وتأمل كلمة ابن تيمية : «ولنكن همته -المتعلّم - فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه- 


۹4 


والنفس حفظها يكون بالقيام عليها وتوفير أسباب العيش لها 
وبمشروعية القصاص . 

والعقل حفظه يكون بالعلم وتحريم المسكراتِ 
والمخدرات . 

والتسل حفظه یکون بالتناکح ورعايته وضبط السب وتحريم 
الرّنا. 

والمال حمطله یکون بتنمته و إتلافه وبإیجاب الضّمان 


وحد السرقة. 


أما الحاجيات فهي الأمور التي يَسَمَرٌ إليها من حيث التوسعة 
ورفع الضيق المودي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت 
المطلوب» فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج 
والمشقةء ولكنه لا بلع ميلغ الفساد الادي المتوقع في المصالح 
العامة 7 


وهى جارية فى العبادات والعادات والمعاملات والجّايات . 
ففى العبادات كالر حص المُخففة بالنسبة إلى لأحوق المشقة بالمرض 


= وسائر کلامه فإذا اطمأنَ قب أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل فیما بينه وبين الله 
تعالى ولا مع الاس إذا أمكنه ذلك». 

انظر : «مجموع الفتاوى): .)٠١٤/١١(‏ 

.)١١_١١ /۲( «الموافقاءت»:‎ )١( 


a 


LL E 


والسقر› والنطق بكلمة الكفر عند الا كراه. 

وفي العادات كإباحة الصَيْدِء وفي المعاملات كالإجارة 
والمضاربة والمساقاة» وفى الجنايات كضرب الدَية على العاقلة 
وتضمين الصنّاء'. ) 

أما التحسينيات فهى : الأخذ بما يلين من محاسن العادات» 
وجب الأحوال المدتسات التى تألمها العقول الراجحات» ويج 
ذلك قشم مکارم الأخحلاق"'. 

ففى العبادات : كإزالة النجاسة وستر العورة . 

وفى العادات : كآداب الطعام والشراب . 

وفي المعاملات : كالمنع من بيع النجاسات . 

وفى الجنايات : كمنع قتل الحْر بالعبد" . 

قال مُقّده عفا الله عنه : كان شيخنا العامة عبدالعزيز بن باز : 
نور الله ضريحه - يُوصى طبه دائماً بالاعتناء بمقاصد الشريعة 
وفهمها على ضوء فهم السلف الصالح » ويدعو إلى توظيف قواعدها 
الصحيحة في شتى نواحي الحياة بلا إفراط ولا تفريط . 


.)٠١١/٤( «شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)١١/۲( «الموافقات»:‎ )۲( 
.)١١/١( (الموافقات»:‎ )۳( 


۳١ 


وسمعته في احد دروسه-رحمات ربٌي عليه -یقول : 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن من تعظيم الأمر 
واللّهي : أن لا بُعارضا بتر حص جَاف» ولا بُعرّضا لتشديد غال» ولا 
خملا على عَلة توه الانقياد» . 

فيا ايها المُتفقه تعيّد هذا الأصل ولا تُغفل رعايته والالتفات 
المتقدمين والمتأخرين إلا بسبب تقصيرهم في المحافظة عليه 
المُتتسبين إلى الإسلام يرتكبون العظائم في قديم الدهر وحديثه لكا 
فرّطوا في التمسك بعرى الدين الحنيف . وقد آشار «القسطلاني» 
(۹۲۳ه) فى «إرشاد السارى» إلى طامَة من الطوام التي نکب بها 
المسلمون› وهي : أن الشيخ أبا محمد عبدالله بن أبي جمرة» قال : 
«قال لي أحد العارفين» عكّن لقي من السادة المقرّ لهم : إن صحيح 
البخاري ما فرىءَ في شدَة إلا فُرجث» ولا رَكِبَ به مَرْكبٌ 
فغرقت»!!» «وقد جرى على العمل بذلك كثيرٌ من رؤساء اللم» 
ومقدّمي الأعيانء إذا ألم بالبلاد تازلة مَهكَةء فيورّعون أجزاء 
الصحيح على العلماء والطلبةء› ويُعيّون للختام بوما يدون فيه لمثل 


(1) يدنه في كناشتي في محاضرة ألقاها سماحته في الرياض عام (١١١١ه)‏ بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإ سلامية . 
(۲) «إرشادالساري»: .)١/۱(‏ 


۲ 
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الجامع الأمويّ» أمام المقام اليحيويّ في دمشق وفي غيرهاء كما 
يرا مقدّموهاء وهذا العمل وَرنَهٌ جيل عن جيل» مُذ انتشار ذاك 
القول وتحسين الظَ بقائلي بل كان بنتدبة بعضل المقدّمين إلى 
قراءته مورّعاء ته ّمه اجتماعاً لمرض والي بلدة أو عظيم من 
عظمائها مجاناً آو بجائزة» بل قد يُسْتَأجرٌ من يقرؤه لخلاص وجيه 
من سجن» أو شفائه من مَرْض» على الحو المتقدّم» اعتقاداً ببركة 


هذا الصحيح › وتقليداً لمن مضى»› ووقوفاً مع ما مر عليه قرون»› 


وصَمَلهٌ العرّف» وفي ذلك من تمكين الاعتقاد بصحيح البخاري 
والركونٍ إليه» والحرص عليه» ما لا يخفى»' . 

مسك الختام هنا أن تخرص ايها المتفقه على نَعهُدٍِ مقاصد 
الشريعة الإسلامية في مُطالعاتك وتحريراتك وفي حركاتك 
وسكتاتك وفي شأنك كُلَّه» وأن تتأمّل قول الإمام الشافعيّ المطلبيّ - 
رحمه الله تعالی -: «آمنت بما جاء عن الله » على مراد الله » وبما جاء 
عن رسول اله اة علی مراد رسول الله لا" . 


وفی «أصول السنة» لابن زمنین (۳۹۹ه) - رحمه الله تعالى ‏ 


اعلم رحمك الله أل السنة دليل القرآن» وأتَها لا تدرك بالقياس› 


ولا ۇخ بالعقول»› وإدَّما ھی الاتباع للأئمة» وما مشی عليه 
جمهور هذه الأَكة» وقد ذكر الله عزوجل أقواما أحسنَ الثناء عليهمء 


.)٠٤ «قواعد التحديث»: (ص/‎ )١( 
.)١ «نقض المنطق»: (ص/‎ )۲( 


ETT 


u‏ سے Se Yi‏ ت مە سر کت ےر بے ے2 ر ٤سروک‏ چ ا 

فقال : # كبر عباد ل69 الذي يعون القول ف يعون الحس حف اليا 

م ر رر أ 3 

ليبن هنهم الله وأوکیک هھ شم ولوا الألمب €3 )7ار ۷ ۸ وآمر 
ققال 


عباده : $ دار شت ايمر وولا ا 
K‏ عن سيلو دلِک وه ہے لعکڪم قو €[الانعام: 
(۱) 
[1o‏ . 


و « (CD dd‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبیّتا محمد وعلی آله" وصحبه 
وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


lU Û Û 


.)١/ص( «أصول السنة» لابن زمنين:‎ )١( 


)۲( إط لطريقة الصحيحة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا: 
(صلی الله عليه وآله وسلّم) فکلمة آله لا ب منهاء وإنما ركت فترة من الزمن عندما 
كان بنو أمية يتتبعون العلويين› ثم هجرها الكثير تقليدأ و إلى الله المشتكى . 


T٤ 
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ںی ری 
لے ن ازو ی 


اواد واللطانف 


هل یجو ز أن یسمی الله دلیلا؟ 
اختلاف الفقهاء في حكم سؤر الجمار . ۳۲ 


استدراك ابن وهب على الإمام مالك في مسألة تخليل الأصابع . | ٠۲١‏ 


ع 
f‏ 


عقيدة العز ابن عبدالسلام. A^‏ 
0 الأدلة الشرعية محصورة في القرآن الكريم . ۹۲ 


۹۷ تعقب ابن أبي يعلى في ترجمته ل «أحمد الحواري».‎ ٦ 
۰ . حكم الإسهاب في الاستدلال لقطعيات الشريعة‎ ۷ 
1۰۷ . أصول المناظرة عند «طاش كبرى زادة»‎ ۸ 
۱۱۹ تنبيه على حكم المجاز.‎ ۹ 
۱۲۹ إذاارتڈت المرأة عن الإسلام هل تقتل؟‎ ۱.۰ 
1€ لايؤخذ العلم من أربعة.‎ ۱1 
ev . استدراك ابن الصّلاح على ابن سيرين في مسألة اللحن‎ ۱۲ 
. هل يعد الوصف الشبهي طريقامن طرق ثبوت اليل‎ | ١ 
هل تقطع يد الطرار؟‎ 

استنباط بديع لعل رضي الله عنه في أقل مدة الحمل . 


(o 


ارقم | الفواند والطانف الصفحة 


١ لاإجبارولاإنكار في مسائل الاجتهاد.‎ | ١ 
۲01 هل الجد يححب إلاإأخوة من الميراث؟‎ 1۷ 
۲۹۱ ) حكم كل خنزير البحر! ا‎ | ۸ 
۲۹۸ هل القياس حسة؟‎ | ٩ 
YAY إواقعة الملك الذي جامع في نهار رمضان!‎ ٠١ 
۸۹ الحنفية منعوا بيع التحل ودود القرّ!‎ ١ ١ 
4۷ . حدیث الطیر‎ | ۲ 
۳۰۸ . |أشهر المصتمات في رموز واصطلاحات التصانيف‎ ۳ 
۳1۰ . هل تلمّى اب مالك علمه من الشيوخ أم من الكتب‎ ۲٤ 
4 . الموطأله روایتان‎ o 
۳٤ . الديوان واليباج وکشرى تبط بالكسر‎ ۲٦ 
۷ إالفرق بين المروزي والمروذي وأشباههما.‎ ۷ 
Toy هل الإمام الطوفي رافضي؟!‎ ۸ 
ve كيف تفرّغ الطّوسي للتصنيف؟‎ ٠ 
اضبط اسم (السرخسي).‎ ۳. | 

. ثٹقفكيك الضمائر‎ ١ 


نتقاد ابن تيمية للأصولبين في حصرهم مقاصد الشريعة في الضرورات الخمس . 


a 


ر 
IDE‏ 
ھے ن ووی 


الفهرس الإجمالى للكتاب 
الموضوع الصفحة 
المقدمة...' Occ‏ 
+ الدرس الأول : [الاستدلال] oss‏ 
- الدليل هو القيصل بين العالم والمقلد os‏ 
- تعريف الدليل والاستدلال ess‏ 
- هل يجوز آن یسکّی الله دلیلاً؟ r. e.‏ 
الفرق بين الَّظر الطلبى والاستدلالى Ase ns‏ 
- أنواع الاستدلال Aes‏ 
أدلة الآحكام الشرعية المتفق عليها . . :.. . r.‏ 
آدلة الأحكام الشرعية المختلف فيها ess‏ 


- شر وط صحة النّظر العقلى . . .....' Ness‏ 
- ما هى القضايا التى يمحن للعقل إدراكها؟ Tess.‏ 
- ما هى القضايا التى لا يمكن للعقل إدراكها؟ Wes‏ 


- ترّتيت الأدلة Esel‏ 
- تعارض الأدلة Ieee‏ 
- طرق دفع التعارض الظاهر بين الأدلة a.‏ 
() الطريقة الأولى Ves‏ 


TY 


(ب) الطريقة الثانية 


- قواعد الاستدلال 


- قواعد أحكام الأدلة 


# الدرس الثاني : [الاستنباط ] ees‏ 
- تعريف الاستنباط عند الفقهاء والأصوليين a.‏ 
- الفرق بن الاستنباط والاجتهاد .- 
- تعريف «التخريج). r ٠ ٠ ٠.‏ 


- قواعد الترجيح بين المنقولات ٠٥(‏ قاعدة هامّة) e.‏ 
- قواعد دفع التعارض بين قياسين ٠۹(‏ قاعدة) e.‏ 
- قائمة بأشهر المصكّفات المبنية على الدليل a.‏ 
- قواعد الاستدلال عند السلف الصالح ۲١(‏ قاعدة مهمة) . 


و و ي و و و و و ي و و ي و ن ي و و 


- قواعد في أحكام الأَدلة ۲١(‏ قاعدة) . 


lM... 


- لأهميّة الاستنباط قسّم بعض العلماء : الفقهاء إلى مراتب . ٠١۳.‏ 
- تقسيم العامة «آحمد بن سلیمان بن کمال‌باشا) (۰٤۹ه ٠١۳.)‏ 


- التعشّب على تقسیم كمال باشا r.‏ 
لطيفة قي الفرق بين القواعد التي توصل إلى الاستنباط والتي لا 


و اډ 


- ركائز الاأستنباط الثلاثة r.‏ 


آمثلة على الركائز الثلاثة e.‏ 
- شروط الاستنباط ees‏ 
() الشروط الخاصة. ...ا 


ETA 


ی ا ی کا کک روچو د 


ایو کیو ا رک ودر کد ون 


(ب) الشروط اللازمة TNs‏ 


مزالق الاستنباط : VEN ns‏ 
٭ أولاً : تأسيسٌ الاستنباط على عقيدة فاسدة وبدعة خبيثة . . ١٤١‏ 
2 ثانياً: التلمَّي عن آهل الآهواء والبدع NEOs‏ 
٭ ثالثاً: تحريف التصرص EVs. es‏ 
- طرق الاستنباط: . . oss‏ 

# أولاً : استتباط الأحكام عن طريق تقرير المسائل وتعليلها . د 
*# ثانياً : استنباط الأحكام عن طريق الألفاظ VE.‏ 
# ثالتاً: استنباط الأحكام عن طريق الدلالات As.‏ 
* الدرس الثالث : [قواعد منهجية لمعرفة الخلاف وأسبابه وكيفية 
التعامل مع المخالف]. Es‏ 
- تعريف الخلاف وذكر حقيقته TE... es‏ 


- لطيفة في تنازع سيبويه والكسًائي في مسألة : حرجت فإذا عبد الله 
قائم» ومسألة : «كَنْتٌ أظة أن العقرب اشد لسعة من الرّنبور»ء فإذا 


الزنبور إيًاها بعينها» TOs‏ 
- المسائل من حيث الماهية والإنكار نوعان . .. Yes.‏ 
الخروج من الخلاف .... Es‏ 
- القواعد المنهجية في هذا الدرس ثلاثة أقسام : EE.‏ 
# القسم الأول : قواعد في أنواع الخلاف EE‏ 
# القسم الثاني : قواعد في أسباب الخلاف . . .. r‏ 
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3 القسم الثالث : قواعد في التعامل مع المخالف YAV..L. ec.‏ 


2 الدرس الرابع : [قواعد في رموز التصانيف] r‏ 
- فوائد رموز التصانيف PVs‏ 
- أشهر المصّفات التى اعتنت برموز التصانيف . Aes.‏ 
- لفظ «الدّراية» لون من ألوان الاعتناء بالرموز والاصطلاحات ۳۱1 
- قواعد في أهمٌ وأشهر رموز التصانيف المَقهية . 
قاعدة وني ايها مباحث عزیزة وفواید تیسة) .. VY i...‏ 
# الدرس الخامس : [برنامج مراقي الشعود لمُبتغي الرّقي والصعود] . ۳۷۳ ٠‏ 
- تخطيط الأئمة المتقدّمين لأعمالهم وأهدافهم Voss.‏ 
- برنامج مُقَتّرح ينتظم وقت المتفقّه في يومه وأسبوعه وشهره وعامه . ۰ ۳۷١‏ 
# أولا: البرنامج اليوميّ COV ns‏ 
# ثانياً: البرنامج الأسبوعي VAS. es‏ 
ثالثاً: البرنامج الشهريّ TVA. a.‏ 
# رابعاً: البرنامح السنويّ VAs‏ 
- نظام الفهرسة PAT. Î‏ 
9 النوع الأوّل: الكسًّا TACs ns‏ 
# النوع الثاني البعطاقات أو الُاذات ANS‏ 
٤إ‏ النوع الثالث : الكشافات SAAS ssn ns‏ 
القواعد الأساسية لفهم المصتفات الفقهية TAs.‏ 
(۲ قاعدةهامة تحين الطالب على فهم المدرنات 
الفقهيَة) ETE.‏ 


E3 


صدر المولف: 


١‏ - «نقض افتراءات المؤرّخين والنقاد حول شخصية حسان بن 
ثابت رضي الله عنه» [دراسة وتحقيق لتهمة الجبن التي آلصقت 
بحسان بن ثابت وإثبات بطلانها] . 

- حقيقة معتقدابن سينا ` 

. التحقيقات الشرعية في بيان أن عقيدة أبي تمام سَنيَة»‎ _ ٣ 

٤‏ - دهاقنة اليمن. 

ه _ القواعدالتاً 


- عثرات الجاحظ 


5 الكّاش الآحمدىّ . 


ف 
DE‏ 
0 2 


TD 
SOTE 


